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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .كتاب الذي نقُِل النص منه: عبارة معناها: من غير الومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( بانقضى الذي من كتا  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اعتقاد المؤلف لذكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة ا
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 ط الأصل.: رقم الصفحة للمخطو /11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    

 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -
غير ذلك،  يبا أوتصو  ا ولا تعقيبا ولا نقدا ولاالتدخل في النص ولا التعليق عليه شرح

التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 عليها. لتعليقو اأا كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيه

ة الكاثرة للكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ ية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون الإباض

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

"أورده ال: ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

طب نسخة مكتبة الق :نسختين مخطوطتين هماتم الاعتماد على 
 . (الفرعية) 898وزارة التراث رقم )الأصلية(، ونسخة 

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :مكتبة القطب، ويرمز إليها بــ )الأصل( الأولى: نسخة
 .عبد الله بن راشد بن صالح الهاشمي الناسخ:

 هـ. 1298شعبان  06 تاريخ النسخ:
 في لمغربياطفيش لم ترد عبارة التمليك للقطب امحمد بن يوسف ا المنسوخ له:

 .جودة في مكتبة القطبهذا الجزء مثل باقي الأجزاء، وهي مو 
 سطرا. 18 المسطرة:

 صفحة. 409عدد الصفحات: 
ما لا نها و بت م"الباب الأول: في الرموم وأحكامها، وما يثبداية النسخة: 

عيد أبي س وابيثبت. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بيان الشرع: ومن ج
 إلّي: وعن القرية إذا كان...".

  رضي أو ،نهمواجب ال وأخذ ،ة عليهبعد قيام الحجّ  بنى وإلاّ نهاية النسخة: "...
 .".كره، والله أعلم

 بياضات قليلة، وقد أشير إليها في محلها. البياضات:
 :ـ )ث(بإليها  يرمز(، و 898) رقمها، التراثالثانية: نسخة وزارة 

 دي.علسّ ا بن خميس بن لافي بن خلفان بن راشد بن خميس ميرع الناسخ:
 هـ. 1266ربيع الأول ساعة المشتري ت السب تاريخ النسخ:
 قيس بن عزان بن قيس بن الإمام أحمد بن سعيد.المنسوخ له: 
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 سطرا. 18 المسطرة:
 صفحة. 352عدد الصفحات: 

  ت. منا وما لا يثب: في الرموم وأحكامها، وما يثبت منه1"باب بداية النسخة: 
 ...".انكذا  كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي سعيد إلّي: وعن القرية إ

  رضي أو ،نهمواجب ذ الوأخ ،ة عليهبنى بعد قيام الحجّ  وإلاّ نهاية النسخة: "... 
 ".كره، والله أعلم

 تكاد تخلو هذه النسخة من البياضات.البياضات: 
 :الملاحظات

وأهمها  )ث(، ةنسخالعلى  النسخة الأصلمعتبرة في توجد زيادات  الزيادات:-
ا دي، أمعباة وهي مسألة عن الشيخ عامر الزيادة بمقدار ثماني عشرة صفح

يخ ها للشحداالزيادات الأخرى فمقدار كل واحدة منها صفحة إلى صفحتين؛ إ
يخ ات للشيادز ابن عبيدان، وزيادة أخرى للشيخ ناصر بن أبي نبهان، وثلاث 

 العبادي.
كتاب ن  مثون ع والثلاالجزء الساب من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -

  بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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 وما يثبت منها وما لا يثبت ،في الرموم وأحكامهاالأوّل  بابال

يد بي سعاب أومن جو  ومن كتاب بيان الشرع:ن الرحيم، بسم الله الرحم
دفع ذلك لا ي لأصلاوعن القرية إذا كان الشاهر مع أهلها أنهاّ رمّ في  إلّي:

من  كلّ   ،رثونهااتو م أدركوا آباءهم يإلّا أنهّ  ،ولا ينكر من صحّة ذلك ،عندهم
 ،نيهبه على فأو ماء خلّ  ،من نخل أو أرض ؛وفي يده مال من تلك القرية ،مات

ل ه لت:ق ،وخلّفه بنوه على بنيهم أدركوا بعضهم بعضا على هذين الوجهين
و اشتراه أ ،رثهو ال من كان بيده م تكون هذه القرية لأهلها على هذه الصّفة كلّ 

 ؟م لال أويكون بمنزلة الأصو  ،عليه ويقاتل ،دون غيره يمنع منه غيره
أنّ الرموم على ما أدركت فيها السنّة من أهلها بالإجماع منهم  قال: فمعي

، ولهؤلاء مة من الحقّ على ذلك ما لم يعلم أنهمّ أجمعوا فيها على نقض سنّة متقدّ 
 ،فافهم هذا المعنى ،ما لم يعلموا أنهاّ باطل بعوا سنّة هذا الرمّ القوم عندي أن يتّ 

وليس الحكم في الرموم  ،ه يأتي على جميع ما يجزيك إن شاء الله من أمر الرّمومفإنّ 
سنّة  رمّ  بل لكلّ  ؛يوم الرّموم عندي على معنى واحد محمولة عليه عندي في كلّ 

أثبتها الإسلام  ،: إنماّ هي قسم في الجاهليةقيللأنهّ  ؛عندي المدروكة فيه وعليه
قسم في الجاهلية  وهذا ما لا ينكر من السنّة أنهّ كلّ  ،على ما قسمت في الجاهلية

ى بهم في م/ القسم أن يتُأسّ 4وليس لغير أصحاب /، ثباتا لم يزده الإسلام إلاّ 
لأنهّ بذلك يكون ناقضا  ؛أحكام الإسلام (1)غيره من الأقسام بما ينقض هي
ام الأصول أحك توليس ،ا بما قد أثبته الإسلاملحكم الإسلام نقض ما أثبته تأسيّ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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بل  ي؛والبقاع والبلدان كسائر الحلال والحرام من النكاح والبيوع والشر  ،المدروكة
وليس لمن جاء أن  ،عند من عرف الحقّ بيّن ذلك خارج من أحكام هذا بفرق 

ينقض على من مضى حكمه، أو يجوز في غيره ما يفعله، ولو كان ذلك كذلك 
فارسا على أهلها بعد أن أثبتها  يردّ جاز أن يكون لمن قام بالإسلام اليوم أن 

لى الأبد، إذا كان ذلك جائزا أن لو فعله أمير المؤمنين عمر بن عالإسلام صافية 
ولكن ليس إلى  ،ذلك يجوز إذا عرف ورثة من كانت لهم نّ إ :فيما قيل ،الخطاب

 ،وهي ثابتة على الأبد على ما قد ثبت حكمها ،نقض أحكام الإسلام سبيل
ولا له أن  ،فليس عليه ؛الداخل في أمرها كيف يجب له في الأصل ولو لم يعرف

 يبطل حكم ما هي عليه. 
للفقراء  ، فما أدركفهو على ما أدرك ؛وكذلك جميع ما أدرك من الأموال

فهو للسبيل على الأبد  ؛وما أدرك للسبيل ،ة على الأبدفهو لهم خاصّ  ؛ةخاصّ 
وما  ،فهو صافية على الأبد ؛فيةوما أدرك صا ،على ما يجري عليه حكم السبيل

فهو كذلك على الأبد، إلّا أن يحدث فيه أربابه  ؛أدرك يباع ويشترى، أو يورث
ولا  ،س/ يثبت فيه على غير معاني ما ينقضه، وما أدرك يورث ويؤكل4حدثا /

ولا يباع ولا يشترى، وما أدرك مباحا  ،كلؤ فهو كذلك يورث وي ؛يباع ولا يشترى
من الرموم الصحيح أنهّ  فهو مباح، وليس لمن أدرك سنة رمّ  ؛هامن الرموم أو غير 

ولم يدرك السنة فيه أنهّ يباع  ،كل ويورثؤ فأدرك السنة فيه أنهّ ي ،عند أهل البلد رمّ 
 ،ويعمّر ويثمر ،ولا يشتريه، ولكن له أن يأكل ويحوز (1)[يبيعه]لا ويشترى أن 

وما  .فافهم أحكام الأموال ،لا يشتريولا يبيع و  ،ويحوز ويمنع كما أدرك السنّة فيه

                                                 
 ث: يبيعه. (1)
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 (1)ضرنا[يح ]ما لمه ولعلّ  ،ا حضرنالم يحضرنا من صفة أحكام الأموال لعلّه أكثر مّ 
ولا سببا يبلغ من  ،فت ابتغاء لوجه اللهنماّ تكلّ ، وإنذكره أكثر ماّ ذكرنا ما لم

ينفرد  بعض من يذهب إلى علم ولعلّ  ،النّواحي في الاختلاف في أحكام الرموم
 إذ رمّ  ؛ةأمور النّاس أن يخالفوا في أمورهم سبيل ما يعرف في رموم بلده خاصّ 

وا في الرموم عندي ببعضها ولا للناس أن يتأسّ  ،وليس ذلك على النّاس ،دون رمّ 
وفي   ؛ةباع سنّة ما أدركوا في تلك البقعة خاصّ وإنماّ لهم وعليهم عندي اتّ  ،بعض
وانظر أخي في  ،ويرضى التوفيق على ما يحبّ  والله أسأله ،بقعة سنّتها كلّ 

م/ 5شيء / لك فاجعل كلّ  (2)بينتوانظر ما  ،صواب ذلك إن شاء الله وخطئه
فهو ضامن  ؛وماّ خالف ذلك فيه ،ةمن الأموال على حسب ما ثبتت فيه السنّ 

وقد اكتفيت بهذا عن  ،وظالم لنفسه في ذلك ،ةله لما أحدث فيه من خلاف السنّ 
هذا يأتي على أكثر منها إن  كرت من توكيدك في هذه المسألة رجاء أنّ جميع ما ذ 
شاء  أو أكثر منه إن ،به على هذا ه يستدلّ ره فإنّ وتدبّ  ،]فانظر فيه، شاء الله

 .(3)الله[
 ،ى ما أدرك عليه السنّة من بيعأن يتعدّ  (4)ممو : ولا يجوز عندي في الر مسألة
يء ينقض به سنّة ثابتة فيه حالة لا يعلم ولا ش، ولا منحة ،ولا قعادة ،ولا طناء

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: بينت.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: الرم.  (4)
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 (1)كلّه ما أدرك فيه  في ذلك ىستعمال فيقفوالاأنهاّ باطل. وكذلك في العمّال فيه 
  ولا يتعدّى سنّة إلى غيرها. ،السنّة

 (2)غلته سنة ي كلّ يؤدّ  : وسألته: عمّن كان في يده ماء من فلج رمّ مسألة
 ، حالت السنةحتّ  ىفسقى به بما أدّ  ،ةرأس السنّ  (3)غلتهفأدّى ، دراهم معروفة

أنهّ  معي ؟ قال:ه إلى غيره؛ هل له ذلكويردّ  ،طلب صاحب السهم أخذه منه ثّ 
 ك، يصرفه حيث يشاء بعد أن يستوفي ما يستحقّ ذل له (4)كان؛  إذا كان مال له

يعلم  (5)أن[ لا]إوبين ذلك  ،إلّا أن يستحقّ فيه سنة تحول بينه ،من الطناء
 ،فلا أقول بغير السنة المدروكة إلّا بصحّة باطلها ؛الإجماع عليها وصحّ  ،باطلها

 أو بتراضٍ من الخصمين فيها. ،أو بإجماع على تركها من جميع أهلها
س/ انصرام 5/بل طلب أخذه منه ق ثّ  ،فإن كان قد زرع عليه زراعة قلت له:

قضت ذا انإه لف ؛سنة معروفة كإن كان أطنى ذل ؟ قال:هل له ذلك ؛الزّراعة
 ؛عروفةمثمرة  انتالسّنة المعروفة أن يأخذ ماءه يصرفه حيث يشاء، وكذلك إن ك

 ثابتة كما ةن سنّ تك ولو زرع عليه الآخر ما لم ،فله أن يأخذ بعد الثمرة من يده
 وصفت لك في التي قبلها.

لمن  ؛بغير رأي أصحاب الرمّ  وهو من أهل الرمّ  ،فمن زرع في الرمّ  قلت له:
فإن كان  ؛له سنة رمّ  أنّ كلّ  معي ؟ قال:فيها أهل الرمّ  هو له أو يحاصص ،عةالزرا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: عليه.  (2)
 ث: عليه.  (3)
 كتب فوقها: مال.   (4)
 ث: لا.  (5)



 نربعوالسابع والأ الجزء  14  قاموس الشريعة

 

 ؛ولا مساهمة ،إن كان من أهله يزرع فيه بقدر حصّته بغير مقاسمة سبيل هذا الرمّ 
إلاّ كما يجوز  وإن كان لا يجوز عندهم في الرمّ  ،فذلك له وعلى ما جرت به السنة

عندي على هذا زرع  فالزاّرع في الرمّ  ؛في الأصول بين الشركاء في المزارعات
وكان على ما وصفت  ،إذا كان من أهل الرمّ  ،ما لم يتقدّم عليه بسبب في الرمّ 

في الزارع بسبب في الرم ما لم يتقدّم عليه إذا كان  :وأحسب أنهّ قد قيل ،لك
: في الزاّرع بسبب وأحسب أنهّ قد قيل ،وصفت لككما   وكان ،هل الرمّ أمن 

ته منها  وله حصّ  ،وما بقي فهو للأرض ،ره وعناءه وغرامته وعمالتهنّ له بذإ
للأرض مثل سهم الأرض في  إنّ  :وأحسب أنهّ قد قيل .ته من الأرضكحصّ 

 ،م/ أجرة مثلها6أو / ،في الموضع إن كان بسهم (1)]المسارعات )ع: المزارعات([
ن الزّراعة والباقي م ،إن كان بأجرة فيما يخرج عندي أنّ الأجرة مثل السهم

 ة الأرض.ته من حصّ وله حصّ  ،للزاّرع
وهو من أهل  ،ليس مواتا والرمّ  ،عمارا ر أحد في الرمّ وكذلك إن عمّ  قلت:

ه ا دام بناؤ ممارته  عهل يسعه أن يسكن في ،واأولم يغيرّ  ،فغيّر أهل الرمّ  ،الرمّ 
الزراعة  ارة في العمنّ العمارة من البناء مثل ما وصفت لك فيأ معي ؟ قال:قائما

 وإلاّ فهو يأتي بسبب عندي. ،ةإن كان في ذلك سنّ 
: ؟ قالأو لم يغيّر  ،ما الحكم فيه إذا غيّر عليه شريكه ،والباني بسبب قلت:

بعض ما في الأصول إذا كان شريكا في  (2)في الباني بسبب :نهّ قد قيلأمعي 
 ،ار في ذلكولا خي ،وله الخيار في ذلك ،إنهّ يعطى عمارة بقيمتها خرابا :قيل

                                                 
 ث: المشاركات.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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وإن شاء أخذ  ،إن شاء أخرج عمارته ؛إنّ له الخيار وقيل: .ولا خيار لشركائه
ته من الشركة ماّ ه يرفع له بقدر حصّ أنّ  ومعي ،وكانوا شركاء ،قيمتها من شركائه

فلا  ؛فإن وقع سهمه في عمارته ؛يؤخذون بالقسم :وأحسب أنهّ قيل ه.يستحقّ 
كان له الخيار في بعض ما ؛  إن وقع سهمه لغيرهو  ،ةله ولا عليه وقد كفى المؤون

ه وأحسب أنّ  وإن شاء أخرجها. ،إن شاء أخذ قيمة عمارته :أنهّ قيلعندي 
وليس للعامر  ،إن اختار ذلك بالقيمة ،ة الخيار في تركهالصاحب الحصّ  نّ إ :قيل

س/ اختار أن يأخذ 6وإن / ،أن يخرجها إذا اختارها ربّ الحصة إذا وقعت له
فلا شيء على صاحب  ؛وإن اجتمعا على إخراجه ،كان له ذلك  ؛قيمتها
ويخرج أحد  ،فليس فيها قسم ؛وأمّا الرمّ  لأنهّ قد أخرج عمارته برأيه. ؛الحصّة
إن شاء أخرج عمارته على قول من يقول  ؛والخيار فيه عندي للعامر ،معنيين
وكانت  ،ته يصير إليه شيء منها بقدر قيموإن شاء استغلّ عمارته حتّ  ،بذلك

 .تلك العمارة كسائر أهل الرمّ 
ان ذلك ؛ كواختار هو قيمة عمارته أن يعطوا قيمتها ،فق أهل الرمّ وإن اتّ 

ولا قسمة فيما عرفنا أصولا إلّا أن تكون  ،وكانت لجميع أهل الرمّ  ،عندي وجها
وإن قسمت بيوت  .ة ما لم يعلم باطلهافلا نقول بتغيير السنّ  ،ة فيها ذلكالسنّ 

ثمرة على  أو كلّ  ،سنة أو قسمت أرضه مثامرة وماؤه مثل ذلك كلّ  ،مشاهرة مّ الر 
ه أنّ فذلك عندي خارج على ما عندي  ؛ويرونه صلاحا ،ما يتّفقون من ذلك

 .(1)يشبهه[بإجازته أو ] قيل

                                                 
 ث: بإجارته أو بسهمه. (1)
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 لجبّار إلىاي به سقوكان ي ،فلجا فإن أخرج جبّار من الجبابرة في رمّ  قلت له:
فلج الذي ذلك الب أن يسقوا هل يجوز لأهل الرمّ  ،البلد أن خرج الجبّار من ذلك

 فلا ؛غصبا ن كانإنهّ أ معي ؟ قال:ولا عناء للجبّار فيه ،أخرجه الجبّار في رمّهم
ي أنهّ فمع ؛اصبولم يكن غا ،وإن كان مواتا .عناء لغاصب فيما عندي أنهّ قيل

 م/7/ قد أنهّ معيف ،وعندي أنّ ذلك في مواته ؛قوم إذا عمّر أجنبي في رمّ  :قيل
 ئلا مغتصباون حايك ولا فرق عندي في الجبّار وغيره إلّا أن ،هو له دونهم :قيل

ن له ن يكو أ يعجبنيفهكذا  ،لهم في ذلك، وهم يظهرون عليه النّكير ويمنعونه
 ؛كفي مثل ذل  فعلهبين وأنهّ لا يحال ،وإن كان متعارفا أنّ الجبّار كغيره ،عليهم
 .سواء لحقّ النّاس في ا وكلّ  ،عنده من جبّار وغيره حقّه ذي حقّ  فلكلّ 

هل له ذلك بغير  ؛في ماله وطين الرمّ  ،بناء من أرض الرمّ  فمن بنى قلت:
فإذا كان ذلك يجري في  ،هعندنا مال محجور إلّا بحلّ  الرمّ  ؟ قال:مشاورة أهل الرمّ 

ا ما لم يعلم ة لا أقول بتغييرهفالسنّ  ؛كذلك في موت أو حياة،  السنة عليه مدروك
فذلك عندنا محجور، وإن كان لا  ؛(1)ةوتلك سنّ  ،وإن كان ذلك منوعا ،باطلها

 ؛فأمّا العمارة ،به (2)ولا نأمر ،فالموات عندنا في هذا أرخص ؛يعرف سبيل ذلك
ولا شبهة فيه  ،هاولا استباحتها، ولا حلّ  ،ولا إباحتها ،فلا نحبّ الإقدام عليها

انقضى و إجماع من أهله فيما يجوز لهم الإجماع فيه. من أمرها من ثبوت سنّة أ
 .الذي من كتاب بيان الشرع

                                                 
 ث: سنته.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يأمر.  (2)
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: وسئل ما الفرق بين الرمّ عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي مسألة
فيها  (1)مله ولم تصحّ  ،هي رمّنا :أرضا وقالوا نوإذا كان أناس يدّعو  ،والموات

  لهم ذلك؟ أيصحّ  ؛عمارة ولا أثارة
ملوكة محيية بالماء موقوفة على عشيرة  س/7/ نّ الرموم هي أروضإ الجواب:

هكذا  ،سهمه منها (2)حي ؛ومن ولد منهم ،مات سهمه منها ،من مات منهم
 (3)(لم)ع: والموات هو الذي  ،معنى الرموم المذكورة في الأثر المعروفة بين أهلها

وهو  ،ك له يصحّ فالتملّ  ؛فأمّا الموات بين الأموال والبيوت ،أنهّ أحيي بالماء يصحّ 
أو مشهور أنهّ ليس هو  ،أو وقف ،على ما صحّ فيه أنهّ لفلان أو لبني فلان

ومن  ،فالأرض لمن أحياها ؛وأمّا ما خرج من العمارات مثل السيوح ،ملك لأحد
إليه  تأو آل ،فعليه البيّنة أنهّ تملّكها بإحيائها بالماء ؛أو شيئا منها ،عاها أنّها لهادّ 

والفلاة  ،لأنهاّ فلاة ؛وإلّا فلا تقبل دعواه ،ل أحياها بالماءوالأوّ  ،عن مالكملكا 
 والله أعلم. ،لله ليس لمخلوق فيها ملك ولا دعوى

  

                                                 
 ث: لما.  (1)
 ث: حيى.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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 وما لا يجوز (1)ومما يجوز من الرمالثاني  بابال

له جل فسمن ر  من طلب فسلا قال أبو عبد الله: ومن كتاب بيان الشرع:
 ج فيه طين يخر ا لمفلا بأس إذ ؛ه من الفسل الذي فسلهإن أعطا قال:. قوم في رمّ 
 ذلك لأنّ  ؛هل فلا يحلّ  ؛وأمّا إذا نشأ في أصول هذا الفسل من الفسل وماء،

 .لأهل الرمّ 
 أو عمّر فيه ا،لقوم فحفر فيه رجل منهم بئر  إذا كان رمّ  وقال:: مسألة

ان من غير كا إذا  مّ وأ ،هئولهم أن يردّوا عليه بقدر عنا ،فذلك لجميعهم ؛عمرانا
 ه.بفهو أولى م/ 8/ ؛عاه لنفسهأو عمّر فيه عمارا، وادّ  ،ففسل فيه فسلا ،أهله

هذا  د قيلقعم ن ؟ قال:وهم يعلمون عه على أهل هذا الرمّ فإن لم يدّ  قلت:
 ة.خاصّ  في الرمّ 

والمال ، وعن رجل أدرك والده يأكل مالا ومن جواب أبي الحواري:: مسألة
هذا المال  :والرّجل الذي يأكل المال من أهل الأثارة، وقال ،في يده أثارة قوم

وكان  ،عن والد (2)لداو  ،أدركت والدي يأكله ويحوطه، ووالدي أدركه في يد والده
ونحن وأنت في  ،أثارة لنا ،الأثارة هذه :وقال ،الأكبر قد أحياه في موات الجدّ 

ه جدّ  ولكنّ  ،ثارة تجمعهمأعرف أنّ هذه أ أنا :وقال هذا الرجل ،هذا المال سواء
 :فعلى ما وصفت صار مالا؟ وقام به حتّ  ،لأنهّ فسله ه؛مواتا فهم يأكلون أحيى

وهو  ،هذا الرّجل من أهل الأثارة وكان جدّ  ،فإذا أصحّ القوم أنّ هذه أثارة لهم

                                                 
 ث: الرم.  (1)
 ث: والوالد.  (2)
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فهو بين الأثارة جميعا إذا صحّ بهذه  ؛الذي عمّر هذا العمران من النخل وغيرها
وعمّر هذا  ،هذا الرجل ليسه من أهل الأثارة وإن كان جدّ  ،نة العادلةبيّ الأثارة ال
 ؛وأكله من ورثه بعد أن صار إلى هذا الرّجل الآخر الذي هو في يده ،العمران

هكذا وجدنا عن أبي عبد الله ما جاء به الأثر في  ،فهو أولى به دون أهل الأثارة
لمن كان من  ءعادّ الاو  ،في الرموم فافهم هذا في الماء كلّه ،كما وصفت لك  الرمّ 

 .ومن لم يكن من أهل الرمّ  ،أهل الرمّ 
فمن أدرك  ،لا يورث المسلمين أنّ الرمّ س/ 8/: والذي عرفنا من آثار مسألة

يزرعه مثل ما كان أبوه  ؛فهو أولى به ؛أنهّ رمّ  ويثمر ويقرّ  ،في يد والده شيئا يدّعيه
والده يأكل ذلك  يفعل، إلّا أن يعلم أنّ  (1)[ويفعل فيه مثل ما كان أبوه] ،يزرعه
 فيدع ذلك إلى سواه. وعلى غير سبيل حقّ  ،حراما

مّا أ ال:؟ قزوىعن سماد عسكر الجند الذي بن د بن روحوسئل محمّ : مسألة
حدّ  من ؛ندلهفيجوز لهم أن يسمدوا من حدّ المسجد الذي يعرف با ؛لأهل سمد

 إن كان يأمر :وقال ،كر محترم فيهذلك المسجد فصاعدا إلى أن يخرج من العس
 لأهل سمد. لأنهّ رمّ  ؛أصحابه يسمدون من ذلك الموضع

 :أنهّ قيل يفمع ؟الرمّ  أهل وهو من ،نخلا : وأمّا في الذي يفسل في الرمّ مسألة
وأمّا إن  ، يكون لجميع أهل الرمّ  ثّ  ، يستوفيه حتّ ؤ من هذه النخل وعنا نتهو له مؤ 

وليس  ،ةفهو له خاصّ  ؛مواتا أحيى (2)إن كان :قد قيلف؛ كان من غير أهل الرمّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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لم يكن له  ،فهو عندي بمنزلة الغصب ؛وإن كان في حياة ،هو كغاصب الرمّ 
 سبب ولا حجّة.

نّ شيئا من الرموم أدرك مقسوما يثمر على تلك القسمة  لو أ :وقالوا: مسألة
 ،يف كان ذلكلا يعرف ك في أيديهم شيء من الرمّ  قوم من أصحاب الرمّ  (1)كلّ 

 ؛ون أنهّ كلّه رمّ وهم مقرّ  (2)حدىأو ال ،إلّا أنهّ أدرك على ذلك يثمره أولئك القوم
كانت   ؛كلّه يجمع القوم  رمّ  ؛إلّا أنهمّ أدركوه مقسوما يثمرونه على ذلك الأصل

على من في يده شيء من ذلك أن يقاسم م/ 9/وليس  ،القسمة ثابتة في الحكم
لا يجوز قسمته  والرمّ  ،ة فيه فيما مضى على ذلكسنّ إذا كانت ال أصحاب الرمّ 

 ة فيه.وكذلك السنّ  ،غير أنهّ إنماّ قامت حجّته لما أدرك عليه الرمّ  ثمرة، إلاّ ثمرة
 ؛قسمة قسمت في الجاهلية وثبتت كلّ »أنهّ قال:  : ثبت عن النّبي مسألة

إلّا أنّ المعنى  ،لأو نحو ما قا ،أو كنحو ما قال من هذا ،(3)«زادها الإسلام ثباتا
وهو  ،من قوله في المجتمع عليه مع المسلمين أنّ قسم الجاهلية لا ينقضه الإسلام

محبوب  بن دفمن ذلك ما يروى عن أبي عبد الله محمّ  ؛ثابت على ما قسم
 ّإذ يجعلونها للأحياء دون  ؛أهل عمان والحكم فيها معهم : سئل عن رم
فقال له السائل على حسب ما  ؛يجيزون بيعهاوإذ لا  ،وإذ لا يورثونها ،الأموات

وإن   ،فلم لا تباع بالملك ولا تورث ؛إن كانت هذه الأموال ملوكة :حفظنا وعرفنا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كان.  (1)
 . هكذا في الأصل. وفي ث: الفحد لكن دون تنقيط (2)
؛ وعبد الرزاق الصنعاني،  2749أخرجه بمعناه كل من: ابن ماجة، كتاب الفرائض، رقم:  (3)

 .6499؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 12638كتاب الطلاق، رقم: 
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نهاّ قسمة إ وكان جواب أبي عبد الله: كون للجميع؟تفلم لا  ،كانت مباحة
 وهو كذلك معنا. ،جاهلية ثبّتها الإسلام فثبتت

قوم وبرئ  ن بينذا كاإ :وقيل في الرمّ  :ومماّ يوجد عن أبي عبد الله: مسألة
 جازت شهادته. ؛أحدهم من سهمه

اس إلى وأبي العبّ  ،وأبي المنذر ،وأبي زياد ،جواب من أبي عبد الله: مسألة
ولم يكن يأخذ، وأحضر  ،قوم وعن رجل طلب أن يعطى من رمّ  د بن علي:محمّ 

ن يأخذ من هذا ه مّ فلان بن فلان قد صحّ أنّ  (1)شهدا أنّ هذاس/ 9/شاهدين 
ولم يصحّ أنهّ من أهل  ،الدخول (2)في اللّوح فطلب هذا الطاّلب وقد دخل ،الرمّ 

فإذا كان  ؛يجمعهم أب يلتقون إليه يأخذ هذا الرمّ  (3)من وأنهّ ،د إلّا نسبهالبلا
وصحّ ذلك دخل  ،ن يأخذ منهأو مّ  ،أهل ذلك البلد أخذ من رمّ  ؛الجدّ يجمعهم
 هذا الطاّلب.

ن يأخذ وعن رجل من أهل إزكي مّ  :ومن جواب أبي عبد الله أيضا: ألةمس
وأنهّ قدم وله بنات  ،خرج من عمان خلف البحر إلى فارس ،أهل إزكي من رمّ 

 هل يجوز أن يدخلوا في رمّ  ؛وهذا ولده بإقرارهم به ،بناته نهنّّ إوقال  ،وولد ذكر
أهل إزكي إقراره بهم أنهمّ  لا يجوز على :فأقول أهل إزكي بإقرارهم لبعضهم بعض؟

ولا يدخلون عليهم في رمّهم إلّا بشاهدي  ،وأنهمّ بنوه ،وإقرارهم أنهّ أبوهم ،أولاده

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: ومن.  (3)
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 ،وإنماّ يجوز إقراره بهم على نفسه في الميراث والنسب ،عدل يشهدان أنهمّ بنوه
 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرعفلا يجوز.  ؛وأمّا على أهل الرمّ 

لا  :قيل ولكن ،ورثه فمن أقرّ بولد من زنى اف:بن وصّ ارح ومن ش: مسألة
 والرمّ  ،ومن كان من عصبة أبيه ،ج أخواتهولا يزوّ  ،همفي رمّ  يدخل مع أهل الرمّ 

وهي تكون لقبيلة أو  ،وشرع الأنهار ويزرع ،والعمار ،من الآبار ؛جمعه رموم
فإذا ماتت  وللأنثى سهم، ،للذكر سهمان ؛سؤ  يقتسمونه على الر لقبائل شتّ 

 ،أن يكون أبوهم من أهل ذلك الرمّ م/ 10/لم يكن لأولادها شيء إلّا  ؛المرأة
ومنها ما يكون فيه المزارعة  ،وإنماّ هي موقوفة على أهلها ؛والرموم لا تباع

منحته كذا  :تقول ؛ةوالمنحة هي العطيّ  ؛يكون إلّا بالمنحة]لا[ ومنها ما  ،بالشركة
 والله أعلم. ،المنحة العاريةة، و إذا أعطاه عطيّ  :وكذا
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 في قعادة الرمومالثالث  بابال

عند رجلين من حياة  (1)من وأمّا الذي يقتعد الرمّ  ومن كتاب بيان الشرع:
أنهّ إذا لم يجد ثقة يسلّم  فمعي؛ ولم يجد فيهم ثقة يسلّم إليه ،هممّ من ر  الرمّ بلد 
كان عليه هو أن يسلّم إلى    ؛الثقّة فيهم (2)يقسّمه يستحقّه أصحاب الرمّ  ماإليه 
 ،م إلى غير ثقة، ولا يسلّ يقسمه بينهم على ما يوجبه الحقّ  ؛حقّه ذي حقّ  كلّ 

 في أمانته. والمأمون على ذلك الذي لا يشكّ 
د من اقتع : ما تقول فيمنأحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: مسألة

 "،لقعادةاأعطني " :هلفقال  من أهل الرمّ  رجلوصل إليه  ثّ  ،وزرع أهل الرمّ  جباة
فإن كان  لزارع؟ل أم لأهل الرمّ  ،لمن يضمن هذه القعادة ،فأعطاه فأخذها لنفسه

ن على الضّماو  ،فقد برئ ؛وهو ثقة عنده ،م إلى من أقعده أو غيرهالمقتعد سلّ 
يبرأ  لم ؛م إليهلتّسليز امن لا يجو  دّ بحوهو  ،وإن كان سلّم إليه ،القابض لأهل الرمّ 

 والله أعلم. ،، أو يضمن هذا لهضامنا لأهل الرمّ  وكان ،بذلك
دفع القعادة  ثّ  ،لقوم رجل زرع في رمّ س/ 10/وعن  عن أبي الحواري: مسألة

فإن كان الذي  :فعلى ما وصفت يتامى؟ وفي الرمّ  ؛إلى رجل من أصحاب الرمّ 
فلا  ؛فقد برئ من ذلك إن شاء الله، وإن كان غير ثقة ؛دفع إليه القعادة ثقة

، وعليه ذي حقّ حقّه من ذلك الرمّ   يصير إلى كلّ راءة له من ذلك حتّ ب

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بقسمة.  (2)
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ذي حقّ حقّه، والحمد لله  ويصير إلى كلّ  ،يخلص جتهاد في ذلك بما قدر حتّ الا
 العالمين.  ربّ 

وما تقول رحمك الله في  وعن أبي علي الحسن بن أحمد: ومن غيره: :مسألة
سنة بشيء  ه يقعده كلّ إنسان حقّ  لّ وقد أخذ ك ،ل فرق المعروف أنهّ مقسومجب

إنّ قوما أقعدوا أرضا لهم معلومة  ولده وولد ولده، ثّ ويأتيه  ،معلوم يعرف به
إنّ المقتعدين للأرض أخذوا في صلاح الأرض،  ثّ  ،بشيء معلوم إلى أجل معلوم

 ،وما ينبغي لها ،وهيس الأرض ومصالحها ،قر وغيرهبمن  ؛موا غرامات كثيرةغر و 
 ،مونفمنهم المتقدّ  ؛موا قعادة الأرض ونقضوا النقض، وأرادوا التحويلوقد سلّ 

فطلب إليهم المقتعدون  ،ةإلّا بحصّ  نيزرعو  (1)والذين أخذوا قعادة الأرض لا
 أفتنا بما أراك الله مأجورا؟ الذي عرفت أنّ  ،فلم يعطوهم شيئا ،للأرض دراهمهم

إذا   ؛عادة على بعض القولثبتت الق ؛ودخل في عملها ،المقتعد إذا هاس الأرض
والقعادة  ،وهي أن تكون الأرض معلومة يعرفانها جميعا ،كانت القعادة معلومة

ورجع أحدهما انتقضت القعادة،  ،وإن كانت القعادة مجهولةم/ 11/ ،معلومة
وكان للمقتعد ما سلّم من أجرة القعادة، ويرجع أيضا على من أقعده بجميع ما 

  والله أعلم. ،وما أصلح وأنفق ،غرم في الأرض وعنى فيها
ولا أعود  ،لك (2)أرضي" :أرأيت إن قال بعض من أقعد الأرض للذي أقعد

ولا المقتعدين يزرعون تلك  ،لا نتركك أنت :وقالوا ،، فمنعه المقتعدون"عليك

                                                 
 ث: ألا.  (1)
 ذا في ث. وفي الأصل: أرض. ه (2)
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فليس للمتقدّمين على من أقعد سبيل، ومن كان في ؛ الأرض؟ أفتنا وأنت مأجور
 والله أعلم. ،رك السنة فيهدف فيه على ما أيتصرّ فهو أولى به  ؛يده شيء
 ،لقعادةمن بان يضفكره أ وعن رجل أراد أن يزرع في الرمّ  ومن غيره:: مسألة

هل  ،ةلقعادباذه فمنحه شيئا ماّ قد أخ ،فطلب إلى رجل آخر قد ضمن بالقعادة
ذا نّ هلأ ؛ء الله: نعم إن شافأقول ولا يلزمه هو شيء من القعادة؟ ،يصلح ذلك

 إنماّ يزرع فيما قد ضمنه الذي أعطاه.
لمن تكون  ،يده في ولكن أقعده شيئا ماّ هو ،فما تقول إن هو لم يمنحه قلت:

 هإن كان ولاّ  :-علموالله أ- فأقول ؟أو لأهل الرمّ  ،لهذا الذي أقعده ،القعادة
 ه.ليكون  هفعندي أنّ  ؛وإن كان أقعده لنفسه ،فهو لأهل الرمّ  ؛ذلك تولية
فالقعادة  ؛وعلى غير الوجه ،إذا كانت على الوجه قعادة الرمّ  وقلت:: ةمسأل

فيه ما قد علمته من س/ 11/والماء ما قد جاء  ،الأرض (1)ءفي الأصل وكرا
ئهم لما نعلم وليس نخطّ  ،هممشايخنا يقعدون من رمّ  تالكراهية والتشديد، وقد كان

وهي القعادة  ،بلا مشاركة عندهم من العلم والبصر، وإذا كانت بجزء من الزراعة
 فإنيّ  ،وسل عنه ،والله أعلم بالصواب، فانظر أنت في ذلك ،ةالتي فيها الكراهيّ 

 أنا ضعيف الرأي.
لأرض، ولكن لا يجوز بيعه من ا : إنّ الرمّ  قال أبو سعيد: مسألة

بيل سا على شاعمعندي يجوز أجرته إذا أدركوا ذلك فيما تقدّم عنهم إذا كان 
 .القعادة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كراء.  (1)
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وز يجهل  ،ذلكأرض منه أدركوه ك من أهل الرمّ  فإذا كان في يد كلّ  لت:ق
 ؟ قال:نيننيه على سبيل بدرهم إلى وقت معروف من السطلمن في يده أن ي

 نّ ذلك جائز إذا أدركت السنة فيه كذلك.أعندي 
ولكن  ه،ر أجنّ من كان في يده شيء أأرأيت إن أدركوا السنة فيه  قلت له:

 :قال ؟أدركوه كذلك (2)أنهمّ قد إلاّ  (1)وهجر م أنهمّ لم يكونوا يؤ دّ فيما تق رالشّاه
وعندي أنهّ  ؛لا يجوز في ذلك ،أنهّ إذا لم يعلم أنّ أهله لم يجمعوا على باطل يعند

 يجوز ذلك له.
في  ةالأجر  :قول من يقولوإذا ثبت فيه الأجرة لهذا المعنى على  قلت:

في  لشفعةيه افأنّ  يفمع ى الشفيع؟، وكان في ذلك ثبوت ضرر علةالأرض ثابت
 ه الملك.زول بييع وليسه بب جرة،لأنهّ أ ؛لا شفعة فيه وقيل: .بعض القول عندي

مثل  ،عروفةالمم/ 12/لأرض بشيء من العروض في افهل تجوز الأجرة  قلت:
لهذه  لأجرةذه اهوإذا وقعت  ،أنّ ذلك جائز معي ؟ قال:إجارة ذلك في الدراهم

ن أإلّا  ةفعشلم يكن للشفيع  ؛الذي وصفته على مجهول لرمّ الأرض من هذا ا
 يه.علمن ذلك و  فللشّفيع ما تمّ  ،ولا يتناقضوا ،يتتاموا على ذلك

نّ الغلّة له  إ :فمعي أنهّ قد قيل ؟ قال:المشتري منها غلّة وما استغلّ  قلت:
ا وقعت وكذلك إذ وهي مدركة عند صفقة البيع. ،كلّها إلّا غلّة اشتراها في المال

فسقى  ،ثبت فيه الأجرةتلا  (3)قعدبلا  ؛يةر االأجرة على الأرض والمياه الج

                                                 
 ث: يؤخروه.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: يقعد.  (3)
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عليه  فيه الأجرة هل تثبت ؛من الزراعة شيء جوزرع فلم ي ،الأرضمن المستأجر 
أنهّ إذا كان  ؟ قال: معيوقيمة ما أنقص من الأرض ،قيمة ما أتلف من الماء

قى الماء أجرة ما سقى من كان على الذي س  ؛النقض من جهة ما ينقض به
 وكذلك الأرض إذا كانت على سبب الأجرة. ،الماء

، ثبتت فلم يزرع المستأجر تلك الأرض (1)عدقفإذا كانت الأجرة ب قلت له:
 هكذا عندي. ؟ قال:هل تثبت عليه الأجرة ؛ ذهب وقت الثمرة المحدودةحتّ 

ناء طال لا يثبت فيه (2)عدقآد معروف ب ماء من نىطوكذلك من أ قلت:
كون له قيمته إذا كان يأن  يعجبني ؟ قال:ما يكون لصاحب الماء ؛فسقى به

أن يكون له  ويعجبنيلأنّ المثل لا يقع عندي، ويختلف،  ؛على سبيل الأجرة
 الذي من كتاب بيان الشرع. س/12/انقضى . ىقيمته يوم يسق

  

                                                 
 ث: بعقد.  (1)
 ث: بعقد.  (2)
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 في منحة الرمومالرابع  بابال

نحوا أن يم مّ من أهل الر  ةيجوز للجبا وسألته: هل :من كتاب بيان الشرع
 الأرض في ةباحه الج: لا يجوز منفقال كسرونها له؟يمن ماء السّهام  ةرجلا خبور 

هكذا  ،لبيضاءارض وز منحتهم في الأتجوإنماّ  ،المزروعة، ولا الشجر ولا الماء
 عرفنا.

 ال:؟ قما يفعل به، كيف الخلاص من ذلك ،لي بذلكبفمن  قلت له:
ى عل على قدر حساب سهامهم، فإن لم يقدر لى أصحاب الرمّ يتخلّص إ

 لك.على ذ درإن لم يق خلاصه من ذلك على قدر ما يجعله في صلاح فلج الرمّ 
رض نحة الأموز يج وز منحته مثل ماتجهل  قلت:، : وعن الماء من الرمّ مسألة

يجوز  لا قيل:و  .ولفأحسب أنهّ قد يوجد إجازة ذلك في المطلق من الق ؟من الرمّ 
ت لك ا وصفبمدي ويخرج معاني ذلك عن ،منحة إلّا في الأرض البيضاء في الرمّ 

ركت فيه يما أدفلك ذإذا كان يجوز فيه  ،بعينه من سنّة أهل البلد في ذلك الرمّ 
ولى به أهله أف ؛وإن لم يدرك فيه سنة ،وإلّا فهو على سنته ،جاز ذلك ؛السنة

 عندي على ما ثبت لهم.
 ؛أمّا الفلجف ،يضاءالب كون إلّا في الأرضتفلا  ة؛لمنحة من الجبا: وأمّا امسألة
 ائز.جفذلك  ؛مّ وأمّا إذا أذنوا له أن يزجر من البئر التي هي ر  ،فلا يمنح

لا  ؛فلا تكون إلّا في الأرض البيضاء ؛في الرمّ  ة: وأمّا المنحة من الجبامسألة
 ،ا يمنح أرضا بيضاءوإنمّ  م/13/ ولا شيء من الخضر، ،تكون في ماء ولا شجر
فإذا قالوا قد منحناك أو أعطيناك أن تزرع موضع كذا  ؛وإنماّ المنحة بمنزلة العطيّة

 ؛قد أذنا له أن يزرع موضع كذا وكذا وأجرناك وأ ،فقد جاز ذلك ؛وكذا من الرمّ 
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أو يسقى بالفلج، فأمّا  ،وسواء ذلك كان زجرا ،ذلك جائز إن شاء الله فكلّ 
 فذلك جائز. ؛، وأمّا إذا أذنوا له أن يزجر من البئر التي هي رمّ فلا يمنح ؛الفلج

منحه اثنان فصاعدا من  (1)إنفقد عرفنا  ؛قوم : وأمّا الذي يزرع في رمّ مسألة
إلّا أن يمتنع  ؛جاز له أن يزرع ؛أرضا بيضاء لا عمارة فيها جهة أصحاب الرمّ 
 ؛و يمتنع جماعة أهل الرمّ ه أفيعطى من ذلك مقدار حقّ  ؛ويغيّر  أحد من أهل الرمّ 

فإنهّ يسألهم أن  ؛وأمّا سؤاله للجبهة فلا يجوز ذلك عليهم إذا امتنع الجماعة.
 ة فيهمضرّ  (2)[لابه نيسمّو ]يمنحوه، أو يأذنوا له في الزراعة في موضع معروف 

أو أذنوا له في زراعة شيء من  ،فإذا منحوه ،تهمولا قصد إلى مضرّ  ،على أهل الرمّ 
وكذلك عندي إن أجازوا له أن يزرع في  .جاز له ذلك إن شاء الله ؛فسهلن الرمّ 
جاز ذلك ما لم يغيّروا  ؛ا فزرع بالقصد بإذن الجبهةوا له حدّ ولم يحدّ  ،معروف رمّ 

ثقات أهل  (3)هم فقال من قال: ؛فقد اختلف فيهم؛ وأمّا الجبهة ،عليه ذلك
 ،ولو كانوا غير ثقات ،عليه هم المالكون للأمر والغالبون وقال من قال: .البلد
ثقات غالبون  كان في أصحاب الرمّ   س/13/ فإن ،ذلك من قول المسلمين وكلّ 

وإن كان الثقات من أهل  ،لم أر لأحدهم عليه أمرا من غير الثقّات ؛على أمره
 ؛وهم مستضعفون لإنفاذ أمرهم فإن أحد منحهم وهم ثقات ،لا أمر لهم ،الرمّ 

جاز  ؛وإن كانوا غير ثقات ،الغالبين على الأمر ةالجبا هنحيموإن أحد  ،جاز له

                                                 
 ث: إنه.  (1)
 ث: يسموه له.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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 ،همفلا يجوز غير أمرهم في رمّ  ؛ثقات غالبون على الأمر إلّا أن يكون ثّ  ؛ذلك
 شاء الله.إن فافهم ذلك 

 ة غيرهم من أهل الرمّ وحصّ  ،تهموز منحتهم في حصّ تجوالجبهة الذين وصفنا 
وأمّا غير  ته.م إليه حصّ نع أحد منهم فيسلّ أو يم ،بإجماع منهم ما لم يمنعوا أهل الرمّ 

قوم من  كلّ   معروفا بأنّ  فلا يجوز أمرهم في منحة الرمّ إلّا أن يكون الرمّ  ة؛الجبا
له أحد من أهل  أذنف ،ولا يصلون إلى مقاسمة ،هميزرعون بقدر حقّ  أهل الرمّ 

در ما جاز له أن يزرع بق ؛يزرع بقدر حصّته، وهو يعرف ذلك كمعرفته نالرمّ أ
مر له ثقة أمينا، أو يكون الآ ،لذلك (1)[من الزرع تهبمعرف]مر أن يزرع يجوز للآ

 تهحصّ  الآمرويدع  "،تيفأزرع بقدر حصّ  ،قدر كذا وكذا  أستحقّ إنيّ "فيقول له: 
أنهمّ  ة الرمّ وكذلك إن كان سنّ  فذلك جائز. ؛ولا يزرع في الرمّ  ،لهذا المأمور

ته إلى أحد حصّ  م أحد منهم من أهل الرمّ فقسموا فسلّ  ،ثمرة كلّ   نيقسمو 
، فذلك جائز أن كما يجوز أن يزرعها  ،فذلك جائز أن يزرعها المأمور ؛ليزرعها

 ،فافهم هذا الفرق ،ةصاحب الحصّ م/ 14يزرعها المأمور كما لا يجوز أن يزرعها /
قد  :الرمّ  ةوإذا قال له ثلاثة نفر من جبا ،ينبهذا غير المنحة من هذين البا فإنّ 

جاز له أن يزرع بالقصد  ؛زرعهتما يجوز لنا أن نمنحه منه ل منحناك من هذا الرمّ 
 ،ل المسألةأو أحد منهم على ما وصفت لك في أوّ  ، عليه أهل الرمّ ما لم يغيّر 

 .ة لأصحاب الرمّ ويجوز لهم أن يمنحوه بالقصد بلا مضرّ 

                                                 
 ث: بمعرفة من الزارع.  (1)
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الماء كما يجوز هل لهم أن يمنحوا من الرموم  قلت: ،الرمّ  ة: وعن جبامسألة
ة از جفي ذلك قولا آخر بإ أنّ  (1)علمتوهل  قلت:لهم أن يمنحوا الأرض البيضاء، 

 .ذلك جائز أن يمنحوه من الرمّ  نّ إ :قيل ؛فقد عرفنا في ذلك اختلافا ذلك؟
 ا يجوز منحتهم للأرض البيضاء.إنمّ  وقيل:

ول لهم قيف يك  ،وعن الذي يمتنح من عند أهل الرمّ  عن أبي الحواري: مسألة
م أن يقول لهف،  يقبل منهمحتّ له وكيف يقولون هم  ،وز له منحتهمتج حتّ 

جاز له  ؛رأيهمع بأو يأمره أن يزر  ،فيقول قد أمنحناك ،يمنحوه شيئا من الرمّ 
 له ذلك إن جاز ؛ها لويقول لهم أن يأذنوا له بزراعة شيء من الرموم فيأذنو  ،ذلك

 شاء الله.
 ؛صاعدافثنان ا البلد أصحاب الرمّ ة لا من جباوإذا منح رج قال:: مسألة

 ثّ  ة،باأي الجر غير : وأمّا إذا عمله في الأرض بقالجاز له أن يعمل في الأرض، 
حاب نه لأصمص وعليه أن يتخلّ  ،فليس له ذلك ؛من ذلك ةه الجبائأراد أن يبر 

 جملة. الرمّ 
في الرمّ  من بعد أن زرع ةالجبا س/14/ من (2)ينفإن استأذن اثن قلت له:

ذلك في  ةلو أجاز له الجبا :(3)فقال أله ذلك من قبل أن يحضر الزراعة؟ ،فأجاز
وإن كانت الزراعة في  ،جاز له ذلك ،منها جبطلت ولم ي ؛حين لو ترك الزراعة

 حين ذلك. ةفإنهّ لا ينفعه إباحة الجبا ؛لو تركت حين ذلك لأدرك منها ثمرة ،الرمّ 

                                                 
 ث: أعلم.  (1)
 امش: أظنه اثنين. في النسختين: اثنان. وكتب في اله (2)
 ث: فقالوا.  (3)
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أو من أحد قد أقامه أهل الرمّ في أمر  ،من جبهة: والمنحة إنماّ تكون مسألة
من بعد أن  :يعني ،بعد اليوم نوإن أم ،والقيام ما يعنيهم فيه ،هم ذلكزراعة رمّ 

 فليس ذلك بشيء. ؛(1)[لغيرا هيزرع]
 ن ماءمبورة خفي الأرض أن يمنحوا رجلا  ةهل يجوز للجبا وقلت:: مسألة

لا الشجر و  ،وعةلمزر افي الأرض  ةة الجبالا يجوز منح فقال: السهام يكسرونها له؟
 .ناهكذا عرف ،وإنماّ يجوز منحتهم في الأرض البيضاء ،ولا الماء

 ؟ قال:وكيف الخلاص من ذلك ؟ما يفعل فيه ؛لي بذلكب (2)منلف قلت:
 يتخلّص إلى أصحاب الرمّ على قدر حساب سهامهم.

ه في يجعلو  ؟ قال:فإن لم يقدر على خلاصه من ذلك على ذلك قلت:
: إنهّ ليس يجوز قال في الأصولصلاح فلج الرمّ إن لم يقدر على ذلك، وكذلك 

ولا أكثر إلاّ  ،أن يكسر كبار أهل البلد لرجل من الماء يوما، ولا أقلّ من ذلك
عندنا  أشدّ  (3)والأصول ،ياب أو أيتامغإن لم يكن فيهم أ ،برأي جميع أهل الفلج

 من الرّموم في هذا.
 أهل ةجبام/ 15/قوم بأمر رجل واحد من  ز أن يمتنح من رمّ : ولا يجو مسألة

  .ةالبلد إلاّ رجلين من الجبا

                                                 
 ث: يزرعوا لغير.  (1)
 ث: فمن.  (2)
 ث: ولا أصول.  (3)
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نّ المنحة في الرمّ إ:  فيما يوجد عن أبي الحسن :ومن الأثرمسألة: 
م لأنهّ يحتاج أن يسلّ  ؛وز إلّا من الثقّاتتجوالقعادة لا  ،تجوز من غير الثقّات

 .اب بيان الشرعانقضى الذي من كت إلى ثقة. القعادة
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 لا أو وما يجوز ويثبت ،ناء الرمومطفي الخامس  بابال

 بسهم أسهوسألته عن رجل يطني من رجل سهم ر  ومن كتاب بيان الشرع:
 ني أنطالم ل لهذاه ؛ةإنّ ذلك الرّجل مات قبل أن تحول عليه السّن ثّ  ،رأسه سنة

 لا. ؟ قال:يسقي بذلك الماء إلى تمام السنة
 إذا علم ،نعم ل:؟ قاأن يجعله لمن ليس له في اللّوح من الصغار فهل له قلت:

 جاز له أن يجعله له أو يسقيه. ؛أنهّ ليس مكتوبا في اللّوح
نيّة ه بالل هلجع ؛إن كان الولد ولده ؟ قال:وكيف الوجه في ذلك قلت له:

وينهدم  ناء،طلا وأعطاه ،ناه من عند والدهطأ ؛وسقى به، وإن كان الولد لغيره
 ه هو حين ما يموت الميت.ؤ ناط

إذا لا إ ،لا ل:؟ قافهل عليه أن يشاور في ذلك الجماعة من أهل البلد قلت:
، أو احدذلك أ في علم هو أنّ هذا المولود ليس في اللّوح أعطاه بلا أن يشاور

 .ذا منهه نىطن يأخذ من سهام الفلج الذي أذلك إذا كان هذا المولود مّ 
 ال:؟ قكأو أكثر من ذل ،ذا السهم عشر سنينني هطفهل له أن ي قلت:

 مجهول. هولكن ،نعم
أن  نىطكن للمنّي لم يطالم س/15/ أرأيت إن مات ؟ قال:: وما جهالتهقلت

 يسقي بهذا الماء.
صحّ ت  أنإلاّ  ،لا ؟ قال:بشيء نيطالم ةعلى ورث نيطفهل يرجع الم قلت له:

م عليه م، وحكلحاكذلك إلى اناء هذه السّنة، ورفع طبيّنة أنّ الميّت قبض منه 
 ز له ذلك.جا ؛لكلهاناء في مال اطالحاكم بترك اسم الأسقية، وحكم له ببقيّة ال
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 ال:ق؟ لماءا اهل للورثة من بعد أن يسقوا بهذ ؛نيطفإن مات الم قلت له:
 للورثة أن يسقوا بهذا الماء إلى تمام الأجل. ،نعم

د بلغ قبل الول نّ إ  يبلغ، ثّ وهو صغير لم ،نى سهم ولدهطفإن رجل أ قلت له:
 أن يكون إلاّ  ،دركهكان أملك بسهمه وأ،  الأجل فإن بلغ الولد محلّ  الأجل؟ محلّ 

وز له أن يما يجده فوقد أتلفه وال ،ه ليس له شيءفإنّ  ؛هئناطإلى  اوالده محتاج
 ويجوز على الولد.، يتلفه

د لو م إلى اليسلّ  ؟ قال:وكان له مال ،فإن لم يكن الوالد محتاجا إليه وقلت:
يه من دخل علأا لد مّ اويلحق هذا الو  ،نيه من عنده في ذلك الحينطسهمه أو ي

 النقصان.
 لا. ؟ قال:فيحكم على الولد بذلك حكم قلت:

إذا لم يطلب الولد سهمه، ولم  ؟ قال:فإن لم يطلب الولد سهمه قلت له:
أنّ ]إذا علم الولد و  ،لم يكن عليه شيء شيئا (1)[والده ظلمه]ني أنّ طيعلم الم

 عند هذا الرجل. (2)[ماءه
إذا لم  :؟ قالمعليأو لا  ،ني أنّ الولد يعلم بذلكطفإن لم يعلم الم قلت له:

 م/16/ عليه شيئا في ذلك. لم أر ؛يعلم أنهّ ظلمه شيئايطلبه، ولم 
على السنة المستقبلة، أو على  ؛ناءطوكيف تكون المقاطعة في ال قلت له:

إذا كملت السّنة  ،ناء على السّنة المستقبلةطلا يكون ال قال: ؟(3)ةاليالسنة الخ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الولد ظلم.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: الحالية.  (3)
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ناء نيّتك هذه السّنة كان ذلك المستقبلة قليلا أو  طهذا  :ه قال لهجاء إليه بحقّ 
 وإن شاء أخذ ما أعطاه. ،فإن شاء صاحب الماء أخذ ماءه ؛كثيرا

؟ ناءطلذ ايره، إن شئت فخذ مالك، وإن شئت فخاوليس عليه أن يخ قلت:
 ؛راذا شهكو  أسهمك سنة،  ءناطليس عليه إلّا أنّ له أعطيك هذا ب ،لا قال:

 وإن شاء أخذه. ،نىطفإن شاء هو أ
؟ هل يجوز ذلك ؛سنة (1)ماء من رجل من فلج رمّ  نىط: وعن رجل أمسألة

لأنهمّ قد أجمعوا أنّ  ؛فما استطعت هذا ؛وأمّا أنا ،قد أسمع أنهمّ يجيزونه قال:
 يعجبنيولكن  ؛هذا كأنهّ احتال على البيع ىر أو  ،وز بيعها ولا هبتهاالرموم لا يج

لأنّ  ؛أو ثمرة ثمرة ما أراده ،حتاج إلى ذلك أن يطني من هذا الفلج سنة سنةالمن 
 ه.ؤ أن يكون طنا يعجبنيوكذلك  ،سنة السّنة في بعضه كانت كلّ 

 قضاءنابل قحضره الموت  ثّ  ،هذا المطني ماءه سنة نىطفإن أ قلت له:
 ،ذلك ئل عننهّ إذا سأ معي ؟ قال:هل يكون عليه وصيّة بصفة ذلك ؛الأجل

بيل فلا س ؛لكلزمه عندي أن يخبره بعلمه، وإن لم يطلب إليه ذ ؛وطلب إليه
ن عليه عندي لم يك ؛باطلس/ 16/هو دعوى يثبت بها حجّة  اهععليه، ولا ادّ 

 وصيّة به على معنى قوله.
منه  (2)وأطنوا بعض الزارعين ،بهة أهل الفلج: وسألت: إذا اجتمع جمسألة

 ويجعلون ،يوما ماّ يريدونها له في الفلج
وللذي يأخذ الماء أم  ،هل يجوز ذلك للجبهة قلت: ،ها في صلاح الفلجءناط

                                                 
 ث: ماءه.  (1)
 ث: المزارعين.  (2)
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وإن كان  ،لا يجوز وقيل: .فقد قيل ذلك ؛فعندي أنهّ إن كان الفلج رموما لا؟
، ولا يصلون (1)مع أهل الفلج غرماء لم يجز ذلك إلّا أن يكون الفلج أصولا؛

وإن  ،أو جماعة المسلمين ،ذلك يجوز بحكم الحاكم فأرجو أنّ  ؛منهم إلى وفاء
 فبرأي الجبهة. ؛أعدم ذلك
هم الرؤساء  وقيل: .الجبهة الثقّات ؟ فقد قيل:وما صفة جبهة الفلج قلت:

يكون فيه  في هذا أن يكون الثقّات إذا كان ذلك فيما ويعجبني ،النافذ أمرهم
 ،ثلاثة فصاعدا وقيل: .فعندي أنهّ اثنان فصاعدا ؛وأمّا عددهم ،بمنزلة الحاكم

كانوا حجّة على ؛  في الأمر فيه (2)يوجائز  ،وإذا فعلوا ما يكونون فيه حجّة
 الغائب واليتيم والمعتوه.

هم و مات  ثّ  ،تهمنو ؤ نى سهام أولاده من الرمّ في مط: وعن رجل أمسألة
  ولا غيار لهم. ،نىطئز عليه ما أجا ؟ قال:صغار

جائز عليهم  ؟ قال:مات وكذلك إن أرهن سهامهم من الرمّ من ماء وأرض ثّ 
 إذا كان رهنا مقبوضا.

من الماء  ةني الجبايطنهّ لا يجوز أن إوفي جوابه أحسبه أبا الحسن: : مسألة
وليس  ،كان ذلك من الأصول من الأمواتم/  17/إلاّ برأي أهله إذا  (3)صلاحهل

 من الرمّ.

                                                 
 ث: غير ماء.  (1)
 ث: وجائر.  (2)
 ث: صلاحه )ع: لصلاحه(.  (3)
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على ظفر  والفلج يجري في وادٍ  ؛من فلج (1)ني ماءطوالذي ي قلت:: مسألة
وشرط على  ،ماءالفلج ني من هذا طالسيل في (3)كسرهأوهذا إذا  ؟(2)كسران
 :قلت ء؟ناطهل يثبت هذا ال قلت:، ني عمل الظفر على ما وصفت ليطالم

عمل هذا الظفر على  لبلد أنّ ة افإذا كان في سنّ  ني عمل الظفر؟طوهل يلزم الم
لا ينقضه و فهو عليه  ؛نيطوإن كان على الم ء،ناطفهذا الشرط يبطل ال ؛نيطالم

إذا اختلفا في  (4)نيطالمو ني، طوهو على سنّة أهل البلد في ذلك على الم ،الشرط
؛ لأنهّ في هئني صلاح ماطفعلى الم ؛فإن لم يعرف ذلك ،ة البلدرجعا إلى سنّ  ؛ذلك

 فعليه صلاحه.ذلك ماؤه 
هي اليوم في يد ناس  ثّ  ،: وعن فلج فيه سهام معروفة لناس معروفينمسألة

 ؛منهم على هذه الشريطة ىويشتر  ،ويبيعونها إلى مائة سنة ،معروفين يسقون بها
أو ما هي السّهام التي  ،سنة ثمرة أو كلّ  كلّ   ءناطهل يلزمه لأصحاب السّهام 

فلا  ؛إذا كانت سهام رؤوس ؟ قال:فلاجونسي خبرها من هذه الأ ،ذكرها طفي
ها إذا  ءناطوقد أجازوا  ،بذلك جاء الأثر أنّ الرّموم لا يجوز بيعها ؛يجوز بيعها

ثبت ذلك بما لم يعلم أنّ في ذلك  ؛ة معروفة بثمن معروفمدّ  اها لهؤ ناط تكان
 ؛فإذا مات صاحب السّهم ؛ويموت صاحب السّهم ،ناء سهام رؤوس أحدطال

فمن   ،وما لم يعرف الوجه في ذلك ،ناءطوانتقض ذلك الس/ 17/طرح سهمه 

                                                 
 من ماء. ث:  (1)
 ث: يكسر.  (2)
 ث: كسره.  (3)
 ث: أو المطني.  (4)
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بطل حجّته ت  يصحّ عليه فيه حجّة حقّ فهو أولى به حتّ  ؛كان في يده شيء
 معه أنهّ حرام من وجه لا يجوز التمسّك به. أو يصحّ  ،منه

ة ج خبور لفلمن أهل ا نىطوعن رجل أ د:ومن جواب موسى بن محمّ : مسألة
ناء طلايعطي  نهّأعلى  ،منهم الغائب ومنهم اليتيم ؛للجملةوهو  ،من رأس الفلج
وكيف  ؟م وكيلله هل يجوز له ذلك على أنّ اليتيم والغائب ليس ؛في حفر الفلج

 :لمينالمس وقال من قال من .فلا يؤمر بذلك يفعل بحصص اليتيم والغائب؟
 ج.ي في حفر الفللم يعرف أهله فيؤدّ  ،من كان عليه شيء من فلج

ى رع عليز ف ،ني أثرين من ماء السنة على شيء معلومطوعن رجل ي :مسألة
رجعة قبل هما الحدهل لأ ؛حضر في الماء زيادة أو نقصان ثّ  ،الماء ويحضر عليه

  ،نيطة للمزّيادوال فهذا يجوز فيه الجهالة :فعلى ما وصفت الزّراعة أو بعدها؟
كون ين أ ،نيطكذلك عليه النقصان والمحافرة على صاحب الأصل وهو الم

 ؛كفي ذل لفاناء، فإذا اختطحدث في الفلج حدث من هدم أو طين بعد هذا ال
حدث ح ما أصلاإن شاء قام ب ؛نيطوالخيار في ذلك للمست ،ناءطانتقض هذا ال

ان ن الزمى موعليه حساب ما سق ،وإن شاء ردّ الماء على صاحبه ،في الفلج
ه حدث علم أنّ ي تّ حفالطين قديم  ؛وإن اختلفا في الطين ،يردّه على صاحب الماء

لأنّ  ؛ثابت م/18/ فالشرط ؛ناء على الحفرطفإن تشارطا عند ال ،نيطمع المست
 هذا يجوز فيه الجهالة.

د بن سعيد رضيه الله كتبه محمّ  هوهذا ما أظنّ أنّ  :وجدت مكتوبا: مسألة
ذا النازل موضع كذا وكذا، من قرية ك بن فلان بخطهّ: أشهدنا فلان بن فلان

النازل كذا وكذا، من قرية كذا وكذا بن فلان نى فلان بن فلان طوكذا أنهّ قد أ
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ورة المعروفة بكذا وكذا على ما بمن مائه من فلج كذا وكذا من الخ (1)ماء[أثر ]
مائة سنة  رنها وآد ،د ليلآ ؛يتساقى به النّاس من فلج كذا وكذا، هذا من الأواد

نهّ قد برئ إلى : إهما، وقال فلان بن فلان هذاين در لما يستقبل بمائة درهم وستّ 
يستحقّه  حقّ  ومن كلّ  ،فلان بن فلان من هذا الأثر المسمىّ في هذا الكتاب

ومعرفة فلان بن  ،وإقراره بمعرفته ،فلان بن فلان هذا في هذا الأثر بعد عمله به
ورة  خب ؛رةو بومعرفتهما جميعا أنهّ ربع سدس يوم من هذه الخ ،وإقراره بمعرفته ،فلان

 ،الذي يسقي في كذا وكذا من مصر كذا وكذا ،كذا وكذا من فلج كذا وكذا
 عليه ئبجميع ما في هذا الكتاب بعد أن قر  شهدوا عليّ ا :وقال فلان بن فلان

وكفى به شهيدا.  ،شهد اللهفأ ،فأقرّ بمعرفته ومعرفة جميع ما فيه حرفا حرفا فعرفه،
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

  

                                                 
 ث: أثرا.  (1)
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 في بيع الرمّ السادس  بابال

وز بيعه من يجنّ الرمّ لا : إقال أبو سعيد  ومن كتاب بيان الشرع:
 الأرض.

  .(1)وتملكه : محبوب أجاز بيع الرمّ مسألة
 لّا فيإ يع الرمّ ووجدت من رأي المسلمين أنهّ لا يجوز بس/ 18/ ومن غيره:

 صلاح الرمّ لا غير ذلك.
عه ذا بافإ ؛وعن بيع شجر الرموم بّح:ومن جواب محمد بن المس: مسألة

أمّا أرض و  ،الهأمثمثل السدر و  ؛ولا يباع ما فيه معايش لهم ،جاز ذلك ؛جباههم
 م.ذلك له ازج ؛الرمّ فإذا باع جباههم لما فيه أيضا منفعة لمثلهم جميعا

ل لج أهفح : وروي عن عمر بن محمد أنهّ أجاز بيع الرموم في صلامسألة
 لفلج رمّا لأهل ذلك الرمّ.إذا كان ا ،الرمّ 

يجعل  ثّ  ،ثىالأنالماء والأرض يقسم على الذكر و  :وقيل في الرموم: مسألة
 أصولا يتوارث ويباع ويشترى.

أخذوا حفّارا  ؛: عن أهل بلد لهم فلج وهو رمّ وسألت أبا الحواري: مسألة
فيهم و  ،وأغياب ،ويتامى ،وأرامل ،وفيهم فقراء ضعاف ،يحفر لهم فلجهم

ولا يقدر على أداء  ،وقد عجز عن نفسه ،عيف الذي لا يقدر على شيءالض
واليتامى  ،يجمع الأغياب والحضر حفر الفلج من الفقراء، وفلجهم هذا رمّ 

فله في ذلك  ؛ولهم أرض تجمعهم وهي لهم لمن كان له في الفلج سهم ،والأرامل

                                                 
 ث: تمليكه.  (1)
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فباعوا شيئا  ،ةنفعولا م ،ولا لهم فيها غلّة ،وهذه ليس تنفعهم بشيء ،الرمّ أيضا
وذلك يدخل رفقة على الأغياب  ،ثمنهابمن هذه الأرض الرمّ وحفروا فلجهم 

 بيع الرمّ لا يجوز. ؟ قال:هل يجوز بيع هذه الأرض الرمّ  وجميعهم، والفقراء
ابت غأو  ،فلجا  يحتاج أن يستقرح لهفإن يبس الفلج حتّ  قلت له:: مسألة

هل  ،بالثمن /م19/ساقية في أرض غيره  ساقيته حت يحتاج إلى أن يستقرح له
 .مصالحه مّ فيالر  يباع من قال من قال: في مصالحه في مثل هذا؟ يباع من الرمّ 

 في مصالحه. لا يباع من الرمّ  وقال من قال:
فبعض ذلك الرمّ يباع  ؛وعن قوم لهم رمّ يجمعهم عن أبي الحواري: مسألة

وقد باعه بعض  إلا أنهّ رمّ  ؛ع كلّهوهو مشا  ،وبعضه لا يباع ولا يشترى ،ويشترى
فعلى ما  وورثوه ولزمهم؟ ،واشتراه آخرون بالجهل منهم والعمى ،أصحاب السهام

نّ الرمّ لا يباع ولا إ» :فقد جاء الأثر عن العلماء ولعلّه عن النّبي  :وصفت
، وحرام ذلك عليهم (2)«له اشتراه فقد فعل ما لا يحلّ  (1)وأفمن باعه  ؛يشترى
له أن يأكل ذلك الرمّ إلّا أن يكون  لم يحلّ  هم؛فمن عرف ذلك من ورثت ؛جميعا

فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء أن يباع الرمّ  ؛ذلك الرمّ بيع في صلاح ذلك الرمّ 
 في صلاح الرمّ.

ويجوز بيع الحطط إذا   ،رات ولا الرمومثاولا يجوز بيع الأ ومن غيره: :مسألة
وروي عن عمر بن محمد: أنهّ أجاز بيع  كانت أصولا تقسّم على المواريث.

وأمّا في بناء  ،الرموم في صلاح فلج أهل الرمّ إذا كان الفلج رمّا لأهل ذلك الرمّ 

                                                 
 ث: و.  (1)
 لم أجده. (2)
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قد يكون يأخذ من رمّ ذلك البلد من هو في  :وقالفلم يجز،  ؛مسجدهم الجامع
 ؛فجائز ؛وأمّا في حفر صلاح الفلج ،مه في بناء المسجد شيءز ولا يل ،بلد آخر

 آخر. ان يسكن بلد الفلج والرمّ الذي بيع يجمع من في البلد وغيرهم مّ لأنّ 
س/ 19/لأنّ  ؛ولو كان بيعه عشر سنين ،: ولا يجوز عندي بيع مالمسألة

وجهل  ،هذا خارج من السنة في البيوع، وإن كان معناه الأجرة للمال، وأراد ذلك
ولا يجوز  ،البيضاءفي الماء والأرض  بعض القول في فذلك ثابت عندي ؛اللفظ

في ولا يجوز  ،ولا في الشجر على حال عندي إذا أراد بذلك الثمرة ،في النخل
ى ما أدرك عليه ولا يجوز عندي في الرمّ أن يتعدّ  ،شيء في كلّ  بعض القول

ة ثابتة ولا شيء ينقض به سنّ  ،ولا منحة ،ولا قعادة ،ناءطولا  ،من بيع ؛السنة
في  ىفيقف ؛وكذلك في العمّال فيه والاستعمال ،باطللا يعلم أنّها خارجة له فيه 

انقضى الذي من  إلى غيرها.  (1)ولا يتعدّى سنته ،ةذلك كلّه ما أدرك فيه السنّ 
 .كتاب بيان الشرع

  

                                                 
 ث: بسنته.  (1)
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 ما يجوز الانتفاع به من الرمومالسابع  بابال

 صة أوخو  ن صرم في الرمّ إن أخرج مخرج منع: و من كتاب بيان الشرع
أمّا و  ،خذهن أم فذلك جائز لكلّ  ؛لشيء الواقع منه في غير حصنفأمّا ا؛ حطب

س إن بأفلا  ؛ةرّ ولم يكن فيما أخرج مض ،فإن كان من أهل الرمّ  ،ما يخرج منه
 شاء الله.
أو لم يكن له فيه  ،والانتفاع به لمن كان له فيه سهم : وأمّا تراب الرمّ مسألة

ذلك عندي أن  حّ أصو  ،أنهّ قد جاء في ذلك معاني الاختلاف فمعي ؟سهم
فهو كذلك  ؛إن كان مباحا للجميع ؛تهم في الرمّ يقتفى في ذلك ما أدرك من سنّ 

وهو  ،وكان محجورا ،ة فيهوإن كان غير مباح فيما أدركت السنّ  ،لأصحاب الرمّ 
 أو وجه من الوجوه. ،ةأو سنّ  الإباحة بحلّ  (1)فلا تطلقه ،عندي ملك

ن غير أهل ميجوز لأحد م/ 20/هل  ،مّ : وعن السدر إذا كان في الر مسألة
 نعم. ؟ قال:أن يخرط غسلا الرمّ 

  (2)نبقا؟منه أو يأخذ  ،هل يخرط منه غسلا ،فإن كان حاملا قلت:
وأمّا ما ذكرت من تراب العقر فقد بلغنا ؛ ن حمل من تراب العقر: وعمّ مسألة

 فحرم عليه ،فجاء رجل من أهل نزوى ،أنّ رجلا حمل من تراب عقر نزوى
إلى  اذهب: فقال محمد بن محبوب ،فوصل إلى محمد بن محبوب  ،ذلك

مه فانظر ما يقع لهذا من ذلك التراب فسلّ  ،اللوح الذي فيه سهام أهل القرية

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: نطلقه. (1)
 لعل الجواب ساقط في النسختين.  (2)
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محمد بن ذلك إنماّ قال  وقيل: ولم يحرّم عليه نصيب من لم يطلب إليه. ،إليه
وبلغنا عن موسى  .محبوب غضبا منه على الطاّلب الذي منع الحامل من التراب

 وقد ذكروا له في تراب العقر. ،بن علي 
 عقر به منن ترافجائز أن يحمل م ؛موات من الرموم كلّ   قال غيره:: مسألة

  غيره. وأ
هل مّ لأن ر وم ،: عن رجل يقطع خشبا من البرّ ومن جواب موسى بن محمد

ما و  ،مأيه ر غيربأو ما يشبهه من الشجر الكبير  ،مثل: غاف أو سدر ؛القرية
 ؛والنخل السدر مّافأ أعليه إث أم لا؟ ،ترى إن أذن له منهم رجل واحد أن يقطع

 ص في غير ذلك للمحتطب.وقد رخّ  ،فلا
أن ينتفع  ؛ولو لم يكن من أهل الرمّ  :قال أبو الحسن للرّجل: مسألة

كلّه من فواخي   ه: فيخرج خوصقلت له، بالفسلة ما لم يضرّ  من الرمّ  (1)وصبالخ
 س/20/ وينتفع به ولا يقطع ،شخر من الخوصةيولكن  ،لا ؟ قال:الفسلة

 الخوصة.
 عنا حقّ م الرمّ ف ؛وهو في الرمّ  ،وهو قد حمل ،د الفسل: وأمّا الذي يجمسألة

ن ليس لأحد أو  ،لرمّ ا الداخلين في فهو لأهل الرمّ  ؛وما أثمر فيه من النخل ،لأهله
في  الرمّ  لو كانو  ،قّ ما يوجبه الحبرأي أهله على  إلاّ  ينتفع من ثمرة نخل الرمّ 

ان وك ،ه رمّ أنّ  صحّ ي لموأمّا إذا  ،فهو لأهله ؛صحيحا االصحاري، فأمّا إذا كان رمّ 
ن لم وإ ،حدة أهذه النخل في الموات من الأرض من غير أن يكون ذلك من عمار 

 ه.ب من انتفع به من غير أن يضرّ  فذلك جائز لكلّ  ؛أنهّ رمّ  يصحّ 

                                                 
 للغة: مادة )خوص(.الصحاح في ا .ورقُ النخل، الواحدة خوصَة   ث: بالخوصصة. الخوُصُ: (1)
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فاستشار رجل من البلد  ،من أعراض البلد لفخذ من العرب : وعن رمّ مسألة
 قلت:، وحمل ترابا إلى زرعه ،منهم (1)واحد[ لرجل ة ]الرمّ بعض جبا من أهل الرمّ 
فلا يجوز أخذ  ؛ا يعمرمّ  فإذا كان الرمّ  ؟ يستشير جميعهمأو حتّ  ،يجزي ذلك

وإن كان  ،بهةولا يجوز في ذلك رأي الج ،أن يكون من مصالحه التراب منه إلاّ 
على حجره  اأن يكون مجتمع جاز ذلك إلاّ  ؛من الخرابات مثل العقور والظواهر

كان   ؛التقديم فيه لم أحبّ  ؛فإن حجره الأكثر ؛من أهله أو الأكثر يحجرونه
 أو غير خراب. ،خرابا

في الرموم  السواقي : وعن مرّ  مماّ يوجد عن أبي المؤثر: مسألة
 لاف ؛ا زراعتهاأمّ  ؟ قال:ل الحجارة والطين والحبّ منهاأو حم ،وزراعتها وسكنها

السواقي  ا مرّ أمّ و  ،أو منحة الجبهة كما أجازوا من ذلك ،برأي أهلها يجوز إلاّ 
 هلها لان أفلا بأس بذلك إذا كا ؛وحمل الحجارة والطين والحطب ،والسكن

 ،حا معهمان مباوإن ك ،بإذنهم يجوز إلاّ م/ 21/فلا  ؛فإن منعوه ؛يمنعون ذلك
يعطي و  ،هفلا بأس علي ؛ته فحمل منه حامل أو سكنم واحد منهم حصّ فحرّ 

ون يمنع لرمّ اوإن كان أهل  ،تهم وحده قيمة ما أخذ منه بقدر حصّ الذي حرّ 
 ولا يأخذ من ،ثافليس له أن يحدث عليهم حد ؛منهم ص الأقلّ ا يرخّ وإنمّ  ،ذلك

افة أن كره ذلك مخأ إنيّ ف ؛يالسواق مرّ  اوأمّ  ،بإذنهم ه أراد إلاّ أنّ  معي ،هم شيئارمّ 
 يثبت عليهم من بعده ما ليس عليهم.

قوم فلجا في باطن  وعن رجل وجد في رمّ  ف:زيادة من كتاب المصنّ : مسألة
فقال من  ؛ففي ذلك اختلاف ما يكون حكمه له أو لهم؟ ،وله مجاري ،الأرض

                                                 
 ث: )ع: الرم( الرجل وأخذ.  (1)
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إنهّ للأرض التي يسيح  وقال من قال:. على سبيل الرمّ  نهّ لأرباب الرمّ إ قال:
 ،فهو له ؛اوإن كان إسلاميّ  ،فلمن وجده ؛اإن كان جاهليّ  وقال من قال: عليها.

م ه. وقد كانت المسألة الأولى جرت في أياّ بض فلا يتعرّ  ؛وإن لم تكن له مجاري
 وهو أكثر القول. ه،فرأى لمن ساح على أرض ؛ادنجالقاضي 

 ؛لك أو رمّ بم قّ ها حلأحد في لم يصحّ  وأمّا الأرض الموات إذا من غيره: مسألة
ليها في ى ععدّ يت فليس لأحد أن ؛ا أموال الناس ورمومهموأمّ  ،فهي لمن أحياها

لك. قول بذن يونه بحكم أموالهم على قول مولا موات يستحقّ  ،ورة من ذلكخب
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

وجد  : فيمن عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي مسألة
تها في حيا ا لم تصحّ أتكون لمن التقطها م ،مندفنة في البرية فحفرهاس/ 21/بئرا 

  ذلك؟ يرغأم  ،ه سقى في الإسلامأنّ  الإسلام بمنزلة النهر ما لم يصحّ 
ويجوز فيها ما يجوز في اللقطة على هذه  ،ا تكون بمنزلة اللقطةنهّ إ الجواب:

 علم.أالله و ،ثارة من قبلإالصفة معنا إذا كانت لها 
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 شيئا له أو لغيره دم وخلاص من هدم من الرمّفي الهالثامن  بابال

 تعالى د اللهعن  جميع ما لزمنيقد هدمت عنّي  :: يقولمن كتاب بيان الشرع
 ته إلى ألفوقيم ،رهمقليل إلى أكثر كثير من د الذي لأهل نزوى من أقلّ  من الرمّ 

تي اعة ال الزر وقد أتممت لي ،ذلكوسعة من  لّ حقد جعلتني في و وقيمته  ،درهم
 ة التي استغللتها منه.والغلّ  ،زرعتها فيه
من  رحمك الله عن من لزمه حقّ  (1)سألت ومن جواب أبي سعيد:: مسألة

 قد هدمتم عنّي  :فإن قال لهم قلت: ؛من أهل الرمّ  ةوأراد أن يهدم عنه الجبا ،رمّ 
 يكتفي بهذا أم حتّ أ ،نعم ة:فيقول الجبا ،بني فلان لبني فلان ما لزمني من رمّ 

 ويبيّن  ،لزمه حقّ   يقول من كلّ أو حتّ  ،سبب لزمه من هذا الرمّ  يذكر من أيّ 
ا قد لزمه حقّ  عن أحد من الرمّ  ةلا يجوز أن يهدم الجبا :ه قد قيلفمعي أنّ  ؟الحقّ 

 ، ذلك وحده إلى قيمة معروفةولو بيّن  ،وجه كان الحقّ  من أيّ  لأهل الرمّ  من الرمّ 
وقد زرع في  ،وا للزارعإن أتمّ  ةالجبا :أعني ،منهّ إ :ه قد قيلومعي أنّ معروف،  دّ وح
م/ 22/وا من ما أتمّ  جاز ؛وهم جباههم قبل أن تدرك ثمرة الزرع لها ،القوم رمّ 

فلا يجوز له أن يمنحوه  ؛أو لم يحصدها ،ا بعد دراك ثمرة حصدها الزارعوأمّ  ،ذلك
ولا ] ،يجوز أن يمنحوه الأرض البيضاء :قد قيله ومعي أنّ مدركة.  ثمرة من الرمّ 

وز تجه لا نّ : إه قد قيلومعي أنّ . (2)[شجرالضرة ولا الخزرع ولا الفي المنحة وز تج
 من ذلك الرمّ  ةة البلد في الرموم أن يمنح الجباأن تكون سنّ  المنحة في الأرض إلاّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: ولا يجوز منحتهم في زرع، ولا خضرة، ولا شجر.  (2)
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ه يقعد أنّ  وإن أدركت السنة في هذا الرمّ السنة، وعلى ذلك أدركت  ،بعينه
 بحقّ  أن يعترضوا على الناس إلاّ  الرمّ  لأهلفليس  ؛ولا يدرك فيه منحة ،بالقعادة

الرموم أصلها ثابت في  لأنّ  ؛في الرموم يعجبني وهو الذي ،دةة مؤكّ ثابت وسنّ 
لأحياء ل أنهّ ةا جاءت فيها السنّ وإنمّ  ؛أحكام السير معنا كسائر الأموال والأملاك

ولو لم  ،ة في سائر الأملاك على ما جاءت عليهءت السنّ كما جا  ،دون الأموات
على  أهل رمّ  على معاني الإجماع من كلّ  بالنصّ  ة عن النبي فيه السنّ  صحّ ت

 ،إجماعهم ذلك باطل  يعلم أنّ فيه حتّ  ذلك ة على من أدركهم من الحجّ سنة رمّ 
  ا باطل. يعلم أنهّ حتّ  (1)ام معنة لهوكذلك ما تكون تلك السنة حجّ 

هدموا عن يم أن ز لهيجو  ،من أهل الرمّ  ةالجبا نّ إ :وقد يوجد في بعض ما قيل
عدلا إن   معيلك ذ ويخرج ،بمنزلة ما يجوز لهم أن يمنحوه من الرمّ  من لزمه حقّ 

ن كان على أمّا إو  ،نأنهمّ يمنحون ويهدمو  كانت تلك السنة المدركة في ذلك الرمّ 
 لأنّ  ؛اموأحك عمّ وت ر عندي كلّها تخصّ وهذه الآثا ،فلا يبين لي ذلك ؛غير ذلك

 ،هاة فيأحكام الرموم مختلفة على ما وجدنا في أحكام المشاهد س/22/
نن سجر من الحو كذلك سائر الأملاك في معاني الإباحات   ،والمشاهدين أمورها

ا أطلقه منه لّا ماإرة وجميع الأملاك عندنا محجو  ،القرى والبلدان مختلفة متفاوتة
لهدم من اا ثبت إذ ة بإباحتها بمعاني ما لا يرتاب فيه من تلك السنةة ثابتسنّ 

 ن حقّ م لحلّ ااظ في ألف كان الهدم عندي مخرج الحلّ   ؛لحقوق أهل الرمّ  ةالجبا
 ه لا يخفى عليك معاني ذلك.وأرجو أنّ  ،المحلّ 

                                                 
 ث: معنى.  (1)
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هل يبرأ  ،لرمّ افي  ق على الإنسان من تبعة: عمّا تعلّ وسئل أبو سعيد: مسألة
 معيو  ،برأي ال:قفقال من  ؛نهّ يختلف في ذلكأ معي ؟ قال:ةه عنه الجباإن هدم

وهو  ،برأيلا  وقال من قال: . بن محمد بن محبوبيرذلك يروى عن بش أنّ 
 .أحبّ القولين إليّ 

ه حقّ ن لزممله عن ه كتب إلى بشير يسأإنّ  إبراهيم: أبوقال الشيخ : مسألة
 نه.ن عم يهدمو معناه أنهّ  ،أمره إلى ثلاثة نفر يردّ  ؟ قال:من رمّ 

 ، جابرم أبي أياّ وعن رجل لزمه لأهل رمّ إزكي في من كتاب الأشياخ: مسألة
مع أهل لذي يجافي  فعندي أنهّ يجعل ذلك؛ وأراد اليوم الخلاص ،م أبي حفصوأياّ 

 ص.الخلا هكر ت ويكون الخلاص في الذي يجمعهم يوم ،وهو خلاصه ،الرمّ اليوم
أن  يّ وص وأمّا الذي أوصى إلى سن بن أحمد:عن أبي علي الح مسألة

 إنّ  :وقد قيل .ليس عليه إلّا ما أوصى إليه فالوصيّ  ؛يستهدم له من رمّ له منه
وذلك  ،وقيل غير ذلك .أهل الرمّ  ةمن جبام/ 23/الهدم يكون إلى ثلاثة أنفس 

ى انقضوالله أعلم.  ،إذا كان معروفا في هذا الرمّ بالهدم على قول من أجاز ذلك
 .الذي من كتاب بيان الشرع
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 في زراعة الرموم والبناء فيها وقسمهاالتاسع  بابال

إذا كان معروفاا مع  الرمّ  (1): سئل بعض أهل العلم عنمن كتاب بيان الشرع
هل للرجل أن يزرع فيه  ؛والمتعارف بينهم ذلك ،أهله أنهمّ لا يمنعون منه من زرعه

جاز  ؛زاا بينهم فيما يتعارفون ذلك بينهمنعم إذا كان ذلك جائ ؟ قال:على ذلك
 ذلك لهم لمن زرع فيه.

لك له ذه في لزمهل ي؛ شيء غير ذلك ن كان له في الرمّ : فإن أخذ مّ قيل له
 ال:ق .كون له حصّته من ذلك الموضع على حساب السهامي ؟ قال:شيء

 ؛ةصّ ح  الرمّ ه في ذلك بعض من لفغيّر  ،وزرع في الرمّ  ة،وكذلك إن منحه الجبا
 ته.ه يدرك حصّ فإنّ 

 عليه بعض من له شيء إذا غيّر  وكذلك يحمل من التّراب من الرمّ  قلت له:
 ،ةحصّ  من التراب من كان له في الرمّ  لا يحمل من الرمّ  ،نعم ؟ قال:ةحصّ  في الرمّ 

ا ما كان من ا لا يزرع من الأرض، وأمّ ما كان مّ  ،ةحصّ  ومن لم يكن له في الرمّ 
مل الحجارة من تحو  قال: ويترك بحاله. ،شيء هفلا يحمل من ؛رمّ الأرض يزرع ويع

مل الحجارة من تحولا  :قال .ومن الأرض التي لا تزرع ،رض التي تزرعالأمن  الرمّ 
ا لا ينفع وهو مّ  ،لأرضلما كان إخراجه منفعة  من أرض الناس إلاّ  رمّ غير ال

 ك.أو نحو ذل ،إذا كان مثل الحصى (2)الةجإ لظفر ولا لسدّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: إحالة.  (2)
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 ؛وزرع فيه وفسل ،ليزرعها أرضاا من الرمّ س/ 23/ ة: والذي أعطاه الجبامسألة
فهو  ؛لسنةالك في ذ جائز معهم ،م يفعلون ذلكأنهّ  ة البلد في الرمّ فإن كانت سنّ 

من أهل  وكان ،رمّ الموجود من سنة ذلك ال في وله ما لم يجز من ذلك ،جائز لهم
 ،هه ونفقتئناقدر ع تهارته التي عمرها من غلّ كان له في عما  ؛له فيه سبب أو ،الرمّ 

إن كان و  ،يهمة فعلى سبيل ما تجري به السن وكان الغرس والعمارة لأهل الرمّ 
يختلف في   أنهّلاّ إ ؛فلا عناء له ولا غرم ؛ولا له فيه سبب ،ليس من أهل الرمّ 

ا  إذ بب لهدي سكان ذلك عن؛  إذا دخل بسببها ةة الجباأنّ عطيّ  ومعي ة،البذر 
بسبب  ائز لهك جويرى أنّ ذل ،تهما اعتمد على الدخول في ذلك بعطيّ كان إنمّ 

 ما يقال في ذلك في الرموم.
أراد من له و  ،زرعيا مّ  إذا كان لهم رمّ  : وإنماّ عرفت أنّ أصحاب الرمّ مسألة

راعته ز خذ في يأ فقد عرفت أنّ له ذلك مالم ؛تهة أن يزرع فيه بقدر حصّ الحصّ 
 ،اعة الزر فيه حسب غرامت ،فإن أخذ في الزراعة أكثر من سهمه ،أكثر من سهمه
  أعلم.والله ،مّ لر أهل ا :أعني ،وما بقي بعد ذلك فبين شركائه ،ومؤونته فأخذها

ز و تجل ه ؛رمّ : وسألته عن الوفي جواب أبي الحسن علي بن عمر: مسألة
ن يعطيه مة حصّ و ته : له أن يزرع بقدر حصّ فقال ة؟الزراعة فيها لمن له فيها حصّ 

لقسم لم اب منه طل وتكون نيّته أنهّ مت ،تهته إذا لم يجد من يقسم له حصّ حصّ 
 يمتنع.
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 (1)خليده سأل أبا نّ إ :سعيد م/24/ وقال أبو إبراهيم محمد بن: مسألة
  ّوحفظ  يجوز له ذلك. ؟ قال:وهو من أهل الرمّ  ،عن رجل زرع في الرم

وذلك بي جابر أفت هاشم بن غيلان، موسى بن أ الحسن بن علي عن والده أنّ 
فهل يجوز لي  ،وهم يزرعون في الرمّ  ، أخرج إلى الفلج: إنيّ أنّ هاشماً سأله فقال له

من زرع في  كلّ   : إنّ فأجاز ذلك موسى وقالأن آكل من عندهم من ذلك؟ 
إذا  أو يمنعه أهل الرمّ  ،ما لم يدع ذلك أصلا لنفسه ،فجائز له ؛وهو من أهله ،رمّ 

  ه.طلبو 
يعمل لرجل من  في العامل يكون من غير أهل الرمّ وعن الشيخ أبي إبراهيم: 

  (2)]لأنه أجير[ :؟ قالأهل الرمّ 
ا وأنت تعلم أنهّ  ،وعن الذين يزرعون هذه الرمومعن أبي الحواري:  مسألة

ومثل  ،ومثل العلف ،وعندهم الأشجار مثل: الفجل والقثاء تمر بهم،رموم 
فعلى ما وأعطوك العلف؟  بز،الخو الشجر الذي عندهم  أطعموك من ،(3)بطالح

وتعلم أنهمّ  ،عون تعلم أنهمّ متوقّ وأطعم دابَّتك حتّ  ،أعطوك (4)ام ل  فكُ  :وصفت
 يزرعون تلك الرموم بغير رأي أهلها.

                                                 
القطب: خليد". وهو الصحيح حسب  مكتبة كتب هنا في الهامش: "في نسخة ث: جلند.   (1)

 .158 /37كتاب بيان الشرع: 
 ث: إنه أجيز.  (2)
 ث: الحب.  (3)
 ث: ما.  (4)
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 (1)كل ما[  إذ] ،وعن بلد فيه مزارع خارجة من البلد عن أبي الحواري: مسألة
قول: إنهاّ مساح للفلج، وقائل يقول: بعضها رمّ مثل وزرعوا فيها فقائل ي ،عندهم
فإذا كان المساح لأهل الفلج  :فعلى ما وصفت وبعضها مساح للفلج؟ ،الرموم
له أن  (2)جاز ؛فيه من أهل الفلجس/ 24/فمن أراد أن يزرع  ؛لأهل الفلج والرمّ 

أن يزرع  لم يجز لأحد ؛لغير أهل الفلج كان الرمّ   نيزرع فيه بقدر حصّته منه، فإ
 يصحّ معه أمر هذا المزرع، ومن أراد من الناس أن يزرع في هذا في هذا المزرع حتّ 

إذا كان الماء  يمنحونه من الماء والرمّ  من أهل الرمّ  ةفيكون ذلك برأي الجبا ،الرمّ 
ليس و  ،كان ذلك بالقسمة  ؛همأن يزرعوا رمّ  فإذا أراد أهل الرمّ  ،رمًّا والأرض رمًّا

 والله أعلم بالصواب. ،ذ الخيار لنفسه متغلّبا على ذلكلأحد أن يأخ
 ؛إذا كان من أهله ه يحفظ في الباني والزارع في الرمّ إنّ  قال أبو سعيد:: مسألة

، وأمّا إذا كان من غير ه وإنفاقه، والزراعة والبناء لجميع أهل الرمّ ئله أجرة عنا نّ إ
ا في أرض : ولو أنّ السلقالكان له البناء والزراعة،   ؛أهله طان الجائر بنى مسجدا

لم يعجبني أن  ؛ب المسجدفإن خرّ  ،ثبت البناء عندي وترك بحاله ؛خراب في الرمّ 
في مثل هذا  (4)ار ولا منه حجّة إذا كان جائ ،ةلأنّ السلطان ليس بحجّ  ؛(3)ددّ يج

لم  ؛في معنى البناء، وإن قال قائل بإجازة تجديد ذلك البناء للمسجد في هذا الرمّ 
 عد عندي ذلك.يب

                                                 
 ث: إذا كثر الماء.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أجاز.  (2)
 ث: يحدد.  (3)
 ث: جائزا.  (4)
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ل ه ،واتم مّ ر فما تقول في السلطان الجائر إذا عمّر عمارة في  قلت له:
اهر الأمر في ظ لطانعندي أنّ الس ؟ قال:كون له العمارة إذا كان من غير أهلهت

 ؛لاختلافا ويخرج في ثبوت ذلك معنىم/ 25/غاصب للرعيّة بقدرته عليهم، 
 خلاف الغير شيئا دثلأنهّ لم يح ؛غيرهيخرج أنّ البناء له وهو ك ففي بعض القول

 ،بمغتص لأصللأنهّ في ا ؛نهّ لا يثبت ذلكإ :وفي بعض القول .بغير إباحة
يره، أرض غ في وعلى هذا القول يخرج القول فيه كما قيل في الغاصب إذا بنى

 يبعد معنا لم ؛لالقو  نهاّ لجميع أهل الإقرار في بعضإ :افيو وكما قالوا في الص
قول يشبه ذا اللى هفع ،ةنهاّ للمسلمين خاصّ إ :وفي بعض القول .لرمّ القول في ا

ؤخذ منه ي، ولا باهوهذا على ما يخرج من القياس والتساوي والاشت ،القول الآخر
 .إلاّ ما وافق الحقّ 

فزرع في من أهل الرم،  من كان كلّ   هإنّ  وقال موسى بن أبي جابر:: مسألة
 فجائز. ؛(1)هإذا طلبو  عه أهل الرمّ ولم يمن ،ولم يدع ذلك أصلاا  ،الرمّ 

 نّ إ :ه قيلعي أنّ فم ؛الرمّ أهل وهو من  ،نخلاا  : وأمّا الذي يفسل في الرمّ مسألة
ن  إ، وأمّا مّ هل الر أع يكون لجمي ثّ  ، يستوفيه حتّ ءله مؤونته من هذه النخل وعنا

 وليس هو ،ةاصّ فهو له خ ؛مواتاا  أحيى: من فقد قيل ؛كان من غير أهل الرمّ 
إن  لمغتصبة افهو عندي بمنزل ؛، وإن كان في حياةالرمّ  (كصاحب  لصاحب )خ:

 ولا حجّة. ،لم يكن له سبب
إلى أن صارت نخلة؟  في رمّ  في وادٍ  (2)لت عن رجل فسل نخلةأ: وسمسألة

                                                 
 ث: طالبوا.  (1)
 ث: في نخلة.  (2)



 نربعوالسابع والأ الجزء  56  قاموس الشريعة

 

وقد فسلها برأي أهل  ،فيها من يفسلها شيئا أو يستحقّ  فهي لأهل الرمّ  قلت:
 ،دونه، وإن كان من أهل الرمّ  وهي لأهل الرمّ  ،رأيهمس/ 25/أو بغير  ،الرمّ 

 من يستغل]وله أن  ،إنهّ لأهل الرمّ  :فقد قيل ؛في موات منه وفسل في الرمّ 
، وإن  لجماعة أهل الرمّ  (3)هي ثّ  (2)وغرم فيها  يستوفي ما عنىحتّ  (1)[النخلة

له دون إنهاّ  :فقد قيل ؛وكان في موات من الرمّ  ،كان الفاسل من غير أهل الرمّ 
ب منها إنهّ كان يتعجّ  :وقد قيل .وهذه من عجائب المسائل في الرمّ  ،أهل الرمّ 

ولجماعة أهل  ،يجعلوها لفاسلها إذا كان من غير أهل الرمّ  (4)إذ ؛بعض أهل العلم
ذلك، )ع: في(  (5)م بعد[ا العل]إنمّ  ، والله أعلمإذا كان فاسلها من أهل الرمّ  الرمّ 

أن  ةوإنماّ للجبا ؛لجباهم أن يزيلوا أصلا عن موضعه من الرمّ ولا  ،وليس لأهل الرمّ 
فسل  ،واحد في ذلك معنى (6)[والحكم] ؛بلا زوال أصل يمنحوا المنفعة من الرمّ 

ه إنّ  : أقولأنّ إلّا  ؛، ولا يزول الأصل برأي الجباهةأو بغير رأي الجبا ة،برأي الجبا
اء أخرج فسله إذا كان من أهل ه كان الخيار إن شعلى أنّ  ةإذا فسل برأي الجبا

وغرم  ، يستوفي ما عنىحتّ  أهل الرمّ  (7)وهو لجماعة ،، وإن شاء كان في يدهالرمّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يفسل النخلة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ففيها.  (2)
  زيادة من ث. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو. (4)
 ث: ما العلة.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: في الحكم. (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: للجماعة.  (7)
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 .أهل الرمّ  (1)هو لجماعة ثّ  ،من ثمرة الأصل
 ةأو بغير رأي الجبا ة،كان برأي الجبا،  مواتاا من الرمّ  فإذا أحيى وأمّا الأجنبيّ 

ا له هوقصد إليه على أنّ  ،ه لهعلى أنّ  ه له، فقد جاء الأثر أنّ  ؛به (2)له متلكا
في هذا، ولم  فصاحب الرمّ  ،في أمر الأجنبيّ م/ 26/وكذلك حفظنا الاختلاف 

الذي لا يجوز للمحدث فيه  أصول الرمّ  ةولا يجوز معنا أن يزيل الجبا ،يحفظ
لم يكن  ما ، ويجوز من أمرهم أن يمنحوا الثمرة والمنفعة من الرمّ ةالحدث وإنماّ للجبا

من الرم  ة، وأمّا إذا كانت هذه النخلة مفسولة في جبافي ذلك زوال أهل الرمّ 
وإنماّ قصد إلى ذلك الفاسل عن رأي  ة،أي أمر الجبار معمور بغير سبب من 

ل أحدث في الموات الصحيح أنهّ فلا يبين لي في هذا القول أنهّ مثل الأوّ  ؛نفسه
 .والله أعلم ،من الرمّ 

ة له الحصّ ركة و الش ة في هذا الوجه إذا دخل بسببحصّ  في الرمّ  نّ من كان لهإ
، وإن الأرض على ةمضرّ بلا إن شاء أخرج عمارته  ؛في المال أن يكون له الخيار

لى أن نخلة إال وغرم من ثمرة ،وكان له ما عنى ،شاء كانت لجماعة أهل الرمّ 
 كهاة فتملّ وببمر  ورةهاهنا إذا قصد إلى أرض معم يستوفي في ذلك، وأمّا الأجنبيّ 

 ؛لخيارا ةجباللو  ،عندي بمنزلة المغتصب وفه ؛كوأخذها على وجه التملّ  ،لنفسه
 له من ثمرةيمة فسه ق، وإن شاءوا ردّوا عليإن شاءوا أخذوه بإخراج ذلك من الرمّ 

 هذه في لي ، فهذا ما يبينذلك ولا خيار له عليهم فيفسلها، النخل التي 
 .المسألة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: للجماعة.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ثبت يف ؛إنهّ برئ إلى أهل الرمّ منها :وجب له فيها شيء وقالإن كان  وقلت:
 الرمّ س/ 26/أهل  ا يجب له فيها من حقّ ه برئ مّ نّ : إ يقولأو حتّ  ،هذا القول

إذ هو  ؛هل يكون له فيها عند ذلك شيء مثل ما لواحد من أهل الرمّ  ؛منها
أو من  ،ل الرمّ وهو من أه ،وسواء فسل هذه النخلة في الرم ،واحد من أهل الرمّ 

وإذا ثبت له فيها حقٌّ في أدائها  ،فقد مضى الجواب في ذلك ؟غير أهل الرمّ 
ة، لأنَّ البراءة بمنزلة العطيّ  ؛براءة ته منها إلى أهل الرمّ ءكان برا؛  باستحقاق منه لها
كون براءته منها تفلا يبين لي أن  ؛في الرمّ  ءله عنا (1)إنماّ هو وأمّا إذا كان الحقّ 

بسببها، وإذا صارت  من الحقّ  ا يستحقّ  يبرأ إليهم مّ حتّ  ،براءة أهل الرمّ إلى 
وهو من أهل  ،وإنّما برئ منها إلى جماعة أهل الرمّ  ،بوجه من الوجوه لأهل الرمّ 

 غيره. ه منها إلى سائر أهل الرمّ أن يكون برئ من حقّ  إلاّ  ؛ته منهافله حصّ  ؛الرمّ 
يره غيجمع و  ،معهيجقوم  فر بئراا في رمّ هل يجوز لأحد أن يح وقلت:: مسألة

ذن له أفإذا  ؛عضبولم يأذن له  ،أو يأذن له بعضهم ،برأيه دون رأي أهل الرمّ 
ك جائز فذل ؛لرمّ في شيء يكون فيه صلاح ل أهل الرمّ  ةوجبا ،اثنان من الجبهة

فذلك  ؛رة وثمرتينليها ثمع ويزرع ،وينتفع هو به ،ولأهل الرمّ  ا حفره للرمّ إن كان إنمّ 
ولا  ،صلاا أ لرمّ ل الأه ما ةولا يزيل الجبا ،ولا يجوز أن يحفر ذلك لنفسه ،جائز

 ،علعله فافن إذلك  فإنّ  ةفافهم ذلك، وأمّا غير الجبا ،يجوز ذلك من فعلهم
 م/27/ سبب،مل بعكان ذلك بمنزلة من   أو برأي الشريك؛ وكان شريكاا في الرمّ 

وذلك  ؛اد ذلكأر  ه إنئيرجع عليه بقدر عنا ه حتّ ويستغلّ  ،وله أن يستعمل ذلك
 فافهم ذلك. ،في الرموم

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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حصّة أن  ه فيهليس ليريد رجل  :وعن رمٍّ بين أهل قرية عن أبي المؤثر: مسألة
رع فيه أن يز  عههل يس ؛ويستأذن من جبهة أهل البلد قوماا فيعطونه ،يزرع فيه
هل يسعه  ،حسنة الةنه غم وهو يزرعه ويغتلّ  ،فيه اليتيم والأرملة ولعلّ ، ويأكل

 إذا أعطوه جبهة القرية. ،نعم ؟ قال:ذلك
  أنّ إلّ  ،ذافيه حفظ إلّا هك ما معي ؟ قال:وكم يسأل من جبهة القرية

ح بصلا قوميوالجبهة من  إن أعطوه ثلاثة نفر من جبهة أهل القرية، :أقول
 جاز له ذلك. ؛القرية

 ال:؟ قصلبأ ة سهام وليسوكذلك المال الذي يكون بين أهل القري قلت له:
لا يجوز ف ؛نىطمن ، وإن كافيجوز فيه ما يجوز في الأرض الرمّ  ؛نىطإن لم يكن م

فلا  ؛متسّ ض قد قر والأ ،منوه، وإن كان الماء قد قسّ طإلّا برأي أصحابه الذين أ
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعيجوز فيه. 
فقال  ؛بلا منحة منهم : إذا زرع زارع من غير أهل الرمّ عن الصبحي مسألة
، أعطى إليّ  وهو أحبّ  ،هو لأهل الرمّ  وقال من قال: .الزرع للزارع إنّ  من قال:

 ما قد قسّم إلاّ من أعطى ماّ كان له.
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 (1)]في الرموم وقسمها بين أهلها[ العاشر بابال

مات ف ،هاملسّ من كان في يده شيء من هذه ا وكلّ  ومن كتاب بيان الشرع:
ين ب أنهاّ سهام رمّ  وهم يعلمون ،كوا بهاوتمسّ  س/27/ ورثته وقسّموهاوتركها بين 

أنهّ   :لي ن عفلا يجوز بيعها. وقد أخبرني أبو إبراهيم عن موسى ب ؛أهلها
 ،بشر وتيمفي أربع سنين  أنّ  ولاشكّ  ،كان ينقض السهام على أربع سنين

إذا  ،ن ينقصأ تمسّك به إلى ،فمن كان في يده ما في هذه السنين ،ويولد بشر
  واب.م بالصّ علوالله أ ،جاز في أكثر من ذلك ؛جاز هذا في أربع سنين أو سنة

 ،ثمرة سم كلّ ض فتقوأمّا الأر  ،سنة نقص كلّ تنّ المياه إ :قد قيل قال غيره:
 هكذا حفظنا. ،ويدخل الأحياء ويطرح الأموات

يجعل  ثّ  ،نثىالأو م على الذكر الماء والأرض يقسّ  ؛في الرموم وقيل: :مسألة
 أصولا يتوارث ويباع ويشترى.

ات وم ،اوهمفإذا هم قسّ  ،ولا نرى قسمها ،: وكذلك قسمة الأثارةمسألة
 نتقض.تولا  ،القسمة ثبت ؛على ذلك من مات منهم

موها ن يقسّ أا هل على أهله ،: وسألته عن الرموم من الخبائر وغيرهامسألة
ا صصحموها قسّ يعليهم أن  ،لىب ؟ قال:أو ليس عليهم ذلك ،ثمرة للزراعة كلّ 

 ورة.بللزراعة إذا طلب ذلك أحد من أهل الرموم والخ
سنة بكذا  أو كلّ  ،من السّهام سنة نى الرجل سهما من الرمّ طفإذا أ قلت:

هل له  ؛أراد أحدهما نقض ذلك من بعد ثّ  ،ثمرة بكذا وكذا أو ثمرة أو كلّ  ،وكذا

                                                 
 ث: في قسمة مياه الرموم وخبائرها، وغير ذلك.  (1)
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سنة بكذا  كلّ   وأ ،ثمرة بكذا وكذا كلّ   نه إلّا ثمرة أوطإذا لم ي ،نعم ؟ قال:ذلك
  ؛واحد منهما النقض كان لكلّ   ؛فإذا انقضى ما كان تقاطعا عليهم/ 28/وكذا 

كانت خبائر يخرج سنة بعد سنة على السنين، أو مادام في القرى فله النقض في 
وإذا طلب أصحاب الرموم الذين في أيديهم الرموم أن يقسموها ثمرة  قال: ذلك.

مت الرموم وإذا قس :قال. (1)[ذلك بعضهم]وإن كره  ،ن لهم ذلككا  ،ثمرة
ولا يقسم إلّا ثمرة ثمرة، وإن طلبوا  ،ولو لم يشترطوا ثمرة، فإنماّ قسمها ثمرة ،والخباير

 لم يكن لهم ذلك. ؛أن يقسموها أكثر من ثمرة
كذلك   ،ثمرة كلّ   (2)قسمالأن  اخبورة من الأثارات الرسم فيه فإنّ  قلت له:

أراد  ثّ  ،ت غير أنّ أهل البلد زرعوها ثماراا عن تراضٍ منهم على قسمة واحدةأدرك
 ورة أن يقسم له كلّ بلمن أراد ذلك من الذين في أيديهم الخ قال:. أحدهم قسمها

 فله ذلك. ؛ثمرة
أنهمّ يتقاررون أنّ  (3)[راتثاغيرها من الأن أ]فإن كان الرسم فيها  قلت له:

 لكلّ  ،غير أنهمّ أدركوها مقسومة ،أهل البلد معروفينهذه كلّها رموم لقوم من 
، (4)ومقوم من أهل ذلك البلد شيء معروف من ملك الرموم ثمرته دون سائر الرم

أراد أحد ، ف(5)هونثمر يوالرمّ جملة أصله يجمعهم غير أنهمّ أدركوه كذلك مقسوماا 
كان لا   إذا ؟ قال:ثمرة وقسمة كلّ  ،نقض تلك القسمة من أصحاب ذلك الرمّ 

                                                 
 ث: بعضهم ذلك.  (1)
 ث: تقسم.  (2)
 ث: أو غيرها من الأبارات.  (3)
 ث: الرم.  (4)
 ث: بثمرته فإذا.  (5)
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وأصل الرمّ بينهم على ما  ،فهو على ما أدرك عليه ؛يعرف إلّا كذلك مقسوماا
 س/28، /ن في يده شيء من الرمّ على ما أدرك عليهقوم مّ  ولكلّ  ،عليه (1)مله

وهم الذين قسّموه،  ،إلّا أن يكون ذلك قسماا معروفاا أنهّ إنماّ أقسم على الثمرة
اد قسم ذلك من أصحاب الرمّ أن يقسم له من أر  كان لكلّ ؛  فإذا كان كذلك

 ذلك.
كذا بلسهم ا نونطمن الخبورة ي فالوجه في ذلك أنّ أصحاب الرمّ  قلت له:

ن  لك الأرض لمنماّ تإ ،أرض تلك الخبورة عليه في تلك الخبورة وأنّ  لوالمعمو  ،وكذا
 أصحاب من نى أحد من النّاس من أحدطذا أإف ء،كان له في ذلك الفلج ما

لك الذي ذ ،عمن :؟ قالما يقع له من الأرض بورة شيئا من الماء استحقّ تلك الخ
 م.ينهبوذلك جائز بينهم على ما يتعارفون  ،ائربعليه الناس في الخ

أو  ،نيينطب السواقي على المحوش ،ر إذا خرجتئابفمصالح الخ قلت له:
 ،رةالخبو  (2)ذلك على ما أدركت عليه السنة في هذه ؟ قال:على أصحاب الرمّ 

؛ (3)نينطوالقيام به على الم ،وشحب السواقي ،إن كانت السنة في مصالح الفلج
فهو عليهم وعلى ما أدركت السنة  ؛وإن كان على أصحاب الرموم ،فهو عليهم

 فيه.
من أين  ،جصرَّ و يأبتراب  رإلى أن يمد ساقية هذا الرمّ فإذا اختلطت  قلت له:
 م.نع :؟ قاليجمع أهل ذلك الفلجالذي  وهل يكون ذلك من الرمّ  ،يكون ذلك

                                                 
 ث: هم.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: المطنيين.  (3)
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ن لج ممصالح الف ،نعم ؟ قال:زرعتولو كانت الأرض حططا  قلت له:
 لج إلى ذلك.الفم/ 29/إذا احتاج  مع أصحاب الفلج من الرمّ تجالأرض التي 
أو غابت ساقيته  ، يحتاج أن يستقرح له فلجابس الفلج حتّ يفإن  قلت له:

في  باع من الرمّ يهل  ،أرض غيره بالثمن  يحتاج أن يستقرح له ساقية فيحتّ 
وقال من  .(1)[في مصالحه] يباع من الرمّ  :قال من قال مصالحه في مثل هذا؟

والسنة في السهام من الرموم من المياه  قال: .في مصالحه لا يباع من الرمّ  قال:
ولم يكن  ،فإذا لم يقسموا ،ويدخل الأحياء ،ويطرح الأموات ،سنة أن ينقص كلّ 

أو  ،جاز له أن يسقي ما لم ينقضوا ؛يد من في يده شيء من سهام الأمواتفي 
 يدخل في ذلك الأحياء.

 ،حياءه الأخل فيويد ،ثمرة قسم كلّ يه ة في الرموم أنّ السنّ  وقال:: مسألة
 ه كلّ لأنّ  ؛قسمة غيربنيين أن يزرعوه طولا الم ،وليس لأهل الرمّ  ،ويطرح الأموات

 يطرح الأموات.و  ،ثمرة يدخل فيه الأحياء
لقسمة اعلى  وهافقوا على أن يزرعنيين اتّ طأهل الخبورة الم فإنّ  قلت له:

 ،ورتينأو خب رة في خبو ين مجمعالأولى، والقسمة الأولى مقسومة على قوم شتّ 
ين قد ء الذؤلاوطلب أحد ه ،فق الناس على أن يزرعوا على القسمة الأولىواتّ 
 م علىه، لا ؟ قال:على شركائه ذلك هل ؛م لهم جملة أن يقسم له ماؤهقسّ 

م ذلك، فله ،ضلأر اأن يتراضوا هم أن يقسموا ما بينهم من  القسمة الأولى إلاّ 
 فهم على القسمة الأولى. وإلاّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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م لهم في الأصل القسم الذي قسّ س/ 29/موا هم فإن كانوا قد قسّ  قلت له:
إلى أن تقسم  ه ثابت عليهموزرعوه وشرطوا أنّ  ،بينهم قسمة قبل هذه الثمرة

 ،نعم ؟ قال:ذلك (1)أله ،لأراد أحدهم أن يرجعوا إلى القسم الأوّ  الخبورة، ثّ 
أو على أن  ،موهأن يتراضوا على القسم الذي قسّ  ل إلاّ يرجعون إلى القسم الأوّ 

لم ينقضوا  ل مافهم على القسم الأوّ  وإلاّ  ،يقسموا بينهم هذه الأرض التي بينهم
ا أو نيّ طكان م،  إذا طلب أحد من أهل الخبورة قسم الخبورةو  قال:ها، ورة كلّ بالخ

كان على أهل الخبورة ؛  فإذا طلب نقض الخبورة وقسمها ،من أصحاب السهام
ولا  ،أن يتراضوا ة في الرموم كذلك إلاّ السنّ  لأنّ  ؛أن يقاسموه وينقضوا جملة الخبورة

هل هذه فإن كان من أ ،ولا ظلم لأحد ،يكون في تراضيهم ضرر على أحد
وأموات ليس مطروحين من  ،الخبورة أحد حادث ليس مدخول في هذه الخبورة

فليس لمن في يده شيء من ماء هذه الخبورة أو  ؛ذلك وصحّ  ،هذه الخبورة
بمقدار ما  ا أو من أصحاب السهام أن يزرع في هذه الخبورة إلاّ نيّ طكان م  ،أرضها

وطرح  ،بورة الحادثينيقع له من هذه الخبورة إذا حسب جملة أصحاب الخ
ا في يده بمقدار ما يقع له أخذ مّ  ؛فإذا حسبوا على ذلك ،الأموات من الخبورة

أو دخل فيه  ،من جملة الخبورة، فإن كان يفضل في يده شيء من الأرض
 .لم يكن له أن يزرع ذلك ؛ن لم يدخل في الخبورةالحادثون مّ 

من يزارعه من أصحاب فلا يقاسمه  ،القسم وذلك من بعد أن يطلب قال: 
أناساا من أصحاب السهام غير  وقد علم أنّ  ،ما في يدهم/ 30/الخبورة، فإذا زرع 

وذلك من بعد أن يطلب  :قال ،لم يكن له أن يزرع ذلك ؛مدخلين في الخبورة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ألهم. (1)
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وقد  ،في يده فإذا زرع ما ،بورةفلا يقاسمهم من يزارعه من أصحاب الخ ،القسم
سهام غير مدخلين في الخبورة من غير أن يطلب ال أصحابأناسا من  علم أنّ 
  ا في يده لجملة أصحاب الخبورة.ويمنع كان ما زرع مّ  ،ويجهد في ذلك ،القسم

أرض  م رمّ لهقوم  حفظه الله: وما تقول في وعن أبي الحسن بن أحمد: مسألة
 ،الرمّ  أصحاب عضبومنعه  ،فزرع بعضهم سهمه ،موا بعضه لزراعة البرّ قسّ  ،بينهم

 الرمّ  نّ أعرفت  لذيا كيف الحكم بينهم؟  ؛ثانية لزراعة العظلم طلبوا قسم الرمّ و 
فيه  ا أحفظفم ؛ومن لم يزرع ،زرع سهمهين أفمن أراد  ،ثمرة يقسم كلّ  ،الأرض

 الله أعلم.و ،رعهيز   لا يبين لي أن يكون موقوفاا عليه إذا لمأنيّ  إلاّ  ،شيئاا
 يزرعوا لملذين لب اوط ،الرمّ بعد قائمموا لزراعته الذي قسّ  أرأيت أنّ البرّ 
م العظلم ن يقسّ أون أن يزرعوا ما وقع لهم عظلماا، وطلب الباق سهامهم من البرّ 

وإن   ،ةثمر  لّ قسم كوقد عرفت أنهّ ي ،الله أعلم كيف الحكم بينهم؟؛  قسمة ثانية
 تهم.ة ثابتة يعرفونها كانوا على سنّ كانت له سنّ 

لى سنين أو عيخرج ف ؛فة في اللوحلّ ؤ  تكون مياه م: وقال في الخبائر التيمسألة
ا ة إنمّ بور : إذا كانت الخفقال ؛من رجل نيةوفي يد رجل من مط ،ثمرة كلّ 

ه أن  سهمنيطالم من في يده ماء فمات لكلّ  فإنّ  ؛تقسم على الماءس/ 30/
الماء من  نزلةبملك ذ :وقال .يدخل غيره في الخبورة في اللوح ما لم ينتقض اللوح

ليس ذلك ف ؛رضالأ ولها إذا كانت القسمة بما يقع على ،رئلسهام من غير الخباا
ة إذا  والخبور  :لقا .يتلممكان ا ولا يدخل هو الحيّ  ،ثمرة قسّم كلّ يو  ،بمنزلة المياه

 فهي بمنزلة المياه. ؛كانت تجري قسمها على الماء
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قد مات  نهّأ متقد عل ،نا فيها شركاءلي شركاء في خبورة كلّ  فإنّ  قلت له:
دخل أ ء،يالأحاعن ما في يدي من الخبورة من  ىوإنماّ أعط ،من الخبورة قوم

نده ت من عما هل لي أن أشارك من قد علمت أنهّ قد ،الأحياء مكان الأموات
ن أتمل يحان إذا ك ،نعم ؟ قال:أو لم يدخل ،لم أعلم أدخل مكانهم ،أحياء

 ذلك.له جاز  ؛يدخلوا من حيث لا يعلم
 ؛يت عمّا يلزمكإذا أدّ  ،نعم ؟ قال:ورةخبنا في لي شركاء كلّ  فإنّ  :قلت له

لم  ؛فإن لم تفعل ،عمّا يلزمهم ءل لشركائك أن يدخلوا أحياو أن تق إليّ  فأحبّ 
 ،ولا يسعهم سقيه ،ون عليهلا يؤدّ  يسقون ما (1)يكن عليك إلّا أن تعلم أنهمّ

 فعليك أن تنكر عليهم.
 ولا ،ورةبذه الخض هين أعلم أنهمّ يزرعون في أر فمت يعلم هؤلاء الذ قلت له:

 ،يعهمأبا هل لي أن الخبائر،ولا ينقضون  ،يدخلون الأحياء دون الأموات
م/ 31/ان ذا كإفقد أجازوا في الرموم  ؟ قال:ورةبوأقتضي منهم من هذه الخ

يها بوجه خلوا فا دويحتمل أن يكونو  ،يحتمل أنهمّ يدخلون الأحياء حيث لا يعلم
 فاعلم ذلك. ،الرموم غير الأصول لأنّ  ؛حقّ 

 ،يطرح الأموات ؛سنة نّ الماء يقسم كلّ إ :وقيل في قبل الرموم: مسألة
 ،بذلك (3)ثمرة ينقص كلّ   ؛ونحوها (2)وأمّا الأرض مثل الأطواء ،ويدخل الأحياء

واحتاج من له فيها  ،فإذا لم يقدروا على مقاسمة جميع الشركاء ،جرت السنة فيها

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
َط وِيَّة بالحجارة، وجمع والطَّوِي   (2)

 لسان العرب: مادة )طوي(. . أَطواء  البئرِ  الطّوِيِّ  البئرُ الم
 هذا في ث. وفي الأصل: ينقض. (3)
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ولا يدخل معهم في قسم  ،يقاسم سائر الشركاء (1)لم يجز له أن يزرع ؛أن يزرع
ويزرع بمقدار  ،ى بمقدار حصّتهأرخص ماله أن يفعل أن يتحرّ  :وإنماّ قيل ؛ذلك
إنهّ ضامن لما أخذ من تلك  وقال من قال:ولا يجوز له أكثر من ذلك.  ،ذلك

 .الزراعة لجميع أهل الرمّ 
ز له ل يجو ه ،العشرة أنفس سهام وقد ماتو  فإن كان في يده خبورة قلت له:

لك تع على يزر  أنله ويجوز  ،ن يعلم أنهّ لم يكتبمّ  أن يدخل من أهل الرمّ 
هكذا  ل:؟ قااءلطناوأخذها منهم على سبيل  ،ت بالدّاخلين فيهاالخبورة إذا تمّ 

 عندي.
هل تلك الخبورة أ (2)سؤالمن غير  فإن أدخل من سائر أهل الرمّ  قلت له:

 هكذا عندي. ؟ قال:هل يجوز له ذلك ،تي قد ماتواال
 بيلسلى عوأخذها منهم  ،فإن أدخل الأحياء في تلك الخبورة قلت له:

س/ 31/ق أهل فاهل له أن يشحب الساقية ويوردها المزارع من غير اتّ  ،الطناء
 بت.ثه قد ل قّ ذلك ح لأنّ  ؛أنهّ يجوز له ذلك هكذا معي ؟ قال:كلّهم  الرمّ 

ي نهّ يؤدّ إ :يقول ،ورة ماء من ماء ذلك الرمّ خبن كان في يد رجل : فإقيل له
ة أنهّ إذا كان معنى سنّ  معي ؟ قال:ها منهيهل يجوز لي أن أطن ،عليها السهام

وكان هذا الماء في يد هذا الرّجل على ما لا يعلم أنهّ ظالم  ،البلد في ثبوت الطناء
في يده من طناء  هو تفاع بماس بالانفلا بأ ؛واحتمل صواب ما هو في يده ،فيه

نصاف وإن ترك الإ ،وأنهّ لا ينصف فيما هو عليه ، يعلم أنهّ باطلأو هبة حتّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: نسول.  (2)
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وإذا   ،ة أنهاّ طناءوعندي إذا كانت تلك هي السنّ  ،يحرم ما في يده ؛منه في ذلك
لم يكن له أن يدخل مال غيره في  ؛واحد ما في يده يزرعه ة أنهاّ لكلّ كانت السنّ 

 ماله.
فقد  ؛لرمّ باقال  من وأثارة لهم على قول ،: وإذا كان رمّ لقوم من العربألةمس

قسوما. م لرمّ اكن يولم  ،واحد منهم أن يزرعها إذا كان من أهل الرمّ لأجاز بعض 
  .والاختلاف في هذا أكثر ة،وبعض لم يجز ذلك إلاّ برأي الجبا

أولاد النساء من  ة فيها أنهّ يعطيفي الرموم إذا كانت السنّ  :وقال :مسألة
أولاد النساء والرجال،  ،أعطي ولو كان أب الأولاد من غير أهل الرمّ  ،أهل الرمّ 

 ،فهو كذلك ؛دون أولاد النساء أولاد الرجال من أهل الرمّ  ىوإن أدرك أن يعط
وتقسم  ،وكذلك إن أدركت السنة أنهّ يزرع ،ولا تبدل السنة على ما أدركت

ولو   ،في الثمرة تهان له حصّ ك  ؛قبل قسم الثمرة ،الرمّ فولد مولود من أهل  ،الثمرة
وإن كانت  ،لم يدخل فيه شيء ؛فإن قسمت ،قبل أن تقسم (1)دركةالمكانت 

لم يكن له في  ؛وقد قسمت الأرض ،فولد المولود ،ثمرة السنة أنهّ تقسم الأرض كلّ 
 ،ةوتدخل الثمرة الثاني ، تنقضي هذه القسمة والثمرةتلك القسمة شيء حتّ 
  على ما أدركت السنة فيه.م/ 32/وتكون حصّته كأحدهم 

رق عن معدنهم شوقد سألوا أهل سمد الشأن من ال :وكذلك قال في المعدن
 أو يكون ضامنا للجميع؟ ،هل له ذلك ،عمّن أخذ منه شيئا منهم قبل قسمه

قسم ي ثّ  ،ة في ذلك المعدن أنهّ يجمع غالتهإذا كانت السنّ  :على معنى قوله فقال:
فهو  ؛فأخذ أحد منهم قبل ذلك ،فيهالسنة أو لوقت قد أدركت  ،هار عند وفا

                                                 
 ث: مدركة.  (1)
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وإن كانت السنة  ،ص إلى الجميع من أهل الرمّ لّ تخوي ،ما أخذ ،ضامن للجميع
 بالمعدن مقاطعة كلّ  لمن أراد جاء منهم إلى الذي متقبّ  أنّ كلّ  ،فيه أدركوها

وكان ضمان  ،ته منه دون غيرهأخذ حصّ  ؛المعدن أو بأجرة إلّا أنهّ يتلى ،سنة
وإنماّ الرموم  ،ولا ضمان عليه ،جاز ذلك الأخذ؛ لذلك وإصلاحه على المتقبّ 

 وهذا المعنى من قوله. ،تهوسنّ  رمّ  على ما أدركت كلّ 
ولا  ،ونن يصحّ الذي وأمّا الرموم عندنا في إزكي ما لزم لأهله :زيادة مسألة

ا فإنهّ  ؛ىلقر اوغيرها من  ،في نزوىينبغي أن يستأثر بعضهم على بعض. وأمّا 
ض كان بعو  ،اديومنها ما يكون الماء من الو  ،قامت على ذلك الماءقد أموال 

اء على رى المين وفيهم من كا ،العلماء يجيز الماء من الوادي على أثر الجميع
 المال.

 ،سنة يقسم ،(1)شت[ هوأهل] ،لأهل فرق وهو رمّ  ،فرق جبل: وعن مسألة
أو  ،مقسومس/ 32/وهو غير  ،يزرع فيهأن  يجوز لصاحب الرمّ أ ،موسنة لا يقس

أو ليس  ،أو يشتري من ثماره صاحب رمّ  ،أو مات من قسمه ،مقسوم منذ سنين
فالذين  ؛مختلف فيه اختلافا كثيرا الرمّ  ؟ قال:أو يعمل لصاحب رمّ  ،لصاحب رمّ 

لم يجز ؛ (3)قسمي إذا كان :فبعضهم قال ؛اختلفوا فيه أيضا (2)قد الرمّ  نيثبتو 
يكن يقسم زرع إذا كان من غير  أو لم ،لأحد أن يزرع فيه إلّا بعد القسم حصّته

ز لأحد أن يزرع في الرمّ إلّا برأي الجبهة و لا يج :وقال قومأهل الرمّ على سنته. 

                                                 
 ث: وأهل سني.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فقد. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: القسم. (3)
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إذا كان من  :ومنهم من قالأو من غير أهله.  ،كان من أهله  ؛من أهل الرمّ 
ولا  ،وغير هذا يطول به الكتاب ،فله أن يزرع ؛سمفيه ق رىولم يكن ج ،أهله

بقول من ومن أخذ  ، يصحّ له الدخوللأحد أن يدخل في شبهة حتّ  أحبّ 
 يلأحد الشر  لم أحبّ  ؛ومن زرع في شبهة ،فعسى يجوز ؛يزرع برأي الجبهة :قال

 ولا يعمل له عامل أيضا. ،من عنده
 ؛زرع في رمّ فرق (1)نموع ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر:: مسألة

ولا نازعوا  ،ولم ينكر ذلك أهل الرمّ  ،واحتاج إلى ذلك ،فإن كان من أهل الرّم
 فلا أرى بذلك بأسا. ؛فيه

 ،لبمن الجحبّ وأقرّ صاحب الثمرة أنهاّ  ،فإن دخلت الثمرة البيوت قلت:
قال  وإن ،لم يجز له ؛ياإذا أقرّ أنهّ زرع متعدّ  ؟ قال:من عنده أم لا يأيجوز الشر 
 ،وز الزراعة فيهتجلأنهّ وصف الحبّ من زرع  ؛(2)يجوزفهذا لا  ؛لبالج من حبّ 

الحبوب  يمن المغصوب، وشر  يفلا يجوز الشر  ؛إلّا أن يكون كلّه مغصوبا
 يعلم غصبه. وكان أيضا من عند الناس جائز حتّ م/ 33/غيره  (3)والمغصوب، أ

 ،وذهب في القديم ،د جرتوالذي يجمعهم فلج بحبوب ق ،لأهل إزكي من رمّهم
وأقام فيه  ،من معدنهم الذي يجمعهم عليه موسى بن علي  ىفقاض

على إخراجه نحو مائة عليه فق وبلغنا أنهّ اتّ  ،(4)[راج و]أ أخرجوه العمّال حتّ 

                                                 
 ث: وعن رجل.  (1)
 ث: يحرم.  (2)
 ث: و.  (3)
 ث: وحرا.  (4)
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 ،وكان الصّلاح فيما فعل  ،وهو منذ أخرجه خارج إلى اليوم ،ألف درهم
 ورضي عنه. 

برأيه أنهّ أمر بحفر فلج حبوب لأهل إزكي  وماّ عمل فيه :وفي موضع
 ؛ومن مات ،وفيهم اليتامى والأغياب ،وأنفق عليها من سهام معدنهم ،الجاهلي

وإنماّ  ؛كانت من سهم الميت  (1)والنفقة ،وصار منفعة ذلك لغيرهم ،فلا سهم له
 عليه المسلمون.ذلك ولم يعب  ،هو قريح لا يلزمهم

تلك  وفي ،ينهموهي رمّ ب ،رض لأهل القريةوسألته عن أ وعن غيره:: مسألة
سّدر أو ال وأ نخلالقرية ثمرة هذه ال ةجبا وافجعل ،الأرض نخل أو سدر أو قرط

قال: إن  ف لوه؟فع هل يجوز ذلك الذي ،القرط للمسجد لما يحتاج إليه من عمارته
يتيم نّ لللأ ؛دفلا يجوز أن يجعل للمسج ؛ا لأهل القريةكانت هذه الأرض رمّ 

وإنماّ  ،ك الباقينلزم ذلي وإنماّ ،واليتيم لا يلزم من أمر المسجد شيء ،ا وللأرملةفيه
س/ 33/ح أرى ما خرج من هذه الأرض أو النخل أو الشجر أن يوضع في صلا

م في تلك لذين لهم اإن كان الفلج يجمع أهل القرية كلّهم صغيرهم وكبيره ،فلجهم
رمّ  هو أو النخل الذي ،ضوإن قسّم ما خرج من هذه الأر  ،الأرض نصيب

 أحبّ إلي.فذلك  ؛على رؤوسهمالذي هو  ،بينهم
وشهد معي شاهد ثقة أنهاّ  ،لأهل القرية معي أنهّ رمّ  فإن لم يصحّ  قلت له:

نّ هذه النخل والسدر والقرط جعلها فلان : إوقال لي رجل ثقة ،رمّ لأهل القرية
وتوضع فيما  ،د تباع ثمرتهاجعلاها للمسج (،القرية ة البلد )خ:وهم جبا ،وفلان

وأضعه في  ،فهل لي أن أقبل قوله في هذا ،يحتاج إليه المسجد مثل سراج أو غيره

                                                 
 في ث. وفي الأصل: والنفعة. هذا  (1)
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: إن كنت أرى أهل القرية يمنعون النّاس أن وقال (1)]...[ صلاح المسجد؟
هل يكون رمًّا لهم لأجل  ،إنهاّ رمّ لنا :ويقولون ،يحدثوا في هذه الأرض حدثاا 

 :وقال المنكر ،في اليمين في الرمّ إذا ادَّعى فيه مدَّعٍ  وقيل: .(2).[]..ها؟منعهم إياّ 
أو ما وقع فيه  ،هذه الأرض وهو أن يحلف أنّ  ،نّ اليمين على المنكرإ ؛إنهّ رمّ 

 والله أعلم. ،أو لشركائه الدعوى رمّ 
لا  (3)مالات وفيما ترك الميّ  ،كان لرجل في قضاء دينه  : وقال في وصيّ مسألة

ويروى  ء،ت على وجه الطناأو أصول أنهّ ينفذ ذلك في دين الميّ  ،رمّ يدري هو 
فلا يجوز أن  ؛أنهّ سهام فإن علم الوصيّ  ،فأحسبه ذلك عن أبي الحواري 

 ثّ  ،من فلج سهام ءمام/ 34/وإذا كان في يد رجل  :وقالذ إلّا على وجه، ينفّ 
نهّ لهم إ ؛ذلك الماءولا يعلم ورثته كيف صار في يده  ،وفي يده ذلك الماء ،هلك

  ه في يد والدهم.و  يصحّ معهم باطل ما أدركعلى ما أدركوه حتّ 
ن أهل هام ملسّ افهو لأهل  ؛إذا صحّ أنهّ سهام :ومن غيره: قال: وقد قيل

 انقضىعوه. لا يبييه و يسقيه الورثة كما أدركوا والدهم يسق وقال من قال: .الفلج
 . الذي من كتاب بيان الشرع

فلج أن يعطوه قوماا  ةإذا وقع من جبا الشيخ حبيب بن سالم:عن  مسألة
تلى بذلك بإلّا أنهّ تبيّن للم ،وكان جباهه غير ثقات ولا أمناء ،(4)لههبمعاملة من أ

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمة.  (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  (2)
 فيما.هذا في ث. وفي الأصل:  (3)
 ث: أصله. (4)
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 ن له نظروإثبات مّ  ،ووقع حكم ،ونظر أهل المعرفة الأصلح للأيتام ،صلاح
بهة تبقى في هذا الفلج فهل ش ،وجواز الكتابة فيه ،وحكم بصحّة المعاملة ،بالأثر
 (1)إذا عملوا ،وإن كانوا غير ثقات ة،ز ئالأفلاج جا ةإنّ معاملة جبا ؟ قال:أم لا

فيه النّجاح للأيتام وغيرهم من  بينتو  ،في الفلج على ما يظهر فيه الصّلاح
وتلك المعاملة ثبتت على الحاضر  ،لم يحضر من الغائبينلو  و ،الوقوفات
مره، وهو رأي أبي الحواري، ولا شبهة فيه على هذه ومن لا يملك أ ،والغائب

فهو صلاح، ولو من  ؛الصّفة لمن أراد أن يكتب فيه، والصّلاح إذا وقع من أحد
 س/34/ والله أعلم. ،(2)ولا أحد ينكره عليه ،أو عابد وثن مجوسيّ 

اجتمع  ،وفي رمّ يذكر أنهّ لقبيلة معروفة عن الشيخ ناصر بن خميس: مسألة
ويسقوا به هذا الرمّ على أن  ، من جباههم على أن يخدموا فلجاامن قدر الله

ة وتقع فيه غلّة، ومن بعد هذه المدّ  ،كون لهم غلّته ثمانين سنة مذ يجري الفلجي
غلّته إلى هذه المدّة أم  أيجوز وتحلّ  ،ة أهل الرمّ يفعل به كما يفعل بالرمّ كون لكافّ ت

وكان  ،الثاّبت على أربابه ،الجائز فعلهم ةكان ذلك وقع من الجبا  (3)إن ؟ قال:لا
 ،فلا نقول بحجر ذلك ؛يكن خلافا لها (4)ولم ،وعلى السنة الجارية فيه ،صلاحا

 والله أعلم.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عاملوا. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو.  (3)
  ث. وفي الأصل: كم.هذا في (4)
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ذوا عمارة في بلاد ما تقول في المشركين إذا اتخّ  قلت له: لغيره: مسألة
فيه أمّا ما تجوز  ؟ قال:وزتجأو لا  ،حيث يجوز للمسلمين عمارته ،المسلمين

وأمّا حيث  ،هماؤ عليهم عن ينـزع منهم ويردّ  وقيل: .فإنهّ يترك لهم ملكا ؛العمارة
إلّا أن  ،على حاله ويردّ  ،منهم فإنّ هذا ينزع ؛لا تجوز فيه العمارة كسواحل البحر

 ل أقولفإنّي  ؛ووجد قائما على سواحل البحر وغيرها ،تكون العمارة في بلدهم
فإنهّ بحاله ينتفع  ،زاهم المسلمون وأخذوه غنيمة وفيئاإذا غ ،بهدمه إذا وجد كذلك

 والله أعلم. ،به
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 والفقير يجوز من الانتفاع بها للغنيّ وما في الصّوافيالحادي عشر باب ال

 تيوسألته عمّا صفي من بلدان الأعاجم الم/ 35/ عن الشيخ الصبحي:
 ،خبرها إلي ى تناهولا ،لم أحفظ أكثرها ،الله أعلم ؟ قال:أخذها المسلمون قهراا

 وقيل: .نّ فارس والأهواز والسوادإولا وطئت مرسوم أثرها، وماّ جاء به الأثر: 
 وكلّ  ،وماّ فتحه المسلمون من بلدان الهند ،والعراق ومصر ،إنّ الأهواز ثمان كور

ولو   :ومعي أنهّ قيل ؛ما استفتح قهرا من بلدان المشركين وجعل فيئا للمسلمين
 ؛وجعلوه صافية ،أو من العجم ،من العرب كانوا ،لها السلاطينكان المستفتح 

ثبت صافية لأهل الدّعوة من المسلمين دون من خالفهم، وليس لمخالفهم تغلّب 
 ومن ذلك الشام ماّ فتحه عمر بن الخطاب ،ينعلى ما فتحوه من بلدان المشرك

،  ّا به، وأمّ  (1)طا ذكرناه لم نحوأكثر مّ  ؛ةمن فتوحِه القادسيّ  وأحسب أن ا علما
ا عمرت في الإسلام فيما قيل، وأهل اليمن أسلموا طائعين حين بعث البصرة فإنهّ 

وضمنوا  ،فقد نصروه وآووه ؛ا أهل المدينةمعاذ بن جبل، وأمّ  إليهم رسول الله 
وبايعوه على ذلك، ولم يتناه  ،وضمن لهم بالجنّة ،أبناءهم نأن يحفظوه كما يحفظو 

هم أجابوا رسول ولعلّ ، ا صحيحة الملكونجد شيء، وأحسب أنهّ إلينا في بغداد 
وآمنوا به س/ 35، /ا أهل عمان فأجابوا رسول اللهالله فلم يثبت فيها فيء، وأمّ 

مصر  أهل كلّ  وعندي أنّ  ؛وقولي في هذا قول الله ورسوله ،قبل أن يصلهم رسوله
 .ولا ما عليه رسمه ،لا يخفى عليهم حكمه

                                                 
 ث: نحفظ.  (1)
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 ؛ن أخذها منهم صلحاها على أهلها بعد أقد ردّ  سول الله ر  ة فإنّ ا مكّ وأمّ 
قد عامل و  ،فيةصا ا خيبر فهيوأمّ  ،وافيوهي من الصّ  ،بل استفتحها منهم وقيل:

بعين لصحابة والتااولم يزل المسلمون من  ،بشطر من ثمارها عليها رسول الله 
 ق كلّ  موفّ والله ،يارويسيرون فيها بسيرة الأخ ،إلى يومنا هذا يستفتحون الأمصار

 سرار.ة والإوالله أعلم بالعلانيّ  ،مهتد وبارّ 
اختلف  : قال أبو محمد ومن كتاب بيان الشرع: :(1)مسألة

فذكر ابن  ما حكمها؟ ،أصحابنا في الصوافي التي في أيدي المسلمين بعمان
: قال بعض الفقهاء ه قال:جعفر من أقاويلهم ما وجدناه في الجامع عنه أنّ 

أو  ،وا بين أن يسلمواا ظهر الإسلام خيرّ فلمّ  ،للمجوس (3)[كانت  لأموا] (2)اإنهّ 
وقال  .إنهاّ أموال وجدت في أيدي السلطان :وقال بعضهم .يخرجوا ويدعوها

وهذا قول من  ،فتركوها وخرجوا ،إنهاّ أموال قوم جار عليهم السلطان من قال:
أنهاّ أموال كانت لقوم من أهل  والأصحّ عندنا فيما تناهى إلينا ؛إنهاّ حرام :يقول

فبعث إليهم أبو بكر عامله أن  ،كانوا نصارىم/  36/إنهمّ  فقيل ؛الكتاب
يعطوا الجزية عن يد وهم  (4)أو ،أو يأذنوا بحرب من الله ورسوله ،يسلموا

 ،فعجزوا عن المحاربة ،ئا للمسلمينأو يخلوا عن أموالهم ويجعلوها في   ،صاغرون
 ،واعتصموا بالكفر ،وامتنعوا من الإسلام ،ل على آخرهموخافوا أن يأتي القت

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: إنما.  (2)
 ث: كانت أموالا.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: و. (4)
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فافتدوا بأموالهم واختاروا تركها بدلا  ،وأنفوا من إعطاء الجزية على الصّغار منهم
إنهاّ كانت للمجوس فلمّا ظهر  :قول من قالد وهذا يؤيّ  ،ماّ دعوا إليه من الحقّ 

ة ئملرأي الذي أخذ به أأو يخرجوا ويدعوها، وا ،وا بين أن يسلمواالإسلام خيرّ 
كلّما   ،أهل عمان أنهاّ أموال وجدت في أيدي سلطان العدل وسلطان الجور

 والله أعلم. ،فأخذوها وجعلوها فيئا ،ذهب سلطان أخذها السلطان الذي بعده
حاب هي لأص فقال من قال: ؛: قد اختلف في الصوافيقال :مسألة

من أهل  لفقراءلي فإنماّ ه ؛ئماوإن لم يكن إمام عدل قا ،السيوف من أهل العدل
فهي  ؛مكن إما يإن لم وقال من قال: .الدّعوة بمنزلة الزكاة عند عدم الإمام

أهل  ياء منغنللفقراء والأ وقال من قال: .للأغنياء والفقراء من المسلمين
 بينولا متغلّ  ، لهااصبينلجميع أهل الإقرار ما لم يكونوا غ وقال من قال: .الدّعوة

 أهل العلم حدا منأ ولم نعلم أنّ  ،لأثرة لهم دون من يستحقّها من غيرهمعليها با
ذا ه، في لإقرارا يشرعون به عند أهل اة فيه حقّ لأهل الذمّ  إنّ : قالس/ 36/

لا و  ،نهايء مولا بش ،منها بشيء من تراب وغير ذلكشيء ولا ينتفع  ،المعنى
فذلك  ؛ةمضرّ  ه(خ: في) يهاما لم يكن ف وقال من قال: .الإماممن بأمر  ثمرة إلاّ 
 جائز.

وذكرت في الصوافي: أيجوز أن يؤكل أو  أحسب عن أبي الحسن:: مسألة
فنعم، من احتاج إلى الصافية من  كان فقيراا أو غنيًّا؟  ،بتراب أو غيره ينتفع منها

فإن كان تراباا  ،ا الترابجاز له ذلك على بعض القول، وأمّ  ؛الفقراء والأغنياء
بها ويفسد زراعتها، وإن كان  فلا يحمل منها ما يضرّ  ؛سد أرضهايخرجها أو يف
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إن شاء  ،ه على ما ذكرتفلا بأس بذلك كلّ  ؛ويبطل زراعتها ،(1)هاضرّ يليس 
  الله.

ن يكون أ لاّ إرابا لا يجوز أن يحمل من الصافية ت وقال من قال: ومن غيره:
 ذلك صلاحا لها.

ن أمام قت الإو لى الصافية في هل يجوز للفقير إذا احتاج إ وقلت: ومنه:
 ذا كانت فيلعدل إم ابرأي الإما فلا يأخذ إلاّ  يأخذ منها شيئا بغير رأي الإمام؟

 يد الإمام.
ء من : ما جاه قالأنّ   ويروى عن موسى بن أبي جابر: مسألة

  ه يقول لحماة البلاد.كأنّ   ؛فهو لأصاحب السيوف ؛الصوافي
ها رب عنه ةا كانت صوافي جاهليّ إذ وفي كتاب محبوب بن الرحيل قال:

 لحقّ ارى من يا ميصنع فيها  ،ويلي قسمها الإمام ،ةفهي للمسلمين عامّ  ؛أهلها
 لك من أبوابوغير ذ ،وابن السبيل للفقير والغنيّ م/ 37/ ،والعدل والقسمة

أخذوها  التي لوك: وما كان من صوافي المقالالمعروف، وبرأي محبوب هذا نأخذ، 
لى من تردّ إو  ،ولا في قبضها ،فتلك لا ينبغي الدخول فيها ،من الناس ظلماا

ت ترك ،ابهولا ما سب ،أخذت منه، وإن كانت مجهولة لا يدرى من أين أخذت
 .ثل ذلكم ثرقال أبو المؤ و  .في يد من هي في يده، وبرأي محبوب هذا نأخذ

عليه من  فما لم يوج : الصوافي من الفيء، والفيء وقال أبو المؤثر
وما غلب عليه المسلمون  ،وهو ماّ أخذه المسلمون صلحاا ؛ولا ركابخيل 

وقسمها كما قال الله تعالى: في، فهي من الفيء وهو الصوا ؛المشركين من الأصول

                                                 
 ث: يضرب بها.  (1)
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ي ٱلۡقُرۡبََٰ ﴿ ه هلرَّسُوله وَلِه ه وَل ه هلَّ هۡله ٱلۡقُرَىٰ فَل
َ

نۡ أ هۦ مه ٰ رسَُولِه ُ عََلَ فَاءَٓ ٱللََّّ
َ

ٓ أ ا مَّ
هيَاءٓه وَٱلَۡۡتَمَٰٰ  غۡن

َ
ۡ لََ يكَُونَ دُولَةَۢ بيَۡنَ ٱلۡۡ هيله كََ ب ينه وَٱبنۡه ٱلسَّ كه  وَٱلمَۡسَٰ

نكُمۡ   همۡ ﴿إلى قوله تعالى:  [7]الحشر:﴾مه ه نۢ بَعۡده ينَ جَاءُٓو مه ه  ؛[10]الحشر:﴾وَٱلَِّ
 ،والمسلمين من بعده كانوا يدعون المشركين إلى الإسلام  وذلك أنّ النبيّ 
فتبقى صوافي  ،عن ديارهم (1)نويخلو  ،فيظهر المسلمون عليهم ،نفيمتنعون ويحاربو 

لما  فقسمها كما أخبر الله تعالى، وكذلك فعل عمر بن الخطاب  ،للمسلمين
ها جعلها أصلا وخيبر وغيرها، لما استحقّ  ،غنم من الأموال من فارس والأهواز

والإمام س/ 37/ .وتأوّل الآية ،ولمن يأتي من بعدهم من المسلمين ،هالمن استحقّ 
ا فهو في يده ويأخذ منه حصّ  ، لقسمة الصوافيهو المتولّي  ته، وإن كان محتاجا

ة في فقراء المسلمين، وكذلك إن م البقيّ وقسّ  ،ما يحتاج إليه منها إليها أخذ كلّ 
وإن احتاج أن يشتري  ،وفعل فيها كذلك ،إن شاء زرعها ،(2)وجد صافية ضائعة

ا يجوز فما أرى بأسا أن يشتري ما احتاج إليه منها مّ  ؛رةم الجبابمنها شيئا في أياّ 
 . ه من قول أبي المؤثرله أخذه لنفسه للحاجة، هذا كلّ 

كن في يد لم ت إذا ويقبضها بالشهرة ،للإمام أن يأخذ الصوافي وقيل: :مسألة
ا له عيهاأحد يدّعي ملكها، وإن كانت أرض في يد رجل يدّ  الإمام   يقبللم ؛ملكا

 بشاهدي عدل. فيها أنهاّ صافية إلاّ  الشهرة
 بالشهرة. صوافيذ الالإمام وأصحابه يجوز لهم أخ إنّ  وقال أبو سعيد:: مسألة

                                                 
 ث: يخلوهم. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: صانعة.  (2)
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 ا فيأمّ  :؟ قالنينيكونوا اث أم حتّ  ،ة في الصافية: فقول الواحد حجّ قيل له
يجوز ذلك ف ؛نانةطمئا في الجائز والابشهادة اثنين، وأمّ  فلا يكون إلاّ  ،الحكم
قيل في د كما ق  حدلأه لا خصم فيه لأنّ  ؛الواحد إذا قال له هناك كذا وكذا بقول

 وكذا. ك كذاه هناله يجوز له أن يأخذ ماله بقول الواحد إذا قال نّ إ :الواحد
قوم مقام ت ال:ق؟ انةنئمقام الاطم وأ ،ة: فالشهرة فيها تقوم مقام الحجّ قيل له
 له.عنى قو ملى يكونا شاهدين ع ا في الحكم فحتّ ز، وأمّ ئوالجا الاطمئنانة
 : لمؤثروعن أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي ام/ 38/: مسألة

فنعم،   يده؟في هل يدعها ،وهي في يد رجل فقير ،وعن الصافية إذا قام الإمام
  فله ذلك. ؛وإن أراد أخذها منه ،جائز له أن يدعه يزرعها

لمسلم افقير ال ا ما زرعأمّ وذلك فيما يستأنف ويستقبل، و  ،نعم قال غيره:
  م الجور. أياّ فيلك ولا شيء للإمام فيها إذا كان ذ ،فله الثمرة ؛فيها قبل ذلك
يان اب بن كتانقضى الذي مفهو له.  ؛وما زرع فيها بوجه حقّ  قال غيره:

  .الشرع
 ؟ قال:أيجوز الأكل منه ؛وعن الموز المزروع في الصافية مسألة: ومن الأثر:

 ةالأكل منه بحلله جاز  ؛ن تجوز له الزراعة فيها بالسبب الجائز لهمّ إن كان زرعه 
لم يؤكل من عنده، وفي  ؛لا يجوز له نمن الزارع، وإن كان الموز أو الزارع زرعه مّ 

يره جائزاا، وقوم أجازوا للفقير  (1)منهم من لم ؛الأكل من زراعة الغاصب اختلاف
 فلا يجوز. ؛ا الأكل من عند الغاصبوأمّ  ،يخرج ويأكل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: له. (1)
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لأكل از له و أيج ،أو زرعه في الصافية ،أو نقص ذرة ،فمن غصب موزاا قلت:
 رة.ثموما خرج منه من  ،ه المغصوب منهذلك لربّ  ؟ قال:منه أم لا
 ،سلمينر المن آثاملا أعلم في البحرين ونواحيها شيئا  قال الصبحي:: مسألة

ا عسى أنهّ  :ن يقولالشيخ خلف بن سناوسمعت  ،مينولا من أخبار المتقدّ 
 صافية. 

 ،الشيخ محمد بن خلف الحضرمي (1)[كتب إلي] :وقال الشيخ خلف هذا
 نّ إ :البلد الذي أخذوه قبل البحرين يقولونس/ 38/ ةه سمع جباوالي نزوى أنّ 

  .البحرين للديوان
 نّ : إوأقول ،الديوان بيت المال في لغتهم نّ إ :وفي كتاب الشيخ محمد هذا

ا لا يليق به. بمولا  ،ولا صافية ولا زكاة بشبهة ،مالا لا يستحلّ  إمام المسلمين
وإن  ،امهمة المسلمين وعلمائهم وحكّ مّ ئالصحيح الحسن واجب بأ الظنّ  نّ إو 

من المخالفين في  وأحقّ  ،ة المسلمين وأهل دعوتهم أولى بهامّ ئفأ ؛ثبتت صافية
 ،وعليه محياهم ،ين ودينناالمحقّ  (2)ودين أسلافنا ،هذا دين الله ودين رسوله ،الدين

ودعا  ،وكانت أصولا لأصحابها ،وعليه نموت إن شاء الله. وإن لم تكن صافية
وإظهار دين الله  ،فعليه إقامة العدل فيها ؛إمام المسلمين إلى دين الله ودينه

وإن امتنعوا  ،فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ؛إليه هفإن أجابو  ،والدعاء به
وعمرهم في السجن  ،وأخذهم بالحكم قهرا ،هم عليه قسراجبر  ؛مستكبرين

وإن  ،هم وأضعف صبرهمفقد كفى الله شرّ  ؛وا بخلافه مدبرينرّ قوإن هم  ،صاغرين

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كتبت إلى.  (1)
 ث. وفي الأصل: الإسلام فينا. هذا في  (2)
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 ، يفيئوا إلى أمر الله طائعينحاربهم المسلمون كارهين حتّ  ؛بسطوا أيديهم محاربين
 ،همإذا حماهم من عدوّ حال للإمام أخذ زكاتهم  وفي كلّ  ،ينأو يقتلوا بخلافه مصرّ 

كانت من   ،صنف منهم والسخط من أيّ  ىوأنفذ فيهم حكم الله على الرض
ة المسلمين على الجبر والأبدان والجزية من أهل ذمّ  ،الثمار أو المواشي أو النقود

الأرض لله ولرسوله وقد  لأنّ  ؛امهه وحكّ تلولاّ  م/39/ وكذلك، منهم والتسليم
  فلا لأوليائه.جعلها الله نفعا لعباده ون

 ة ربّ ى طاععل امهم في الدين المستقيمينة المسلمين وحكّ مّ ئأ أنّ  ومعنا
ل د على أعماشهو  ،هرسلو وخليفة أنبيائه  ته،هم أولياء الله وصفوته وخير  ،العالمين
لحيف ليهم اعوز لا يجو  ،وقت وزمان اظ يحكمون بحكم الله في كلّ وحفّ  ،العباد

اره جتباه واخت وااللهاه مستقيم قد هد في محقّ  كون إلاّ وهذه الصفة لا ت ،ولا الجور
ور وظه ،هعوتدوجعل له ما جعل لنفسه ورسوله من إقامة  ،من عباده وارتضاه

إلى  ق والهاديالموفّ  والله ،وأهل دينه ،وجعل لهم نفلا ما أفاء به على رسوله ،دينه
 والله أعلم. ،وهو الغفور الرحيم ،وسبيل الصدق طريق الحقّ 

في والي  :عن الشيخ ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد النزوي سألةم
وبعث معه  ،ر إليهاسِ فَ  ، أريد أقيم العدل بالبحرينإنيّ : الإمام إذا قال له الإمام

 ،رضوا أو كرهوا ،وأمره بحوزها وأخذها من يد أهلها ،ة من عساكر المنصورةسريّ 
 (1)لوالي إذا أمر عليه إمامفعلى ا ؟ قال:لي وعليهافما الذي يجب لهذا الو 

ولمن والاه من المسلمين على إظهار   ،المسلمين التلبية بالسمع والطاعة والنصرة له
وغيرهم إذا س/ 39/ ،والقتال على مخالفتها من جبابرة أهل القبلة ،كلمة العدل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الإمام.  (1)
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ولبيت  ،أصلح للمسلمين وإن رأى الكفّ  ،الإمام نفع المحاربة وصلاحها ارج
وله الأجر والثواب في   ،تهفله نيّ  ؛ودخل في ذلك بنظر أهل البصر ،مال المسلمين
 كلا الوجهين.

وما  ،هل عليه دعوة على أهلها ،(1)ةفإن قدم إليها بمن معه من السريّ  قلت:
 ،هو أن يدعو الداعي إلى طاعة إمام المسلمين ؟ قال:وما صفتها ،تكون الدعوة

لا دعوة لمن عرفها من  قال من قال:و  .والدخول في الإسلام ،والرجوع إلى الحقّ 
بعد دعوة من  لا قتال إلاّ  : وأكثر قول المسلمين ،أهل القبلة والتوحيد

 .ن قام لله محتسبا لإظهار كلمة الحقّ أو مّ  ،تهأو من قائد سريّ  ،الإمام
أو  لقلعةاذه فأراد هذا الوالي أخذ ه ،وإن كان فيها قلعة أو حصن قلت:

لى من عو أ ،على من فيها واحتجّ  ،لى ذلك بمن معهوقصدها ع ،الحصن منها
 ،دعوةقام المك فهل يقوم ذل ،فأبوا ،موها لهأو معروفة به أن يسلّ  ،هي بيده

م و قهذه دعوة وت ،نعم ؟ قال:إلى أن يأخذها أم لا ،له قتالهم على ذلك ويحلّ 
ذا ظهر  إلمسلمينال ة في معاقلهم حجّ  تالجبابرة ليس لأنّ  ؛ة على من بلغتهالحجّ 

 ،لحقّ باطقون ين فذلك مال المسلمين الذين ؛وأرادها مريد بذلك ،عدلهم عليها
 وبه يعدلون.

فما يكون حكم هذه القلعة أو  ،ابهوإن أخذها أو الحصن الذي  قلت:
وأن يحتموا فيها  ،أو أخذهما لدولة المسلمين ،امكهوهل له تملّ  ؟الحصن

فإذا كان الحصن  ؟ قال:هم فيهاعلي ىويدفعوا عنها من بغم/ 40/ ،ويسكنوها
وصارت  ،وكان الغالب من أمرها أنهاّ كلّها من الغوائب ،الذي تأويه الجبابرة منها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الشريف.  (1)
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فيجوز للمسلمين الذين جعلهم الإمام أعوانا له أن يسكنوا  ؛في يد الإمام وحمايته
ك وكذل ،عليهم ىويدفعوا عنه الظلم والعدوان مّن بغ ،ويحتموا (1)ويترافعوا ،فيه

لأنّ الصوافي أحكامها إلى الإمام تصير فيما  ؛إذا غلب من أمرها أنهاّ من الصوافي
 يراه في عزّ الدولة.

ن لك لممي هأم  ،أهي صافية ،وما حكم البحرين المذكورة هنا عندك قلت:
 إنّ  ؟ قال:بها يلبتافيها إذا  هوما يلزم ،وما يفعل الوالي من أحكامها ،هي بيده

 أنّ ه الخبرب ووصل ،ل في البحرين إلّا ما ينطق به الأثرالخادم ليس له قو 
لبحرين وا ،ينبحر القطيف هي ال ووجدنا أنّ  ،حساء والقطيف هما من الغوائبالأ

اءت لتي جخبار اأكثر الأفي والصوافي  ،نهاّ من الصوافيإ وقيل: .هي القطيف
وا نصارى كان؛  بكتاوتناهى إلينا أنهاّ كانت لقوم من أهل ال ،فيها عن أصحابنا

زية عن يد وا الجعطأو ي ،أو يأذنوا بحرب ،فبعث إليهم أبو بكر عامله أن يسلموا
 ،اربةعن المح وافعجز  ،ويجعلوها للمسلمين ،أو يخلوا عن أموالهم ،وهم صاغرون

 وقالركها. اروا تاختو وافتدوا بأموالهم  ،وامتنعوا عن الإسلام ،واعتصموا بالكفر
 في ها للهوصيرّ  ،هاالوالي بأمر  يوإذا ابتل ،نت للمجوسنهاّ كاإ س/40/ من قال:

افية. صنهاّ بها أ نّ الشهرة مقبولة إذا شهدتإ فعن الشيخ أبي سعيد: ؛أهلها
ها نشر فيو  ،امبعدل. فإذا أخذها إم وقال من قال: .لينبعد وقال من قال:

عنها  ذبّ وال ،اهعدل فيلباوالقيام  ،باع كلمة الإمام وامتثالهافعلى الوالي اتّ  ؛عدله
  عزّ دولةلمين فيسإمام الم هووضع غالتها حيث يأمر  ،يعن الباطل والبغي والتعدّ 

 والله أعلم. ،وكسر شوكة المبطلين ،المسلمين

                                                 
 ث: ويترفقوا.  (1)
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ويشغل  ،نيللبا ليدلأنّ البناء يثبت ا ؛: ولا يجوز البناء في الصوافيمسألة
 والله أعلم. ،الأرض عن أربابها

كان و  ،اءفية بنفما تقول في رجل بنى على صا :قلت له :من منثورة مسألة
كان و  ،اصلح لهأأنهّ إذا كان  معي ؟ قال:هل يكلّف أن يخرج ،ذلك أصلح لها

ا ه إذتر أو يخرج عما ،هءه الإمام بين أن يأخذ عناخيرّ  ؛م إمام العدلذلك في أياّ 
في  النظر جبهترك بحاله لصلاحها فيما يو  ؛وإن ترك ذلك للصافية ،طلب ذلك

ا بناه ، وأمّا إذفعه هوناه لموهذا إذا بنى البناء في الصافية على أنّ  ؛حكم المشاهدة
 أنهّ صلاح ذا ثبتالته إولا يقرب إلى إز  ،كان البناء للصافية؛  بذلكلها  لها وأقرّ 

 لها.
ال هل يز  ،به ينتفعد لفإن بنى في صافية المسلمين كنيفا لمنفعة السّما قلت له:

  له.عندي إذا خيف ثبوت الحجّة من الباني م/41/ هكذا ؟ قال:ذلك
 ويردّ  ،ةلصافيلنه وينتفع بالسماد الذي م ،فهل يؤمر بتركه للصافية قلت له:

ه ثبوت ف من يخولم ،إذا كان ذلك أصلح للصافية ؟ قال:هئبنا اءعلى الآخر كر 
 مرها إلىأصوافي ال على الآخر بناءه إذا كانت ويردّ  ،أحببت تركه ؛حجّة لغيرها

 الإمام.
ب ل يقر ه ،وكان تركه أصلح للصافية ،فإن طلب هو أن يقلع بناءه قلت:
 ،رجهاء أخشإن و  ،هءإن شاء أخذ كرا ؛هكذا عندي أنهّ يخيّر  ؟ قال:إلى ذلك
وما لم يكن  ،بالمغتص ولا يكون بحدّ  ،ه عندي إذا كان قد بنى بسببوهذا كلّ 

ه ئبنا يدّ كر ار ر إذا اخت نيويعجب ،ذلك أن يكون سببا فيعجبني ؛المغتصب بحدّ 
 إلّا أن سلمينال الممة ما بنى من أن يأخذ من غير غلّ  ول يعجبني ، يستوفيحتّ 

 ة.اصّ خلإمام ادم أو جماعة المسلمين عند ع ،ام بالعدل من إماميرى ذلك القوّ 
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ويختلف في جعل ما أخذه من  عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: مسألة
وله ذلك فيما أخذه من  ،ولم يجزه ،فبعض شدّد فيه ؛كسوتهالزكاة في غير نفقته و 

 والله أعلم. ،والقول في الصافية أوسع من القول في الزكاة ،الصافية
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 في زراعة الصوافيالثاني عشر باب ال

 هل يجوز له أن يزرع الصّافية ،وسألته عن الرجل ومن كتاب بيان الشرع:
ا يطالبه من زراعة ئر شيئا يدفعه مّ ويعطي السلطان الجا ،ويأخذ حبّها س/41/

يعتقد أنّ الذي يعطيه السلطان ليس  هعلى أن ؟هل يجوز له ذلك ،هذه الصافية
كون ثمرة الصّافية تو  ،ولكنّه يعطيه دفاعا عن نفسه ،(1)من قبل هذه الصّافية فيه

 ه يعطي منهايزرعها على أنّ  هولا يعتقد في قلبه أنّ  ،له هو إن كان محتاجا إليها
 .أعطاهم ذلك دفاعا عن نفسه ؛فإن طالبوه بشيء من أمرها ،الجائر شيئا
لصّافية مثل : يجوز أن يأخذ المحتاج من ا وقال أبو الحسن: مسألة

باه الزام و أشلتين و ن واثمر مثل الرمّاتوأمّا شجرة  ،أو غيلة لا تضرّ  ،شجر لا ثمر
ا جاز صبغصّافية وكذلك إذا كانت الزراعة في ال ،ذلك فلا يجوز له ذلك

مة من قي ملالعا ويستحلّ  ،العامل للضعيف أن يأخذ منها بقدر ما لا يضرّ 
رة و من ثمه (ها أخذمن قيمة حصّته مّ  )خ:ة التي تجب لهم فيما أخذه الحصّ 

  الصافية.
نّ إ: قال الفضل بن الحواري؛ في ضمان حصّة العامل اختلاف وقال غيره:

 للمسلمين. (2)الصّوافي هي
ام ان إمكذا  أمّا إ ؟ قال:جائز لنا أن نأخذ منها ،على قول بشير :قلت

 فجائز أن يأخذ منها. ؛وإن كان جائرا ،هافهو وليّ  ؛عدل

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 نعم. ؟ قال:أو غير محتاج ،كنت محتاجام/  42/ قلت له:
ور بل ظهفية قرأيت أبي يأكل من بقل الصا قال الأزهر بن علي:: مسألة

  يحبّ لمسلمينض اوقد رأينا بع ،له منها فأكل ا ظهر العدل اشترىفلمّ  ،العدل
  ولا يأخذ من الصدقة. ،أن يأخذ منها

 ،: إن كانت الصوافي في أيدي الجبابرةه قالوعن هاشم بن غيلان أنّ 
وروي ذلك عن بشير ، فإنهاّ مال المسلمين ؛فكل منها ترحا ؛إليها (1)واحتجت

 م عليه إن شاء الله.غر فلا  ؛وإذا أخذ مالا يستغني به ،بن المنذر الشيخ
وكذلك إن أخذ  ،تاب وليس إمام الإمام قائم ثّ و  ،أرأيت إن أخذه وقلت:

فأمّا إذا تاب في وقت ليس  تاب هو؟ ثّ  ،قام الإمام ثّ  ،العدل (2)امإمفي غير 
 ،فيغرمه للفقراء، (3)فليس عليه غرم إلّا ما خرج به من حدّ الفقر ؛فيه إمام

فإنماّ  ؛ةوقد كان قد أخذ ما أخذ في أيّام التقيّ  ،الإماموكذلك إذا تاب في عصر 
 ويدفعه إلى الإمام. ،يغرم ما خرج من حدّ الفقر

ك از ذلن أجم على قولفالزرع له والأجرة عليه  ؛: ومن زرع صافيةمسألة
 ،له أعلم أنهّ ا، فلايهوالفسل ف ،فاقفلا شيء عليه بالاتّ  ؛فإن زرعها فقير ،للغنيّ 

 ،يهافا نبت م كلّ   صار تبعا لها من وإن صار ذلك في الأرض ،فقيراغنيا كان أو 
 ولا يقلع.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: احتجب.  (1)
 ث: أيام.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الفقراء. (3)
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وهو من  ،: فيمن أخذ صافية يزرعها لنفسهوحفظت عن أبي سعيد: مسألة
وهي بمنزلة  ،لأحد أن يأخذ من ثمرتها إلّا برأيه يحلّ س/ 42/نهّ لا ؛ إأهل ذلك

ة معروفة في يوم الصافية خبور  وكذلك إن سدّ ماء ،ملكه على معنى قوله
لأنهّ قد  ؛فلا يجوز لأحد أن يطرح عليه ذلك الماء ؛فإذا سدّ ذلك اليوم ،معروف

فليس لأحد أن  ؛حازه. وكذلك إذا كان يسقي تلك الصّافية بماء هو صافية
يجوز لمن أراد  ثّ   تنقضي الخبورة،يأخذ من الماء من تلك الخبورة إذا سدّها حتّ 

ني من تلك الخبورة، إلّا أن تكون تلك الخبورة مجعولة أن يأخذها في الدور الثا
ض لذلك إذا أدركت تلك فليس لأحد أن يتعرّ  ؛دور لتلك الصافية أبدا في كلّ 
وهو على معنى ما  ،وذلك الماء لتلك الصافية أبدا ،الصافية على ذلك الماء

 إن شاء الله. (2)ذلك (1)فينظر في عدل ،حفظت عنه
 الغنيّ  ذا زرعوإ علي الحسن بن سعيد بن قريش:عن القاضي أبي  مسألة 

ا وإذ ،هتنو ؤ ذره ومبه كان ل  ؛في صافية المسلمين بغير رأي الإمام العدل في أيّامه
 ، يجوز لهلاعل ما ف وقد ،فلا يؤخذ منه ؛زرع الفقير في الصافية بغير رأي الإمام

 والله أعلم.
ية ا صافنصفهوسألته عن رجل في يده أرض  من كتاب الرهائن: مسألة
 اماو قإذا لم يكن  ؟ قال:م حصّة الصافيةإلى من يسلّ  ،فحرثها وفسلها ،للمسلمين

ومن دفع ذلك  ،ابه م/43/ هم أولىو  ،فيسلّم حصّة الصافية إلى الفقراء ؛بالحق
 .ليدالأنهّ يثبت  ؛والفسل لا أعلم جوازه ؛إلى الفقراء برأي منه

                                                 
 ث: أعدل.  (1)
  : ذلك وعدله.ث زيادة من (2)
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 ذلك جائز أن ،نعم ؟ قال:أم لايسعه ذلك أ ،فإن كان فقيرا فأكلها قلت:
 يزرع ويأكل ما لم يدع ملكا له.

ثبت يأ ،اهإلى قوم من سائر المسلمين فقاسموه إياّ  هفإن طلب قسم قلت:
 والله أعلم. ،لا أعلم ثبوت ذلك القسم ؟ قال:ذلك أم لا
يقلع  أم ،هلهو  ،وبنى فيها منازل ،فإن فسل فيها عنبا ونخلا قلت:: مسألة

 ،ا أو فقيراغنيّ ن كا  ،فلا أعلمه يكون له ؛أمّا الفسل ؟ قال:عه فيهاأم يد ،منها
ليس و  ،يهاف نبت ولا يقلع من كلّ  ،كان تبعا لها  ؛وإذا صار ذلك في الأرض

 يقلع.
 ،زرع عليهيأو  ،يبيعهن يبني في صافية بيتا و وعمّ  ومن كتاب الرهائن:: مسألة

ويشغل  ،بانيلل يثبت اليد العمار لأنّ  ؛لا يجوز ؟ قال:يجوز له ذلك أم لاأ
 تفاع به إلاّ ز الانو يجولا  ،تبع لها اوالسّماد الذي يكسح منه ،الأرض على أربابها

له أن ف ؛قيرافان أعطى ثمنه الفقراء، وإن ك ؛فمن سمده من الأغنياء ،للفقراء
 يق.وفوبالله الت ،لأنّ البناء يثبت اليد ؛وليس له أن يبني ،يسمد

 أدركنا أنّ  (1)[شهد أناس] ،سألته عن أرض صافيةو  ومن الأثر:: مسألة
سألت هل  ،أو على غير شرط ،فلان يغرسها في زمان لا يدري على شرط

إلّا أن س/ 43/هي صافية لا نرى لهم منها شيئا  ؟ قال:منها شيء (2)ورثتهل
 وها بأمر عليهم فيه البيّنة.يستحقّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: شهدانا.  (1)
 ث: لعقبه.  (2)
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يلزمه  ،افيةلصّ امن مال وقيل له: إنّ في مالك شيئا  ،: وعن يتيم بلغمسألة
 ، ذلكفيكم والح ،إذا صحّ ذلك عنده على جواز الشهادة ؟ قال:ذلك أم لا

ا مال لأنهّ  ؛يةلزمه أن يردّ ذلك لأهل الصاف ؛وعرف هو ذلك الموضع بالصحّة
 المسلمين.
جها نفع  علافي ولا يرجى ،: وسألته عن الصّافية فيها بئر قد انهدمتمسألة

ا لبئر في هذا تلك إلى ولا تحتاج الصّافية ،ا قد دثرت وخربتلأنهّ  ؛لتلك الصّافية
 ،صلح لهاذلك أ انرع إذا كاهل لرجل أن يطرح فيها ترابا ويساويها للز  ،العاجل

 .لبئرعسى أن تحتاج الصّافية إلى ا ؟ قال:فلم ير أن تدفن البئر
ا نهمواضع م وخفق ،فإن كان في الصّافية موضع يغيل منه النّاس قلت له:
إذا   ،عمن ال:ق؟ ي تستو هل له أن يطرح في الخافق منها ترابا حتّ  ،على سائرها

 جاز ذلك. ؛كان ذلك من مصالحها
وكذلك  وعن أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان:: مسألة

 أم لا؟ ،لواديى اا يليها من الخراب علفع مّ ستنالصّوافي التي على الوادي ي
لصّافية صلا باب متّ وإذا كان هذا الخرا ،سبيل الأموالفالصوافي سبيلها في ذلك 

 نّ إ :ولعض القففي ب ؛مة لأحدهمعمارة متقدّ أثر ليس فيه  ،ا يلي الواديمّ 
 ،ل غير ذلكوقي .متروك بحاله :القولم/ 44/وفي بعض  ،حكمه للصافية معي

وز أيج ،ارهاا بعمصل خرابهوكذلك صافية على جانب الوادي متّ  .إليّ  أحبّ وهذا 
 ،عليه ستدلّ يفقد مضى الجواب فيما  لأحد أن يحدث في الخراب حدثا أم لا؟

علم. أ والله ،خذ بهآولا أرى لأحد أن يحدث فيه حدثا على القول الذي 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
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 :فقال ؛ى قومفي صافية لها شرب عل محمد بن محبوب: ومن غيره:: مسألة
 والله، لأرضيء في ايبط لأنّ الميساني ؛الميساني لاّ إ يزرعونها ما أرادوا من البرّ 

 أعلم.
 إذا لأناّ و  ،الت المدي في قعدنا لأفلاج بيوما تقول سيّ  ابن عبيدان:: مسألة

يد   أر لكنّي  ،ن ماليكر منا لا أقدر أقيم بزراعة السأأردنا أن نقعد أحدا قال لنا: 
فقنا تّ وا ،عدستقأين، وأنا بيت مال المسلم نني منتقرضو  ،ةكذا كذا لارية فضّ 

رطه تممنا له شا أكنّ ل ؛القعادة ةولم ندخل القرض في واجب ،ه على القعادةنحن وإياّ 
 ان هذا غيركوإن   ،اللهأفتنا رحمك  ،أترى علينا شيئا، أم ترى هذا جائزا لنا ،هذا

  ما خلاص من فعل ذلك؟ ،جائز
فلا أعلم  ؛ ثمن القعادةإذا لم يكن القرض يزيد في :-وبالله التوفيق- الجواب

مثل  ،ا إن كان القرض يزيد في ثمن القعادةوالله أعلم، وأمّ  يء،ه يلزم في هذا شأنّ 
فإذا  ،إذا كان المقتعد يقتعد هذا المزرع بمائة لارية من غير أن تقرضوه شيئا

ة، ة، وخمسين لارية فضّ كانت القعادة بمائة لارية فضّ ؛  قرضتموه شيئاس/ أ44/
اقتعد كان ، وإذا  ل يعجبنية القعادة من أجل شرط القرض فهذا وكانت زياد

 .فلا يضيق عليكم، والله أعلم ؛منكم القرض بعدما اقتعد وأراد ،عندكم من قبل
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 ص من ذلكفي لزوم الضمان من الصوافي والتخل  الثالث عشر  بابال

ن له ا يكو ة موسئل عن رجل أخذ من تراب الصّافي ومن كتاب بيان الشرع:
يه سن فه يحعندي أنّ  ؟ قال:هل له ذلك ؛وكان ذلك صلاحا للصّافية ،قيمة

ز  يجو لا :لوفي بعض القو  .يجوز له ذلك :ففي بعض القول ؛معنى الاختلاف
لك ما له ذ وزيج :وفي بعض القول .لزمه التبعة لذلك ؛وإن أخذ ،له أخذ ذلك
 ولا تبعة عليه. ،لم يكن مضرةّ
نهّ أندي ع ل:؟ قاإلى من يتخلّص ،يه التبعةفعلى قول من يرى عل قلت له:

حا ان صلاك  وإن ،جعله في صلاح أصل الصافية ؛ةإن كان يلحق الصافية مضرّ 
صل في نّ الألأ ؛الصّافية من فقراء المسلمين خرج عندي تبعة لمن يستحقّ  ؛لها

 الصافية أنهاّ وقفت.
على  لزمه ما هل له أن يفرّق ،ة من فعلهفإن لحق الصافية مضرّ  قلت له:

بين لي أن يفلا  ؛فيةة قد وقعت في الصّاإذا كانت المضرّ  ؟ قال:فقراء المسلمين
ثر من زمه أكا لمولكن إن كانت قيمة  ،من الصافية ويصلح ما أضرّ  ،يجزيه ذلك

 ،الصّافية ستحقّ ذلك على من يم/ 45/ويتخلّص بفضل  ،ةفيصلح المضرّ  ؛ةالمضرّ 
 أو يجعله في أسباب الصّافية.

ه أن لل ه ،وكان للتراب قيمة ،فإن كان ذلك صلاحا للصّافية ت له:قل
لتبعة اعليه  ثبتيصلح به الصّافية فيما يحتاج منها إلى الصلاح في قول من ي

 زة ذلك.ن إجاي معند لم يتعرّ  ؛عندي أنهّ إذا كان ذلك نفعا لها ؟ قال:بذلك
ما يؤمر به  ،افيةبنخل الصّ  ة أضرّ وكذلك إن لزمته التبعة من مضرّ  قلت له:

 ؟ قال:أو يصلح بها أصل الصّافية ،الصّافية ص بذلك إلى من يستحقّ أن يتخلّ 
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أن يصلح به  أعجبني ؛ما أحدث في الأصول وإنّ  ،أنهّ إذا كان في الأصول معي
ويصلح  ،فيه (2)الذي حدث (1)لو له صلاح في الأص الأصول إذا كان يصحّ 

كان ؛  أتلف به أصلا ،ن أحدث حدثاإ :وهذا على قول من يقول ،مثل ما فعل
 ،ا أحدثلمنهّ لا يلزمه إلّا القيمة : إوعلى قول من يقول .عليه أن يصلح مثله

  ذلك على معنى قوله. ص إلى من يستحقّ فإنماّ عليه عندي أن يتخلّ 
ولى فأ ؛افيه : عندي أنهّ إذا كان صلاحا يبقىوقال في موضع آخر: قال

 عندي أن يصلح به الصّافية.
أو  ،هافي ىقيب إذا كان صلاحا ،فما أولى به أن يصلح به الصافية لت له:ق

الفلج في  ند أهلعمة إذا كان صلاحا فيما يلزمه من الغرا ،يصلح به ماء الصّافية
يجعل ذلك في و  ،الأرضس/ 45/عندي أنّ الماء أولى في قولهم من  ؟ قال:ذلك

 صلاح الماء.
هكذا  ال:ق؟ يفعل به كذلك ،افيةوكذلك ما لحقه من ثمرة الصّ  قلت له:

 عندي.
 أن لك إلاّ  ذلا يبين لي ؟ قال:هل يبرأ من ذلك ،فإن أبرأه الإمام قلت:

 يضمن له أن يخلصه من ذلك.
ل في  يجع: وضمان الصوافيمن جواب الشيخ عبد الله بن مداد مسألة
 ،إليهم دودفرق على الفقراء، وضمان الناس مر  ؛وإن عدم صلاحها ،صلاحها

  أعلم.والله

                                                 
 ث: الأصل.  (1)
 ث: أحدث.  (2)
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قها ه يفرّ نّ ؛ إلمينه تبعة من صافية المستفي رجل لزم قال أبو سعيد:: مسألة
 التبعة إذا كان في أيّام أهل الجور. :أعني ،على الفقراء
لك إلى من ذ صخلّ أنهّ يت فمعي ؛: وأمّا الذي لزمه من الصّافية تبعةمسألة

فإلى  ؛عادل انسلط وإن لم يكن ،وأهلُه السلطان العدل إذا كان قائما ؛أهله
 ؛بوالغص لّبعلى وجه التغ ،فقراء المسلمين، وإذا أخذ ذلك على غير وجهه

ر على قدولم ي ،وكان عليه الخلاص منه، وإن كان فقيرا وتاب ،ضمن ذلك
ص يتخلّ  له أن بّ فأح ؛رجوت أن يكفيه ذلك إن شاء الله، وأمّا الغنيّ  ؛الخلاص

 لأنّ  ؛اء اللهن شفأرجو له الخلاص إ ؛بفإن لم يفعل وقد تا ،من ذلك إلى أهله
 المال لله تبارك وتعالى.

: وعن رجل ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر: مسألة
فليعرف  ؛فإذا كان إمام عدل فهل عليه غرم؟ ،فقير سرق من الصّافية وهو فقير

شيئا يخرج به أن يغرمه إلّا أن يكون سرق للإمام ولا أرى  ،الإمام م/46/ ذلك
ولا يترك له إلّا قدر ما يكون  ،فإنّ الإمام يغرمه ذلك ؛الفقر إلى الغنى من حدّ 
الفقر إلى  فلا يغرم إلّا ما خرج به من حدّ  ؛، وكذلك إذا لم يكن إمام(1)افيه غنيّ 

فلا غرم  ؛المسلمين، وإذا كان أخذ ما لا يستغني به (2)فإنهّ يغرمه لفقراء ؛الغنى
 الله.عليه إن شاء 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: غنيا.  (1)
 ث: للفقراء.  (2)
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وليس إمام، وكذلك إن أخذ  ،تاب والإمام قائم ثّ  ،أرأيت إن أخذه وقلت:
فأمّا إذا تاب في وقت ليس  تاب هو؟ ثّ  ،قام الإمام ثّ  ،العدل (1)إمامفي غير 
فيغرمه للفقراء،  ،(2)الفقر دّ حفليس عليه غرم، إلّا ما خرج به من  ؛فيه إمام

فإنماّ يغرم  ؛ةم التقيّ ن أخذ ما أخذ في أياّ وقد كا ،وكذلك إذا تاب في عصر الإمام
 ويدفعه إلى الإمام. ،(3)ما خرج به من الفقر

  ،وعن رجل أخرج من الصّافية صرمة قيمتها درهم وعن أبي سعيد:: مسألة
أكثر ما عليه قيمتها للفقراء  معي (4)إنّ  ؟ قال:كيف يكون خلاصه من ذلك

 من المسلمين.
كانت بمنزلة   ؛مفاسلها (5)ذا أخذتإ ؟ قال:فإن كانت ناشئة قلت:
 المفسولة.
 نّ أ لي يبن لم ؛إن كان من الفقراء ؟ قال:فإن كانت من تحت نخلة قلت:

 عليه شيئا.
ا أو يّ ان غنك  ،يهنهّ لا شيء علإ :قد قال بعض ؟ قال:افإن كان غنيّ  قلت:

 فقيرا.

                                                 
 ث: أيام.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الفقراء. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الفقراء.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 وفي الأصل: أحدث. هذا في ث. (5)
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 :؟ قالأم لا هل يجوز لأحد أن يسقي من ماء الصافية ماله قلت:: مسألة
ذا إصّافية فهو مثل من أخذ من ال ؛كان ذلك فضلا عن الصافيةس/  46/إذا 

 ولا أعلم فرقا. ،احتاج إليه
عة التب ذهص من هإلى من يتخلّ  ،فإن كان قد سقى من ماء الصافية قلت:

لذلك من  ينحقّ لمستايتخلّص منها إلى الفقراء  ؟ قال:إذا لم يكن إماما موجودا
يان بتاب انقضى الذي من كي فيء للمسلمين. لأنّ الصوافي ه ؛المسلمين

 .الشرع
طناه ذا استإفية وفي مال الفقراء والصّا عن الشيخ ناصر بن جاعد: مسألة

عنى الم)قراء؟ مه للفسلّ أيجوز لأحد فقير حرّ من أخذه بالطناء إذا أراد أن ي ،فقير
 (. من السؤال

منهم ثمن  هيأخذ جاز له أن ؛موه لهإذا كان أطناهم على أن يسلّ  الجواب:
لم يجز له  ؛ أخذته لنفسي لأجل فقريذلك بغير جبر، وإن قال أحد منهم: إنيّ 

والله  ،جائز ؛ا سؤاله في التسليم من غير جبرأن يجبره على التسليم إذا امتنع، وأمّ 
 أعلم.
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 في مقاسمة الصّوافي ومال المسلمينالرابع عشر  بابال

ين لمسلمماء افي رجل وافق من عل :سعيد وعن أبي من كتاب بيان الشرع:
ض لأر اعلى أنهّ يفسل صافية من صوافي المسلمين نخلا بالنصف، نصف 

ن  ذلك إ عدبهل يثبت  ،وليس للمسلمين يد قائمة عن الإمام العدل ،والنخل
  مالفيسمة قد اختلف في المقا ؟ قال:كانت للمسلمين يومئذ يد بعد ذلك

ولا  ،لأصلزالة اإلك لأنّ في ذ ؛لمقاسمة فيهالا تجوز ا فقال من قال: ؛المسلمين
يجوز ذلك  ال:وقال من ق .تجوز إزالة الأصل من مال المسلمين في بعض القول

  ؛لأصلاظر إزالة صلاحا ووفارا على المسلمين، فإذا ثبت بالنّ م/ 47/إذا كان 
 ،لمعنىهذا ا م فيه النّظر من الإمابكان المسلمون حجّة في النظر فيما يثبت 

 يقومون مقامه إذا عدم.و 
 ،فطلب إلى والي الإمام ،: وعمّن في يده شركة في صافية المسلمينمسألة
لا أعلم جواز  ؟ قال:يثبت ذلك أم لا ،أو قايضه بها أو باعها ،هافقاسمه إياّ 

 عليه ذلك. ولا فعل ما لم يولّ  ،وليس للوالي فعل ذلك ،(1)ذلك له
 أو بيعها أو ،افيةة صأو غيره لمقاسم ،ليهعن الإمام إذا أمروا إ : وسألتهمسألة
صل ة الأاسما مقأمّ  ؟ قال:يثبت ذلك أم لا ،ففعل الوالي ذلك ،قايض بها
 لأصل إلاّ از بيع و يجولا  ،فجائز ؛ا التمرذلك ثابت، وأمّ  فلا أعلم أنّ  ؛والقياض

لقيام ة في اونعليهم المؤ  وقلّ  ،وعساكر المسلمين خارجة ،أن يكون إمام عدل
 .لشرعيان ابانقضى الذي من كتاب فقد أجاز ذلك من أجازه.  ؛همعدوّ على 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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فلا يجوز قلعه وفسله ؛ ا صرم الصافيةوأمّ  بن عبد الباقي:امن منثورة  مسألة
من مال المسجد  وهو أشدّ  ،وهو على أصله ،ولا فيه ثمن ،وهو أصل ،في ماله
 (1)[الوكيل صرمه]بيع وكذلك اليتيم ي ،إذ المسجد يشترى من وكيله الصرم ؛واليتيم

  والله أعلم. ،ا الصافية غير ذلكوأمّ  ،إذا احتاج

                                                 
 ث: صرمه الوكيل.  (1)
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 (1)[ما يجوز من الصوافي التي في أيدي الجبابرةالخامس عشر باب ]ال

يزرعها  ،وعن بيدار يعمل الصافية التي للمسلمين ومن كتاب بيان الشرع:
لا عناء  قال: ؟وهل له فيها عناء س/47؟ /ما يلزمه ،ها إليهم حبّ للغاصب ويسلّ 

وإن لم  ،م إلى الغاصب إذا عمل بعلموهو ضامن لما سلّ  ،(2)[نعم عين]ولا  ،له
 م منها.ضمن أيضا ما سلّ  ؛علم ثّ  ،(3)يعلم

إذا قدر  ؟ قال:فإن كانت الصافية مغتصبة في يد الغاصب قلت:: مسألة
فيها ب الغاص اعةواختلفوا في الأكل من زر  ،ويزرع فيها ،فليسكن فيها ؛عليها

 للغاصب فيها. حقّ  ولا ،من جهة البيدار
ن حد ألأوز يجهل  ،الصوافي التي في يدي السلطان اليومفي : وذكرت مسألة

ء لفقهاعض ابعن وقد سمعنا  أو من الشجر الذي يزرع فيها؟ ،هايشتري من حبّ 
ا يئا مّ عك شا باوإذ ،فكل ؛: إذا أطعمك السلطان الجائر من الصافيةه قالأنّ 

 ن اشترى منم :ول نقأناّ إلّا  ،والله أعلم بالصواب ،فلا تشتر منه شيئا ؛هازرع في
فع مال ك تدنّ لأ ؛من عندهم يا كره الشر وإنمّ  ،ه اشترى حرامانّ إ نقل لم ؛ذلك

 المسلمين إلى سلطان جائر.
الهم من وعمّ  ،: في رجل زارع الصافية إذا كانوا من الجبابرةوقال :(4)مسألة

للغاصبين في شيء ماّ  ولا حقّ  ،ال حصّتهمنّ للعمّ إ: ه قيلفمعي أنّ  الرعيّة؟
                                                 

 زيادة من ث (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لعمر غىن. هكذا وجدت.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمة. (4)
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ه لا بذر نّ إ :وبعض يقول .له البذر نّ : إبعضا يقول أنّ  إلاّ  ،زرعوا في الصافية
أو  ،نو م غاصبأنهّ  أن لا يكون لهم عملهم ما لم يصحّ  فيعجبني ؛الا العمّ وأمّ  ،له

  م في ذلك.ن للغاصبين على معنى المعونة لهم في معنى غصبهو معين
 ،ند شيئافيمن أخذ من زراعة الجم/ 48/: وذكرت مسألة عن أبي الحسن

ال مّ الع تحلّ واس ،فإذا ترك لهم مقدار بذرهم :فعلى ما وصفت هل فيه بأس؟
  ه.من يرى للغاصب بذر  وهذا على قول ،فلا بأس بذلك ؛من عملهم

إن  نهّ أ  الذي يحفظ في مثل هذا عن الشيخ أبي سعيدف قال غيره:
ولا يخرج عملهم للصافية على حكم  ،ال سبيلهم سبيل الرعيّةكان العمّ 

ولا  ،هم من عملهميستحلّ  :فهو كما قال ؛الاغتصاب مثل السلطان الجائر
وإن كان حكمهم حكم السلطان في  ،ة السلطان الغاصبضمان عليه في حصّ 

قال  (1)قدو فلا عناء لهم.  ؛معنى الغصب لعملهم الصافية مثل السلطان الغاصب
ال من أهل العمّ  كلّ   إنّ  وقال من قال:لا بذر للغاصب ولا عناء.  من قال:

فلا  ؛إلّا أنهمّ من غير أهل الدعوة من المسلمين ؛وحكمهم حكم الرعية ،القبلة
كان   ؛وهالأنهمّ إذا لم يستحقّ  ؛وللمسلمين أن يأخذوا منها ،لهم في الصّافية حقّ 

ولا يلزمه  ،ى المسلم فيما أخذ من ذلكولا ضمان عل ،حكمهم حكم الغاصب
وقال من وذلك للفقير والغني من أهل الدعوة.  ،استحلالهم على هذا القول

: هي لجميع أهل وقال من قالللفقراء من أهل الدعوة دون الأغنياء.  قال:
بين عليها بالأثرة لهم دون من ولا متغلّ  ،الإقرار ما لم يكونوا غاصبين لها

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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س/ 48/نّ لأهل : إأحدا من أهل العلم قال ولم نعلم أنّ  ،يرهممن غ (1)هاقيستح
ا قلنا إلاّ ولا يؤخذ مّ  ،ا يشرعون به عند أهل الإقرار في هذا المعنىالذمّة فيها حقّ 

 والله أعلم بالصواب. ،من هذا إن شاء الله بما وافق الحقّ 
فهو  ؛ةبر بالى الجالصافية إمن م : وإذا كان العامل هو الذي يسلّ قال: مسألة

ف من مال ا أتلبمصه ويجوز لهذا الذي قد لزمته التبعة أن يقاص ،ضامن لها كلّها
 ه يتوب من ذلك.ويعلمه لعلّ  ،المسلمين
وسلّمها إلى  (3)أحرزهاأليس هو ضامن لها إذا ، (2)زهار العامل يح فإنّ  قلت:
لعامل بلى، وأجاز لمن أراد من المسلمين أن يأخذ من مال هذا ا ؟ قال:السلطان

ا ورأى ذلك حقّ  ،بمقدار ما أتلف من مال المسلمين إلى الجبابرة ويعلمه
 وضمنه ذلك. ،للمسلمين على العامل

؟ ابرةالجب لىمه إسلّ يو  ،م ما ضمنإلى من يسلّ  ،فإن تاب العامل قلت له:
 مه إلى الفقراء.يسلّ  قال:

 نعم. ؟ قال:أيجزيه الاستغفار ،فإن تاب وهو فقير قلت له:
 نعم. ؟ قال:مه إلى الفقراءا يسلّ وإن كان غنيّ  :قلت له
حة نّ منإ؛ ا: في رجل منحه السلطان صافية يزرعهقال أبو سعيد :مسألة

 وز له لمابما يج هاع فيوسّ تو  ،ولكنّه إذا استكفى شرّ السلطان ،السلطان لا شيء
 جاز له ذلك عندي. ؛ه منهايستحقّ 

                                                 
 ث: يستحلها.  (1)
 ث: يجزها.  (2)
 ث: جزها.  (3)
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ها ستحقّ ن يإليها غيره مّ وسبق  ،السلطان فإن استكفى هو شرّ  قلت له:
 لأنّ  ؛ليها فزرعهاإليس له منعه إذا سبق  قال:م/ 49/ هل له أن يمنعه؟، فزرعها

 .ةالمنحة باطل
 ،فهل يجوز لأحد أن يزرعها قبل الذي استكفى شرّ السلطان منها قلت:

ه يجوز له ذلك ما لم أنّ  معي ؟ قال:استكفى شرّ السلطان (1)ولو علم أنهّ قد
 أو عمل يستوجب به حوزها قبل غيره. ،المستكفي فيها زراعة يثبت لهذا

ا  أنهّ إذ عيم ال:؟ قاالسلطان بالزارع له يخبرقي منه أنهّ فإن كان يتّ  قلت له:
 فليس هذا عندي بمسلم. ؛ةالتقيّ  دّ بحكان 

زرع ين أن طاقي السلوعرف هو ذلك أنهّ يتّ  ،قى السلطانفإن اتّ  قلت له:
ولا  ،ع فيهاوسّ هل له أن يت ،ةتقيّ   يكن هو في حدّ وإن لم ،من أجل السلطان

 هكذا عندي. ؟ قال:غيره تقيّة السلطان يضرّ 
: والرأي في الصوافي إلى الإمام ليس لأحد أن يأخذ منها في أيّامه من مسألة

فلمن قدر على شيء أن يزرعه  ؛غير رأيه، وأمّا إذا كانت الدولة في يد الجبابرة
لأنهاّ لجميع المسلمين،  ؛ولا يأكل من زرع غيره ،خذوليس لأحد أن يأ ،ويأكل

 ،فمن قدر أن يأكل منها ،كان أولى بما زرع، وأمّا ثمار النخل والشجر  ؛فمن زرع
ففيه  ؛يزرعها السلطان ذيومن أكل من الصوافي ال ،وليس للغاصب فيها حقّ 

وله أن  ،منهم من لم يجز أن يأكل من زراعة غيره من الصّافية بلا رأيه ؛اختلاف
كان   نإجاز له  ؛، وكذلك النخل من الصوافي ما أخذ منها(2)[أو يأكل]يزرعها 

                                                 
 ث. زيادة من  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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في يد فقير مثله قد أصلحها وسقاها وعملها  س/49/ وليس له إذا كانت ،فقيرا
وإذا   ،مثله ويعطيه عمالته فله حقّ  ؛أن يأخذها منه، ولكن إن أكل من ذلك

جاز له أخذها كيف قدر،  ؛يهالهم ف كانت في يد الغاصبين الذين لا حقّ 
  .والنخل هي فيء

وليس  ،والفقير يأكل منها الغنيّ  ،هي للفقراء دون غيرهم :ومنهم من قال
وماء  ؛منع السلطان عندي ماّ يمنعهم من أخذ شيء يجوز له من الصوافي

فجائز لمن انتفع  ؛إلّا أن تكون الصافية مستغنية عنه ،(1)]تسقى به[الصوافي لها 
لم أر  ؛للمسلمين التي في أيدي السلطانالتي وزراعة الصوافي  ،الفقراء به من

لأنّ الصوافي  ،ويأكله وينتفع به ، أن يسرق منها شيئايريجيز للفق الشيخ 
الشيخ  وأظنّ  قال: الغني منهم والفقير، ،والفيء لجميع المسلمين ،من الفيء
 والله أعلم. ،هل الإسلاملأنّ الحكم في الصافية أنهاّ لجميع أ ؛لم يجز ذلك 

 ،اا منهكلو وجائز للمسلمين والفقراء أن يأ ،: أولئك غاصبونوبعض قال
لّم د سقومنهم من ضمن الذي يأكل حصّة العامل إلّا أن يكون العامل 

 صحّ ل لا يقو وهذا ال ،ويرفع له ما ضمن ،فقد ضمن ؛للسلطان من الثمر شيئا
 ،عدّ ثله متم فهو أيضا ؛ل له عاملوعم ،لأنهّ إن كان السلطان غاصبا ؛عندي

  الزرع.فيختلاف لااهذا  وكلّ  ،على من احتاج من الفقراء ولا يلزم المتعدّي حقّ 
عن  ت الشيخفقد سأل ؛أو فقير فأكل منها غنيّ م/ 50/: وإذا زرع غاصب قال

 .ا نظروفيه ،ارة البيدويضمن حصّ  ،والموجود في الأثر إجازة ذلك ،ذلك فكرهه
 .إلي أحبّ لشيخ : وقول اقال

                                                 
 ث: بسقائه.  (1)
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فأخذ  ،فقال هذه صافية للمسلمين ،: ومن عمل في الصافية للسلطانمسألة
 ه،هذ]ما عمل من  ص من كلّ فليتخلّ  ؛العامل :أعني ،ا وأراد التوبةمنها حبّ 

ذلك من يد  (2)من لم يجز أخذ على قولللفقراء  يعطي جملة ذلك الحبّ  (1)[وأ
 غيره يلزمه على هذا القول.و  والفقير ،ولا لمن عمل له ،السلطان بأجر

ا فدفع إليه رجل دراهم سرّ  ،: وإذا كان السلطان يمنع من زراعة الصّوافيمسألة
لأنهّ إذا زرعها  ؛: ليس له ذلكقال قوم ؛ففيه اختلاف ؛فتركه يزرعها ،بينهما

 ،ظلمه (3)صالةخمصوّبا له فعله من  ،على عضده كان كالشادّ   ؛بأمر السلطان
 ؛اإن كان فقيرا مستحقّ  :وقال آخرون .للبراءة عند المسلمينوقد عرض نفسه 

 ذلك ما لم يجعل ذلك أجرة له. (4)جاز له أخذ
 (5)[وخرج]فأدركت ثمرتها  ،: وعن الصوافي إذا كانت في أيدي الجبابرةمسألة

أم   ،هل يجوز للفقراء والأغنياء من المسلمين أن يأخذوا منها ،السلطان من البلد
من أيدي  (6)انتقلتأنهّ إذا  معي ؟ قال:ذلك الوقت فيهاكيف الرأي في 

هم  ؛وفيها لهم زراعة إلى أيدي المسلمين أصحاب الدولة والسيوف ،الغاصبين لها
فمعي أنهّ قد  ؛وإن لم يكن سلطان عادل ،بها من الفقراء والأغنياء س/50/ أولى

                                                 
 ث: هذا و.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: حصالة.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: في خرج  (5)
 ث: تلفت.  (6)
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ومعي أنهّ  .لمينوالفقراء من المس ،سع فيها الأغنياءالصوافي يجوز أن يتّ  :قيل
 .للفقراء دون الأغنياء :قيل

يعرف  ولا ،برةوهي في أيدي الجبا ،فإن كان لها عمّال يعملونها قلت له:
م  يعلم أنهّ يها حتّ ف عهل يجوز التوسّ  ،أمرهم غاصبين لها مع الجبابرة أم مجبورين

لّ ن يستحلك أز له ذو ن يجع فيها مّ ولا يلزم الذي يتوسّ  ،العمّال :أعني ،مجبورون
ال من عمّ ان الا كأنهّ إذ ؟ قال: معيولا يضمن له شيئا من ذلك العمل ،العامل
ب له يما يجة فأن يكون حكمه حكم الرعيّ  فأحبّ  ؛وليس من السلطان ،الرعيّة

 . يصحّ غير ذلك إذا احتمل له وجه حقّ وعليه حتّ 
ابرة عليها العمّال الإعانة للجب :أعني ،فإن كان الظاهر من أمورهم قلت له:

وسدّ ماء الناس على  ،لحلال البر (1)بيانصال سحرةو  ،مثل شجرة حمير أهل البلد
 (2)ذهبهكون يهل  ،استوجبه السلطان في مال الرعية ،ما رسمه السلطان بلا حقّ 

لا يبين لي  ؟ قال:غير ذلك  يصحّ ال حتّ المعاني معك توجب غصب العمّ 
 ،ة وهم أعلمإذا كان من الرعيّ  (3)ته فيهاحصّ له العامل  إنّ  :لأنهمّ قد قالوا ؛ذلك

وليس غصبهم  ،ولا يكاد يكون العامل مع السلطان إلّا على حسب ما وصفت
ة ما وصفت يوجب عليهم عندي غصب الصوافي بزوال حجّ  (4)ام/ لم51/

 يستوجبه من أحكام الرعيّة الذين لهم في الصوافي سبب.

                                                 
 ث: الضبيان.  (1)
 ث: هذه.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: كما.  (4)
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 لىع نّ ؛ إانا يحصدهاوأمر إنس ،: غاصب غصب أرض الصافيةمسألة
 الغاصب الضمان في قول الشيخ أبي الحسن.

 ،هاأحصد  أنوأمرني ،فسلطان جائر بيده صافية له فيها زرع قلت:: مسألة
 أم زرعها على وجه يجوز له؟  ،ولم أعلم أنهّ غاصب لها

ه كره نّ أ مد محالمأخوذ عن الشيخ أبي الحسن فيما رفعه عن الشيخ أبيقال: 
 ضمينه.تلى وافي التي في يد الجبابرة وعلى هذا الإقدام عالأخذ من الص

هل على  ،فحصدها له إنسان ،ارفإن كان الزرع في يد غير الجبّ  قلت:
وعلى  ؛(1): إنّ الغني والفقير في الصافية بالسويةقد قيل ؟ قال:الحاصد ضمان

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعهذا لا ضمان عليه. 
ووجد هذا  ،م لبيت المال من ضمانوصيّة بمال له معلّ : ومن وجد منه مسألة

عيه ملكا له بالشراء من هذا ويدّ  ،المال في يد أحد يحوزه في حياة هذا الموصي
ة ثابتة في إذا كانت الوصيّ  ؟ قال: معيولم تدر الوصية قبل أو البيع ،الموصي

 فقال من قال: ؛وصحّة البيع صحيحة في حكمهم ،المسلمين ، حكمكمالح
بينهما نصفان  وقال من قال: .وهو لبيت المال على هذا الوصف ،الوقوف أولى

وإن شهد عدلان أنّ البيع كان بعد الوصيّة من  س/51، /بمنزلة الأمر الملتبس
 أنّ  معي ؛ولا في شهر كذا في يوم كذا ،دوا أنهّ وقع في سنة كذاولم يح ،ضمان

لأحكام كالإفلاس والحجر ما لم يقع لبس يبدل ا ،شهادتهما مقبولة في هذا
أنهّ لا  فمعي ؛والله أعلم، وأمّا الشهرة ،وما أشبه ذلك ،ىالمحدودين بالوقت المسمّ 

                                                 
 ث: بالتسوية.  (1)
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 ؛ويقض بعلمه ،ع الحاكمإلّا أن يتشجّ  ،ولا التقديم والتأخير ،يحكم بها في الحقوق
 والله أعلم. ،وارتفع الريب ،في ذلك ضح له الحقّ فلا لوم عليه إذا اتّ 
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 في بيع الصّوافيادس عشر السباب ال

  .لعدوّ وحدهرب لالح ولا يبيع الإمام الصّوافي إلاّ في من كتاب بيان الشرع:
 مين.لمسلافي جميع ما يخاف فيه على ضياع أمر  :وقد قيل قال غيره:

 وتقوية ،ولةز الدعزا: وقد اختلف أهل العلم في بيع الإمام للصافية في إمسألة
اجة من ند الحك عيجوز له ذل فقال من قال: ؛لى ذلكأمر المسلمين إذا احتاج إ

 ،دينمور الأن شيء م ولا يختلّ  ،الإمام إلى ذلك لأن لا يزول أمر المسلمين
لى ذلك ع وزلا يج وقال من قال: ويفدي ذلك بما أفاء الله على المسلمين.

عل بت الفث كما  وتجعل في صلاح دولة الحقّ  تستغلّ  ،وهي وقف بحالها ،حال
نهّ جعلها أ بصحّة الأثر الثابت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيها 

 ؛ يوم القيامةوهي كذلك إلى ،يأتي من بعدهم م/52/ ولمن ،وقفا على المسلمين
 ولا إزالة بوجه من الوجوه. ،لا يجوز فيها بيع

سألني  :ومن جواب الفقيه محمد بن عبد الله بن مداد : مسألة
الدولة إذا خاف عليها الذهاب  ب في عزّ ئبيع الغوا (1)وز لهأيج :ه اللهالإمام أعزّ 

وفي جواب الفقيه  ،كذا وجدته في الأثر  ،الدولة وثابت في عزّ  ،جائز بيعه أم لا؟
 والله أعلم. ،بن أبي سعيد بإجازة ذلك (2)سليمان

 ؛الإمام العدلمن في بيع الصافية باختلاف  ومعي أنهّ قد قيل قال:: مسألة
لا يجوز إذا ثبت معنى  وقال من قال: .يجوز له ذلك ال:فقال من ق

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث. زيادة من  (2)



 نربعوالسابع والأ الجزء  110  قاموس الشريعة

 

اختياره  لأنّ  ؛وثبت بيع الإمام العدل لها أشبه عندي أن يكون ثابتا ،الاختلاف
 يلزم معناه معنى الإجماع من فعله.

 لمضارّ ارف لم يكن للحاكم أن يدخل في ص ،فإذا ثبت بيعها له قلت له:
لحكم عنا ام موثبت له ،ذلك أربابها إلّا أن يطلب ،هكذا عندي ؟ قال:عنها

  بذلك.
  لأعجب من قول من قال بإجازة بيعها، والله : وإنيّ وقال أبو سعيد

همۡ ﴿: يقول ه نۢ بَعۡده ينَ جَاءُٓو مه ه : معنى ذلك فقال أبو سعيد، [10]الحشر:﴾وَٱلَِّ
مع  وصحّ  ،ا صافيةأنهّ  : إذا صحّ وقالعندنا التوقيف لها على المسلمين أبدا، 

 ولا ،أصلها لىفهي ع ؛ن لا تثبت إمامته بالعدلمّ ة باعها مّ ئبعض الأ لك أنّ ذ
 (2)إمامعن حالها بيع ذلك الإمام إلّا أن يكون س/ 52/ها نقلي (1))يتلفها ع:(

مع ذلك تواتر  (3)وأدرك ،تهاأنهاّ صافية بوجه يوجب صحّ  عدل، وكذلك لو صحّ 
تها بأنهاّ صافية أثبت صحّ  إلّا أنّ  ،ة العدل باعهامّ ئأخبار من النّاس أنّ بعض أ

لم يكن ذلك بناقل حكمها عن أصلها الذي ثبت  ؛وأكثر من تواتر هذا الخبر
ا ثبوتها بأنهّ  ة بيعها من الإمام العدل كما صحّ  تتكافأ معه صحّ أنهاّ صافية حتّ 

 مة في هذا الكتاب فهو الحقّ صحيح وثابت ما أفت به الأخ الفقيه العلاّ  ،صافية
صحيح وثابت ما أفت به الأخ  حرره سعيد بن زياد بن أحمد بيده. ،لصوابوا

كتبه مداد بن عبد الله   ،والصواب مة في هذا الكتاب وهو الحقّ الفقيه العالم العلاّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: أيام.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو درك. (3)
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صحيح ثابت ما أفت به شيخنا في هذه الورقة في بيع الغوايب في  بن مداد بيده.
 بن علي بن عبد الباقي. (1)مدادكتبه   ،وكذلك الصوافي ،الدولة عزّ 

عامل  وسألته عن : جواب الفقيه سليمان بن أبي سعيد: مسألة
ه أن لأيجوز  ،لكغير ذ راقضى أم ثّ  ،أو أدانه ،الدولة الإمام إذا أنفق مالا في عزّ 

  أو غايب أم لا؟ ،يبيع من مال المسلمين مثل صافية
وضاقت  ،إذا كان قائما ا يجوز ذلك للإمامه لا يجوز له ذلك إنمّ نّ إ الجواب:

أو عجز م/ 53/ ،أو عزل نفسه ،وإذا عزل ،يده برأي المسلمين في حينه ذلك
ا يجوز له في حين وقته برأي المسلمين إنمّ  ،فلا يجوز له فعل ذلك ؛عن ذلك

يلتبس على  لئلاّ  ؛م المال واستقرار ثمنه على من أراد شراءه وشهرتهو وس ،العلماء
فيذهب ماله  ،ب أو صافيةيه غاأحد لم يعلمه ببيعه أنّ أو شهد  ،هؤ المشتري شرا

فلا  ؛ب للفقراءيوالغا ،ه مال الله سبحانهلأنّ  ؛وكان فيه نقصان ثمنه إذا لم يسأل
 والله أعلم. ،ه مال لهملأنّ  ؛الإمام (2)غيربف يجوز فيه التصرّ 

الهم ن عمّ لا مو  ،من يد الجبابرة شيء ىولا يجوز أن يشتر  الصبحي:: مسألة
م إلّا كون لهة تمنهم على وجه الأجر  ىولا يكتر  ،وغير ذلك ،ن ثمرة الصوافيم

يجوز  ى قولعلف ؛وفي الأسهام أنهاّ أجرة ،من دفع إليهم من عنده ما يرضيهم
 والله أعلم. ،ذلك

 ولم يلزم البائعين ردّ  ،بيع الجبابرة لندى ردّ ولا حفظت أنّ الج ومنه:: مسألة
كما ،  الجبابرة المشترين قد أضاعوا ثمن المباع ت أنّ رت في ذلك فوجدالثمن، تفكّ 

                                                 
 ث: محمد.  (1)
 ث: لغير.  (2)
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من لم ير ذلك في  في قول ؛م البالغ الثمن إلى الصبيوسلّ  ،ابتاع بالغ من صبيّ  لو
 والله أعلم. ،التعارف، وكذلك القول في المجنون والعبد

لمن سأله من المسلمين وإخوانه  ادي:عن الشيخ عامر بن علي العبّ  مسألة
 ،الزرع وثمرة النخل، والشجر الموجود في أموال بيت مال المسلمينفي الدين عن 

س/ محتاجا له في حينه 53/ والانتفاع به حال ما هو ،لأحد الأخذ منه هل يحلّ 
أو أحد من  ،كان الزرع قد زرعه السلطان  ،لم يكن محتاجا ،ذلك ووقته أو

اله، أو كان مّ أو بيد أحد من أعوانه وع ،أعوانه، وكذلك النخل والشجر في يده
 ،أم بين هذا وذاك فرق ،هه بيد أحد من الفقراء يزرعه، فيثمره ويستغلّ ذلك كلّ 

إن من ذلك مأجورا  فني وجه الحقّ وهل بين الزرع والنخل والشجر فرق أم لا؟ عرّ 
 ،ه حسب ما ذكرته بيد السلطان العدلا ما كان من هذا كلّ : أمّ قال .شاء الله

بيد غيرهم مّن ولّاهم عليه، أو من يقوم و أ ،الهنه وعمّ أو أعوا ،تهأو أحد من ولاّ 
فلا يجوز لأحد  ؛ذلك مقامهم من جماعة المسلمين القائمين بدولة المسلمين في

والنّظر فيه من هؤلاء  ،بسط اليد فيه كلّه، ولا لأحد منه دون رأي من له الرّأي
يصرفونه حيث  ؛هوبأيديهم التّصرّف ب ،ذكرناهم؛ لأنّهم هم الحجّة فيه نالذي
أو الدّفع به عن  ،أو فيمن يستحقّه من فقرائهم ،وأرادوا في إعزاز الدّولة ،واؤ شا

فقد لزمه ضمان ما  ؛ومن أخذ منه على وجه تلصّص والسرق ،حريمهم وحرمهم
يصرفه لمن هو له من الزّرع إن كان  ،صار بيده منه من ثمرة نخل أوشجر أو زرع

ومهما كانوا هم الزاّرعين لبيت  ، هؤلاء المذكورينوكان الزاّرع غير ،من الزّرع
م/ لزمه 54وضمانه لبيت مالهم من كلّ ما / ،فسبيله سبيل النّخل والشّجر ؛مالهم

فمن   ؛أو لأحد من الأعوان ،وإن كان الزّرع للإمام ،من زرع أو نخل أو شجر
 ،منهم بالقعدولا يفرّق به عنه إلّا إذا كان الزّرع  ،فالضّمان متّبع له ؛كان له
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فالضّمان يلزم لكلّ ذي حقّ حقّه منه  ؛والقعد بجزء معلوم من الزّرع أو به لبيادير
حسب ما التمحته من معاني الأثر الدّالة على  ،قسطا أو عدلا في الحساب

من رجيح النظر فينظر وأراه فيه  ،معيبسط القول فيه منّي بذلك. وكذلك فيما 
 فيه. 

ل على لأمواذه اطان القاهر في البلاد، القابض لهالسّلوإذا كان  قلت له:
أحسب فف، فحكمه في هذا بالعكس، ويخرج فيه معنى الاختلا ؟ قال:العكس

الحجر عن لمنع و ى اأنهّ الموجود عن بعض أهل العلم من أهل العدل معنى يدلّ عل
يرها، غ يدارة ولالا البو  ،إذا كانت بيد أهل الجور بالزّرع ،التّوسّع في هذه الأموال

ا من لتبس بهاا لمونموّ ولاتها  ،وعن الدخول فيها بشيء ماّ هو يعين صلاحها
ها موجب نموّ  ن صلاحا مغلّاتها لثبوت يد الجبابرة بها، والتّقوية لهم بما يقع به

 ،م فيهى ما هعل يكون لهم هذا الدّخول فيها معه من الأعوان لئلاّ  ؛وسدادها
ت القول يثب ل بهذاائالق لكفر والعصيان. وأرجو أنّ وعليه من الظلّم والطغّيان وا

 زرعا كان أو ،تهاس/ الانتفاع بشيء من غلاّ 54والإباحة لمن أراد / ،وجه الحلّ 
لفقره  ستحقّهي ح لمنبا ويخرج منها م ،جميع هذه الأموال وما بها لأنّ  ،غيره

دم القائم عن حال ء موسدّ فاقته ماّ هو منها راجع إلى مثله من الفقرا ،وحاجته
رج هي تخ لتياوما كان خارجا منها على حكم الصّوافي  ،فيها من أهل العدل

نّها ألمين لمسالحكم فيها على حسب ما قد قيل به عن عامّة أهل العلم من ا
ول من قك على ذلو  ،فالمنتفع منها يخرج معناه على ما ذكره ؛للغنّي والفقير،

وانكسار  ،ارأهل العدل عن الدّ  مرجع هذه الأموال حال انقراض : إنّ يقول
 ل الصّافية أموافياء وإلى غيرهم من الأغني ،شوكتهم إلى من يستحقّها من الفقراء

 على رأي من يراها أنّها للجميع. 
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ت في خصوصاالم وأحسب أنهّ ولابدّ من دخول الرأّي فيها أنّها كغيرها من
م. ا عنهبهان لا بيوالأخبار المقصوصات للفقراء  ،عامّة الآثار المنصوصات

مين بدولة القائ عدلوأحسب أنهّ الموجود عن بعض أهل العلم أنهّ إذا عدم أهل ال
يد أهل  ت فيهابسطأهل الحقّ من الدّار، وارتفعت أيديهم عن هذه الأموال، وان

 ،لمتهمتعلو كو  ،فهي بحالها باقية موقوفة حتّ تظهر دولة أهل العدل ؛الجور
 لى وقتإوفة فهي كمثله موق ؛وما يخرج من غلّاتهاوتنبسط أيديهم عليها، 

م/ 55باق / نهفهو في ضما ؛حضور دولة أهل العدل، وما تغلّب عليه السّلطان
قير نّي وفن غوعلى هذا فكلّ من أصاب منها شيئا م ؛حتّ يؤدّيه على وجهه

ذلك  من على سبيل ما مضى ذكره من زارع وعامل، أو أخذه بسبب العطاء
بضه قستحقّ يمن  فالضّمان باق عليه حتّ يؤدّيه إلى ؛أو غير ذلك ،السّلطان

 ،لوصيّة بهه مع امانضمن أهل العدل القائمين بدولة المسلمين، وإلّا فليتركه في 
ب ض مذاهبع فهذا رأي خارج معناه على ؛والإشهاد عليه من ماله بعد موته

ل المي عجبنيويراه أ أنيّ وك ،والرأي الأوّل كمثله يخرج على وجه العدل ،أهل العدل
لّات من ذه الغن هوسير المخرج من ضيق الشّناق لمن ابتلي بشيء م ،إليه لسعته
 فليصرفه فيمن يستحقّه من أهل الفقر.  ؛الأخلاق

فقد سلم فنجا من ضمانه بأكله له بغير إسراف  ؛وإن كان هو المحسوب منهم
ومع ذلك  ،ساد فيه وبهولا توبة عليه إن لم يكن أخذه له على قصد الف ،منه

ووقت  ،خذه على غير السّداد إن كان فقيرابأفالتوبة مجزية عن غرمه حال غرمه 
التوبة  :. وفي بعض الرأّيفكذلك في بعض الرأّي؛ لأنهّ من حقوق الله  ،غناه

فهو   ؛إذا كان الضّمان من الصّوافي ،زية له عن الخلاص في أهله. نعمغير مج
في الصّوافي  قد قيلماّ كان مرجعه للفقراء على معنى ما كمثل ما أصابه الفقير 
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س/ 55تصب إن شاء الله. ومع ذلك كلّه فيخرج / ؛إنّها للغنّي والفقير، فافهمه
أو من غيرها من حقوق الخالق والخلق.  ،للمستحلّ حال اعتدائه إلى شيء منها

عرفناه،  يبقى بعد متابه منها حسب ما ،أهل الحقّ أن لا غرم عليه ففي قول
 والله أعلم.

ضها و والزاّرع في أر  ،أو القابض لغلّاتها ،رأيت إذا كان القائم فيهاأ قلت له:
مها بينهم، أو أنهّ أعطاهم إيّاها على وجه القعد لأرضها السّلطان وأعوانه قد قسّ 

وأخذ أحد من المسلمين المستحقّين شيئا من زرعها  ،بالسهم، وعلى غير العدل
أو القابضين لنخلها  ،ه الاختلاس لا على علم من زراّعهاوثمارها على وج

أيكون ذلك حلالا له إذا كان أخذه لذلك قصدا منه به أنهّ لولا من  ،وشجرها
أو أنهّ لم يعتقد شيئا فيه حال أخذه فوافق وجه ما  ،ين لذلك لما أخذهالمستحقّ 

ان ذلك السّلطان أمّا إذا ك ؟ قال:ما القول في خلاصه منه ،مال الفقراء له يحلّ 
في وقت ما يكون القول فيه من أهل العلم إنهّ غاصب لتلك الأموال والمعاقل من 

فغصبها منهم على سبيل الغلبة  ،يد أهل العدل القائمين في تلك الدّار بالحقّ 
فهو له حلال على  ؛ت من المسلمينفلمن أخذه من تلك الزّرائع والغلاّ  ؛والقهر

وإن كان مّن لم  ، وعملا إن كان مّن يستحقّ ذلكالقول الذي أخذنا به قولا
فليصرفه في مستوجبه، وكلّ من قدر على قبض شيء منها على  ؛يستحقّ ذلك

وضعف أهل  ،م/ له أصحّ على قصد تقوية المسلمين56فالإباحة / ؛هذا السّبيل
له أن يلوي عنقه عنه ما لم  فلا يعجبني ؛البغي مّن أخذه على هذا أو شيء منه

 ،المتألّد منها الخوف على دين أو نفس أو مال ذف من عواقبها شيئا من المؤ يخ
فإذا كان مآل الأمر إلى هذا  ،أو دخول الفتنة من هذا الباب على أهل الدّار

وما هو  ،الفتنة آنفاأو في شيء منها  ،الكفّ عن البسط فيها فيعجبني ؛الحال
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اقته هو وحاجته، ونرجو الله أو على أحد من المسلمين من ف ،أشدّ ضررا عليه
  .أن يعينه بسعة فضله عن ذلك 

في  نّهملأه؛ فلا حرج علي ؛وإذا كان في أمن من هذا كلّه حال أخذه منها
 غاصب فيالو  ،ذلك الوقت على هذه الصّفة قد نزلوا بأنفسهم منزلة الغاصب

  زرعفبذله في ،ناهلا غرم له فيما ع :يعني ،لا عرق له عامّة قول أهل العدل
البذر  ه عوضنّ لإ: قد قيل بهالأرض التي اغتصبها من ربّها، إلّا في بعض ما 

مع  ل اسمهدخماّ ي ،وما أشبهه من غير ذوات الساق ،الذي بذره مثل الحبّ 
ه. فعلى اغتصب يماففلا شيء له منه فيما بذله فأفناه من ماله،  ؛أسماء الشّجر
د قكانوا   ،اعلزّرّ اهم من إلّا إذا كان لغير  لا ضمان عليه لهم،أن : قلناهذا السبيل 

ليد فيه از بسط و يجفلا  ؛أخذوه من السّلطان على وجه القعد بالسّهام أو النّقد
 ونعمل ،راهنالذي  قولبالأخذ منه لغيرهم؛ لأنّهم هم أربابه، وهم أولى به على ال

لى سّلطان عوالدّخول عليها من سبب الفيها س/ الزّرع 56عليه من جواز /
 قول فيتحقّه يس معنى ما يتوصّل بدخوله ذلك منه إلى الانتفاع بشيء ماّ هو

يته يق تولتحقو والحكم منه بها  ،لا على وجه إثبات يد السّلطان فيها ،بعض
د يا هو في مّ غيرها ل و فهذا اعتقادنا في جميع ما يدخل فيه من هذه الأموا ،إيّاها

ا وأنهّ  ،ة لهالموقوفه اا كانت تسقى من الميافإذ ،وكذلك النّخل والشّجر ،السّلطان
لثّمار  اا من ا بهمفسبيلها بسبيله، وحكم  ؛تقعد لها من مال بيت مال المسلمين

لمعنى او على هل كمثل ما مرّ ذكره من معنى جواز الانتفاع بها في معنى الأوّ 
رر لضاموارد و  ،فالوقوف عنها أسلم من الدّخول فيها خوف تألّد الفتن ؛الآخر

 ،مةالسّلا لببل لط ؛وضروبه وأقسامه، وذلك لا على وجه الحجر بعد الإباحة
 فافهمه إن شاء الله.
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والقاهر  دل،عوهل يأتي زمان مستول فيه على الدّار سلطان غير  قلت له:
؟ لسّلطنةارة والإملعلى أهله لا يكون باستيلائه عليهم، وولايته لهم غير غاصب 

ذا إ :للأوّ ا :إنهّ غير غاصب، وذلك من وجهين القول فيهنعم، يجوز  قال:
لى عمامة قد الإوأكابرهم ورؤساهم على ع ،أهل الدّار من علمائهمأمر انتظم 

وأجمعوا  ،عليه قواأو لم يكن أهلا، غير أنّهم اتفّ ،كان أهلا لذلك  ؛رجل منهم
ير ان غإذا ك الأمر اهررأيهم إليه، فعقدوا له الإمامة، وأذعنوا له بالطاّعة في ظ

دخاله لدفع من هو م/ لهم إ57بل المعنى ما بهم من الضّرر الموجب / ،لذلكأهل 
ذين تّقيّة، آخوا بالسّعأضرّ منه وأشرّ، وطلبا منهم الذّبّ عن الحريم والحرم، فتو 

نهّ دل، وأالعببعض القول، فاستقام عليها، وهو على خلاف سير أهل العلم و 
يهم ظهر عليلم و من القيام فيهم بالعدل،  غير منكث العهد الذي عاهدهم عليه

هم وضعف ،لعدلأهل ا موددعواه أهل العدل بالتغيير والنّكير، وسالمته الرّعايا؛ لخ
ليها دولة عاربا مح ولا ،ى غاصبا للإمامةفهذا لا يسمّ  ؛عن القيام عليهم بالحجّة

 أهل العدل.
 ركصوأوانك في م ،ركوأهل عص ،ما تراه أيهّا السّائل بزمانك :والوجه الثاّن

مامة ولا إنهيهم و هم من مداولة الأمر بين أهل البغي والضلال، فلم يدعوا في أمر 
دعوة  عليهم امتإمارة، ولم يأخذوها قسرا على أهلها، وهم أهل العدل، ولا ق

الضّرب بالطّعن و  بة لهمناصوالمظاهرة لهم بالحرب والم ،أهل الحقّ بالتّغيير والنّكير
 ، وامتنعوا أرضهفي الحال، فيخرج فيهم المقال إنّهم كابروا حجّة اللهحتّ ينكشف 

 ،ذلك ظنّ ف ؛كوإن كان في النّفس يقع منهم ذلك أن لو كان كذل ،عن دعوتهم
 شيئا. والظّنّ لا يغني من الحقّ 
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بغي  أهل مة هالتسمي ؟ قال:وما تسمية هؤلاء الذين ذكرتهم هنا قلت له:
 وكفر ونفاق. ،سق وضلالوتهجّم وغشم، وأهل ف ،وظلم

 غصب في المعنىس/ هذه الأسماء والتسمية لهم بال57كون /توهلّا  قلت له:
 لا. ؟ قال:سواء

مع  ن فرقمم هنقد عرّفتك ما بي ؟ قال:وما الفرق بين هذا وتلك قلت له:
 وقبل الصدق، ولا مزيد عليه. ،من عرف الحقّ 

، وكان لخونةامن  ن هي بيدهذا أخذ الوكالة عن ضياع فيها مّ إأرأيت الوكيل 
الورع و  ،لعدلاهل أأفلا يكون بينه وبين انتزاعها مّن هي بيده من  ،هو كمثله

ا هم ،لا لت:فإن ق ؛بينهما عندك فرقأم  ،هل هما بالتّسمية سواء ،والفضل
لت قد ضلف ؛عمن قلت: وإنوالرأي الرجيح.  ،فقد أصبت الوجه الصّحيح ؛سواء

 العاجز اك إلاّ أر  طولبت في الحجّة بصحيح المحجّة، ولاعن السّبيل السّويّ، و 
رتكاب باسمية التّ  في ذلك بالتشبيه بعض العلماء؛ لما بهما من وإن قالعنها. 
 ،من المعاني ضطربول المإنهّ أخطأ الرأّي دينا، ولكنّه لمن الق فلا نقول ؛الباطل

 ؛لحكمبا لما يدخل على هذا من حكم الآخر ما ليس يصحّ اشتراكهما فيه
ن أهل مبيده  من وعندي أنّ الدّاخل من هؤلاء على سبيل التعدّي والغلبة على

عظم ه ألودقيقه وجلي ه،من قليل ذلك وكثيره، وصغيره وكبير  ،الحقّ والثقّة والأمانة
 ،هذا الكثيرو  ،ذاا بهوأثقل ضراّ، وإن كان الكلّ من هذ ،وأكثر إثما وظلما ،جرما

 ، والله أعلم.عظيم[ الله]هو عند لأمر فيه غير هيّن، و لو 
وزمان من  ،م/ وهل يصحّ القول أن يأتي وقت من الأوقات58/ قلت له:

الأزمنة على دار الإسلام أن يكون المستولي على شيء من أمور المسلمين على 
غير العدل غير غاصب، والدّعوة قائمة من المسلمين مع علمائهم، وحجّة الله 
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بيديك إلى أهله من المسلمين، وسلّم ما ارجع  ،ن حالهاقائمة عليه تناديه بلسا
 ،وأمورهم قهرا قسرا ،غالبتهم فغلبتهم حتّ قهرتهم ،الأمر إليهم وهم بين ظهرانيك

 ؟ قال:هذا ما لا نعلمه بزمان وعصر وأوان بدار أهل الإيمان أن يكون معدوما
ابا لسان الحال ، وأقرب من هذا وأبين منه خطنعم، هذا فيما بينه وبين الله 

قول ما قبضه على غير سبيل المهتدين. يا هذا قد وجدت المحال لقبض ما 
وتمكّنت فيه من أمور المسلمين وأماناتهم وأحكامهم، فاقتسم فيه على  ،قبضته

ه من جريانه على وجه الحقّ والعدل؛ لأنّ الخطاب واقع على بوفق ما أمرك ربّك 
والترك عمّا نهى عنه. وأنت  والأثر جارٍ  ، تعالىجميع المتعبّدين بالقيام بأوامر الله

فأقم فيه بما يجب  ؛وتمكّنت فيه منهم وداخل معهم ،أيهّا الدّاخل في هذا الأمر
ْ مَكۡرَ ٱ﴿ فإنهّ تأمن مكر الله ولا ،عليك، فلزمك نُوا مه

َ
فَأ

َ
ه أ مَنُ مَكۡرَ ٱللََّّ

ۡ
ه  فَلََ يأَ للََّّ

ونَ  ُ هلََّ ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡخَسِٰه  .[99عراف:]الأ﴾إ
كلّ منّا على وفق ما لزمه من دين   ،فهذه الجمل قد دخل فيها جميع المتعبّدين

س/ يجري مجراه في 58لهم الإقرار بأنهّ مخلوق وله خالق، وما /أوّ  ،خالقه والقيام به
أن ينتهي   ،ات ماّ تقوم به عليه الحجّة من ذات عقلهمن الأسماء المسميّ  المعاني

أعطاه الله من العلم والمعرفة والقدرة والقوّة إلى أن ينتهي  كلّ منّا على قدر ما
الحال على لزمه في خاصّة نفسه الجهاد في سبيل الله بسيفه، فانظر ما بين هذا 

حتّ يكون هو  ؛وأمّا في حكم الظاّهر ،اك الله، فذلك في حكم السّريرةدوذاك ه
ة فينزعها منه نماالوكالة والأأو  ،المعتدي بالقهر والغلبة على من بيده تلك الإمارة

قهرا قسرا، أو يكون قد قبضها من غيره من أهل الفسق والظلّم، فأدخله أهل 
 ،ا عليه أهل زماننا وعصرناما كهالدّار عليهم عليها، وملّكوه على أنفسهم في

وأواننا من ذوي زمان آبائنا، كلّ ما مضى جبّار مكنوه على رقاب المسلمين 
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حتّ صار هو السّلطان لمن سلّطه من  ،لهم وأوقافهم آخروبيت ما ،وأموالهم
ونصرته  ،رؤساء أهل المصر من أهل القوّة والقدرة على إدخاله وإخراجه

وكان له  ،ومن سلطهبه بنفسه وحيدة الذين أقامهم في عمله بيساله لا  ،وخذلانه
هئۡسَ ٱلمَۡوۡ ﴿ ؛طودا عظيما يرتقي به على رقاب الفقراء من الرّعاء هئۡسَ لََ لََٰ وَلََ

يُ   .[13]الحج:﴾ٱلۡعَشه
رضات لمعاومن أشنع أمورهم وأقبح دهائهم إذا صحّت بينه وإيّاهم ا 

 ،اياعلى الرّع و أشرّ ن هأو عارضوه بغيره مّ  ،وأرادوا عزله عن أمورهم ،والمعاندات
يه لأو يغلبوا ع ،ه منهدو إلى ما أرا نى يفتّ فناصبوه به الحرب ح ،وأضرّ وأدعى وأمرّ 

هم من بأيدي ول فيماوربّما كثير من أحوالهم يظهرون الق ،م/ والطّرد59بالقتل /
تجري في  أنّها موأماناته ،وأوقافهم ،ووكالاتهم ،وبيت مالهم ،معاقل المسلمين

ن واحد ونها موليتدا ،وأقسامهم الكاسدة على سبيل الإراثة ،أحكامهم الفاسدة
ذا على ه نهفينصرو  ،ن على من عليهفينتصر لمن يراه من الأعوا ،إلى واحد

حى حروب ر دور ت ذاهفعلى  ؛السّبيل، وأنهّ ماّ خلّفه له أبوه أو جدّه أو أخوه
قات لأو الا على غير ذلك، وتجري أقسامهم في  ،أهل عمان مع سلاطينهم

ه وَيۡل  ﴿ ،تشياطينهم، فاتّخذوها مواكيل للعرفاء المنصوبين في المحلاّ 
هكُل   لل

َ
فَّاكٍ أ

ه  ث
َ

ُ  ٧يم  أ ه ثُمَّ ي ه تُتۡلََٰ عَليَۡه ُّ مُ يسَۡمَعُ ءَايَتٰه ٱللََّّ نسۡتَكۡ صِه
َ

ا كَأ ٗ ۖ فَ  بِه َّمۡ يسَۡمَعۡهَا هُ ل ۡ ه بشَّل
م   لۡه

َ
هعَذَابٍ أ  .[7،8]الجاثية:﴾ب

 ،أرأيت إذا كان معك في حكم الظاّهر مثل هؤلاء الذين ذكرتهم قلت له:
 ما تقول فيما يزرعونه في مثلف ،فشرحت صفاتهم، فلم ينزلوا منازل أهل الغصب

فما حكم  ،هذه الأموال الموقوفة كأموال الفقراء والمساجد وغيرهما وبيت مال الله
ففي  ؟ قال:لهم، أم هو تبع للأرض المزروع فيها، وحكمه كحكمها ،ذلك الزّرع
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 كانت  (1)الأصل أنّ الزّرع تبع للمزروع به من الأرض في حقّ من لم يعلم به لمن
لزمته من ذلك ما ومت  ،فكلّه في حقّه وحكمه سواء ؛لان يملك أمره أوّ لم الأرض

مت  ،س/ لمن هي59فعليه السّؤال عن تلك الأرض / ؛الزّرع تبعة أو ضمان
أو بعد حين، حتّ يعلم أنّ الزّرع  ،وساعته تلك ،طلب الخلاص في حينه ذلك

أن يتخلّص ماّ  فعليه هنالك ؛أو صحّ معه ،فمت ما علم به ،لغير ربّ الأرض
أو وكيلا أو غيره بقدر حقّه منه، وسيبقى عليه  ،سلطانا كان ،لزمه لربّ الزّرع

إن كان على وجه القعد بالجزء  ،حقّ ربّ الأرض بعد سؤاله عن صحّة زرعه فيها
أو غير مالك  ،فعليه بقدر حقّه منه ذلك الجزء لما هو له من مالك أمره ؛المعلوم

ولا أمانة يؤدّيه إلى ربهّ على عدل سعره، إن   ،له ةلا ثق نع مّ إذا كان الزاّر  ؛أمره
فلا تبعة عليه له حتّ يعلم أنهّ المغلوب  ؛وأمّا مالك أمره ،كان مّن لا يملك أمره

دخل  ؛فإذا صحّ عليه هذا ،على ماله، ولم يقدر على إخراجه من هذا الذي عليه
ا جرى عليه الغصب من جملة وجرى حكمه كمثلهم، وأشدّ مّ  ،به زمرة المغتصبين

باتفّاق واختلاف؛  والدّاخل حكمها في حقوق الباري  ،ما كان من الأوقاف
 لا أعلم شيئا منها إلّا ويدخل عليه معاني الاختلاف في أنّها حقوق الله لأنيّ 

ماّ هو يخرج معناه  ءأو مساجد أو شي ،من بيت مال أو فقراء ،وحقوق عباده
فحسبي به  ؛إلّا إذا كان موقوفا على أناس معلومين معيّنينإلى سبيل الموقوف، 

أنهّ لهم، وهم عباد وداخل في جملة حقوق العباد ما دام في قيد التّوقيف لهم، وهم 
أو يموتوا فيدخل بذلك في جملة المجهول أربابه،  ،م/ الموجودون حتّ ينقرضوا60/

                                                 
 كتب فوقها: أنه.   (1)
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فحسبه  ؛ن أبواب البرّ أو غيرهم لشيء م ،أو يصحّ له تقييد لغيرهم من فقراء
 ذلك، وحسابه معه. 

و في وه ،هب بوإذا كان بعد انقراضهم مرجوعا به لغيرهم من وارث المتقرّ 
جه لى الو ه إثبت حكمه في حقوق العباد حتّ يصحّ عليه وجه يخرج ؛الوجود

زاّرع وكان ال ،لالسّبيد و الآخر، فيتوجّه به المبتلى إليه، وعلى هذا الدّليل والمقص
لى حقوق كمها إجع حتلك الأموال الموقوفة المعروفة أنّها من الأموال الراّفي 

أو  ،عوانهأحد من أو أ ،زرعها السّلطان بنفسه ،أو اختلاف ،باتّفاق الباري 
ا ه لهذنّ وشهر فظهر أ من أخذها منه بوجه القعد في ظاهر الأمر فيما بينه وإيّاه،

ما  ل منه أنهّلتّأويه الأحد غيره على وج فهو له، ولا يصحّ بسط اليد فيه ؛الزاّرع
د نه لمن يريمنتفاع الا لك الأموال أنهّ حلال، ويجوزتأو جنده في  ،يزرعه السّلطان

به على  ية لهمقو ماّ يصير ت (ما بأيديهم المعروف )ع: ذلك، أو أنهّ من أفضل
  ؛الله لبيت مال هفا أنّ عرو مفهذا التّأويل لا يصحّ إلّا فيما يكون بأيديهم  ،الرّعايا

ا المبادة له لأمواهن امكثمرة النّخل والشّجر المعروف معنا في بلادنا أنّها تسقى 
 ؛وع بهاالمزر  رعومعنى مختلفة أحكامه عن أحكام الزّ  ،فذلك شيء آخر ؛ولسقيها

 قد زرعوه فيبذلون عليه س/ يقرّوا أنه60ّأو / ،فهو لزراّعه حتّ يصحّ أنهّ لغيرهم
ما  قّ حسبالح ولا فرق مع من عرف ،فهنالك يكون كمثلها ؛اللهغرما من مال 

ي العاص هوو  ،أراه وبغيه وطغيانه على من دونه من الرّعايا، فتلك معاصي
 بارتكابه إيّاها كغيرها، وهو كغيره في شرهّ وعدم خيره. 

فعلى خلافه  ؛وأمّا الغاصب لها فارتكبها على الوجه الذي صرّحناه سابقا
فلا  ؛فبذل عليه من ماله ،ثاله قائل، وأنهّ له كلّما زرعهبمن لو قال أو  ،فيما أراه

أطيق النّهوض بالقول فيه بالتّخطئة دينا؛ لأنّها من حقوق الله جلّ وعلا، وحقوقه 
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: إنّ حتّّ قال من قالفي عامّة آراء أهل الحقّ كأنّها على خلاف حقوق العباد، 
رتكبها بغيا وعدوانا إن أراد التّوبة منها كافية عن الغرم لها عمّن ا  تالتوبة كان

وصحّ القول به في بعض مذاهب  ،فلمّا أن ثبت هذا الرأّي فيها ،غنيّا أو فقيرا
وعن  ،نّي عنهاغزاء به، وأنّ الله جلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه تلاجاأهل العدل و 

كان غصب هذا الغاصب لهذه الأموال نوع   ؛الأخذ لمن ضيّعها فتاب منها
مت تاب منها عبده العاصي، وعلم منه نصح  ،ن ماّ يغفره الباري عصيا

هذا فلا يبعد قول  ؛التّوبة فيها رجا من الله أن يغفر له ذنبه، ويكفّر عنه سيّئاته
فبذل ماله عليه أنهّ راجع إليه، ووزره وضمانه في ذمّته  ،القائل بأنّ ما زرعه فيها

م/ وبقاء الحقوق 61/ ،ختلاف فيما تركهوالا ،حال حياته وبعد ماته، فهو كغيره
إنهّ قد  وقول: وهذا رأي حسن. ؛في تركته راجعة باقية حتّ يصحّ خروجه منها

ولا يدري ما عنده فيما تعلّق عليه من الحقوق التي لم تحط بها وبأربابها  ،مات
ا يها وقسمها بين أهلها، ولم يدركهم ماّ خلّفه على هذعلما، ولم يستطع على تحرّ 

والوصيّة فيه بشيء لسعة المخرج له منها  ،من حاله لوارث حتّ يصحّ منه الإقرار
حكمها  عوفي مثل هذه الحقوق الراّج ؛، وأمره إلى اللهب لله اأو المت ،بالدّينونة

إلى الله جلّ وعلا في بعض الرأّي، وهو الذي نحن نراه في الحقوق التي لم يعرف 
هو له  ؛الجاني لها همن سبيل ولا دليل أن يكون ما تركأربابها، ولا يرجى لمعرفتهم 

بجواز دخول الرأي في مثل هذا للغاصب  قلتفمن أجل ذلك  ؛ولوارثه من بعده
وإنّ ميلي برأي إلى الفرق بين الحكمين في هذين الوجهين،  ،لها وغير الغاصب

 الله.  إن شاءفافهمه وتدبرّ معناه 
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ه في كتابنا هذا، فأوضحناه من الحجّة للوجه قد صرّحنا فيما شرحنالألا وإننّا 
فلا نخطّئ من  ؛الأدلّة المدلّة على صوابه د، وبيـّنّا فيه بع(1)صددهنالذي نحن 

فرآه عدلا من تجويزه الانتفاع من الزّروع  ،خالفنا برأيه ومذهبه الذي ذهب إليه
راء وأموال الفق ،ها جنود السلطان وأعوانه في أموال بيت اللهو التي يزرع

س/ عرى أهل الحقّ 61به، وعروة من / قوالوقوفات، ما صحّ له معصم يتعلّ 
ولعلّه  ،غير موجودة في الأثر جزما :فلا نقول ؛يتمسّك بها، وإن كنّا لا نراها

ولا حقّ لهم في تلك الأموال، وإنّ الزّرع تبع للمزروع فيه  ،م لا حرمة لهمنرى أنهّ 
تحقّ ذلك من فقراء المسلمين، وهو بمعزل عن من الأرض، إلاّ ما صحّ أنهّ لمن يس

اة دغي على هبوغيره على الفساد والقهر بال ،ن بذلكو هذا الأمر؛ لأنّهم يتّقوّ 
وجب أ  فنحن نقول كذلك، ولكن كلمة رسول الله .وارتكاب العناد ،العباد

ه فقد حقن عنّي دم ؛وأنّي رسول الله ،من قال لا إله إلّا الله»إثباتا حيث يقول: 
. (3)«مال امرئ مسلم لا تطيب نفسه لا يحلّ »، وقال: (2)«وماله وسبي ذراريه

اللهمّ إنّي لا  ،وهاتان الكلمتان جامعتان كلّ من أقرّ بالإسلام من بارّ وفاجر
أو غيره من  ،أو وكيل خائن ،أرى مخرجا يخرج هؤلاء الأبشار من عون أو جبّار

يع من أقرّ للمسلمين بالإسلام، إلّا إذا هذه الدّائرة التي استدارت على أحكام جم
صحّ منه وجه يخرج عنه ما بيده من المال من طيب نفسه، أو يؤخذ منه بحقّ 

                                                 
 هكذا في الأصل. ولعله: بصدده.  (1)
؛ وأبو 32؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 2946أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم:  (2)

 .1556قم: داود، كتاب الزكاة، ر 
؛ وأبي يعلى في 1671أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم:  (3)

 .2885؛ والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم: 1570مسنده، رقم: 
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أو أخذه عليه ذو  ،على وجه الحكم به عليه لمن قامت له عليه به الحجّة العادلة
 ؛مظلمة بالاستتار على سبيل الانتصار، صحّ منه ذلك في ماله من زرع أو غيره

فأنّى  ،تهبرأي كان أو إجماع، كلّ شيء على حدّ  ،له واحد، وحكمه واحدفسبي
م/ والإجماع قد اجتمعا على تحريم 62والسنّة / ،لنا والميل عن رأينا الذي رأيناه

أموال أهل القبلة في موضع يحلّ فيه الدّم والمال، لا نعلم لحقا بالإباحة له مع 
نه على ما أوضحته من الحجج له، وما ع (1)رىقاللهمّ إنّي لا أرجع القه ،الدّم

صرّحته حتّ أرى الحجّة الواضحة التي تصحّح الرأي الآخر، فيبين لي أنّها أقوى 
بخلاف ما  من قالوأوضح برهانا وأصحّ دليلا، وإلّا فلا، وإن رجع معنا  ،حجّة

وأوضح  ،قلنا على صحّة يقين أنهّ هو الأقوى والأرجح في الموازنة بين المحتجّين
وإلّا فنحن له على رأيه ومذهبه من  ،فله ما لنا وعليه ما علينا ؛الحجّتين

النّاظرين، ونحن وإيّاه إن شاء الله من المتوالين والمتعاضدين على إحياء شرائع 
عليه وتوكّلنا  ،وما توفيقنا وإيّاه إلّا باللّ  ،طلبا منّا رضى ربّ العالمين ،المسلمين

ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، وصلّى الله على المصير،  وإليهوإليه أنبنا 
د وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا، والحمد لله وحده، والله رسوله ووليّه محمّ 

 .أعلم

  

                                                 
 في النسختين: القههرى.  (1)
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 في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهانالسابع عشر  بابال

لقضاء : بسم الله الرحمن الرحيم: وقع الحكم وامن كتاب منهج الطالبين 
الأربعاء لسبع ليال خلون من  يّ للمسلمين المظلومين بأموال أولاد نبهان في عش

ة ة نبويّ شهر جمادى الأخرى من سنين سبع وثلاثين سنة وثماني مائة سنة هجريّ 
 س/62/ الشيخ القاضي (1)على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام، أقام ،ةمحمديّ 

د الله محمد بن سليمان بن أحمد بن وقطب عمان أبو عب ،المجاهد سيف الإسلام
وكيلا لمن ظلم من المسلمين من أهل  ،مفرج بن محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج

من لدن السلطان المظفر بن  ،عمان الذين ظلمهم السادة الملوك من آل نبهان
سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظلم من نسله وولد ولده الملكين 

وحسام بن سليمان، وكذلك أقام أحمد بن عمر بن أحمد  ،سليمان بن سليمان
عندنا ذلك فقضى أحمد بن  فقد صحّ  ؛م ذكرهمبن مفرج وكيلا للملوك المقدّ 

ونخيل وبيوت  ،من أموال وأراضين ،صالح بن محمد بن عمر بجميع مال آل نبهان
 ،لهم كائنا ما كان من ماء وبيوت وجميع ما ،وغلل وتمر وسكر ،وأسلحة وآنية

وقبل محمد بن عمر بن أحمد  ،اقضاء واجبا تامّ  ،وأمتعة ،طوي وأثاثإودور و 
 ،وكبر وصغر ،من غاب منهم أو حضر ،هذا القضاء للمظلومين من أهل عمان

فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح  ،الذكور منه والإناث
جاز  ؛همال مجهول ربّ  فصار كلّ  ،والمظلومون قد جهلت معرفتهم ؛للمظلومين

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قام. (1)
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حقه  (1)من صحّ  وكلّ  ،عزاز دولة المسلمين والقيامإويصرفه في  ،للإمام قبضه
 ،له بقسطه إن أدرك ذلك ويحاسب بالتحرية لما يصحّ  ،فهو له من أموالهم ؛وأثبته

وهو  ،فذلك النصيب نصيب غير معلوم ؛(2)بها طولم يح ،وإن لم يدرك التحرية
 ومن لا ،وأموال الفقراء ،المغيبة م/63/ الوللإمام أن يقبض الأمو  ،مجهول للفقراء

فَمَنۢ ﴿والقضاء فيه  ،هذا الحكم فقد صحّ  ؛دولة المسلمين ويجعله في عزّ  ،له ربّ 
يعٌ  َ سَمه هنَّ ٱللََّّ ٓۥ  إ لوُنهَُ ه ينَ يُبَدل ه هثۡمُهُۥ عََلَ ٱلَِّ ٓ إ مَا هنَّ عَهُۥ فإَ ۥ بَعۡدَ مَا سَمه لَُِ بدََّ

هيم   عبد الفقير لله تعالى علي بن محمد بن علي بن عبد . كتبه ال[181]البقرة:﴾عَل
م. شهد بجميع ذلك أحمد بن د وآله وسلّ ى الله على رسوله محمّ وصلّ  ،الباقي

د بن وشهد بما في هذه الورقة محمّ ]صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج. وكتب بيده 
 .(3)[وكتب بيده ،عمر بن أحمد بن مفرج

: بسم  فقيه عبد الله بن مدادالشيخ ال مكتوبا بخطّ  (4)وجد: فصل
أنّ جميع الأموال والأملاك التي  وثبت لديّ  ،عندي قد صحّ  ،الله الرحمن الرحيم

فها خلّ  ثّ  ،د المظفر بن سليمان بن نبهان على ولده سليمان وشركائهفها السيّ خلّ 
ها قد استهلكت بضمانات الديون التي جناها من مظالم الناس سليمان كلّ 

 وكلّ  ،لإماملوصار حكم ذلك  ،ا قد استغرقها الدينلأنهّ  ؛والمعلوم المجهول منهم
له في حكم الله وحكم  فله قسطه بما أوجبه الحقّ  ؛على دينه بيّنة صحّ أمن 

                                                 
 ث: أصح.  (1)
 ث: بهذا.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: وجدت.  (4)
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المسلمين. كتبه الفقير لله عبد الله بن مداد بن محمد بيده يوم السبت لثلاث 
سنة وثماني مائة  عشرة ليلة إن بقيت من شهر صفر من شهور سنة سبع وثمانين

عبد الله بن بن الشيخ الفقيه محمد  نقل من خطّ  ، دنا محمدسنة لهجرة سيّ 
 س/63/ فهاأنّ جميع الأموال والأملاك التي خلّ  عندي وثبت لديّ  صحّ  .مداد
 ،د سليمان بن مظفر قد استهلكتها الديون التي على سليمان والضماناتالسيّ 

دها في وال للإمام دون أولاد سليمان ينفّ والأم ،وقد صارت جميع هذه الأملاك
 كتبه الفقير لله  وغيرها صارت للإمام. ،وكذلك الزروع الحاضرة ،الدولة (1)عز

 محمد بن عبد الله بن مداد بيده.
بسم الله  الشيخ أحمد بن صالح: وهذا منقول من خطّ  آخر منه: فصل

أن قد سألني الإمام  ،ليعلم الواقف على كتابي هذا من المسلمين ،الرحمن الرحيم
 ،إمام المسلمين محمد بن إسماعيل عن أموال بني نبهان ،مم الهمام المكرّ المعظّ 

وكيف  ،محمد نة مثل عمر بن الخطاب بمّ ئمه من الأن تقدّ وجور المسلمين مّ 
ة الماضين أنهمّ مّ ئم من المسلمين والأن تقدّ وهل عندك حفظ مّ  ،سبب جورهم لها

بما حفظته ووجدته ونظرته في  فأجبته وجه دخلوا فيها؟ (2)أيّ و  ،لوها لهمخبماذا أ
وفقهاء أخيار أنهمّ  ،بارحعلماء أ (3)وفي تلك الأيام ،ورقة فيها خطوط المسلمين

وصار جميع ما  ،وسفكوا دماءهم ،بني نبهان أنهمّ أخذوا أموال المسلمين فينظروا 
فلم تكف جميع ما أصابوه  ،الهمونظروا أمو  ،اقترفوه من الأموال والدماء في أموالهم

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: وبأي.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: للأيام.  (3)
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ه حقّ  ذي حقّ  وصاروا لم يعرفوا لكلّ  ،والدماء والقتلم/ 64/من الأموال 
شيء لم يعرف  كلّ   نّ : إوقد قال المسلمون ،ولم يعرفوا لها أهلا ،هاليعطوهم إياّ 

مرجعه إلى الفقراء من  ،شيء والإمام أولى بكلّ  ،فهو راجع إلى الفقراء ؛له أهل
وهذه  ،ويجعله في عزّ دولة المسلمين ،فهو أولى بذلك ؛ وغيرهاصدقات ووصايا

فجعلت تنتقل من إمام  ،للإمام عمر بن الخطاب (1)لوهاجعة أجازوها وأالحجّ 
في ذلك الأوان جّمة من  كانو  ،ولم يعب أحد ذلك ،إلى إمام إلى يومنا هذا

طوطهم في ونظرت في خ ،فهذا حفظي عنهم ،العلماء الأتقياء البلغاء الفصحاء
ولا توفيق  ،إلا الضلال وما بعد الحقّ  ،بعأن يتّ  أحقّ  والحقّ  ،م ذكرهاالورقة المقدّ 

العظيم.   ة إلّا بالله العليّ ولا قوّ  (2)[ولا حول] ،لت وإليه أنيبعليه توكّ  ،بالله إلاّ 
 ،تعالى أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج بيده للهكتبه العبد الفقير 

  م.د النبي وآله وسلّ ى رسوله محمّ ى الله علوصلّ 
م ذكرها لمقدّ اموال حوز هذه الأ -ه اللهأعزّ -م ذكره وقد أجزت للإمام المقدّ 

 جّ تة لمحولا حجّ  ،خيارالأ م من الأحكام من العلماء الأبرار الأتقياءاقتفاء لما تقدّ 
 ،لماضينة امّ ئن الأمه إذ هو مقتف أثر غير  ؛ومنعه إيّاها ،على الإمام في حوزه لها

 السلام علىو  ،تجّ ولا حجّة لمح ،ولا عليه مطعن لطاعن ،مينوحكم العلماء المتقدّ 
ى الله وصلّ  ،يدهببن عمر بن أحمد س/ 64/بع الهدى. كتبه أحمد بن صالح من اتّ 

  م تسليما كثيرا.د وآله وسلّ على رسوله محمّ 

                                                 
 ث: وأحلوها.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ما أفت به  :ق بن عمرئالفقيه أبي القاسم بن شا الرقعة المذكورة بخطّ  ومن
 فهو الحقّ  ،ره في هذا الكتابتى به وسطّ أو  ،الشيخ العالم أحمد بن صالح

 ومن والصواب. كتبه العبد الفقير لله تعالى أبو القاسم بن شايق بن عمر بيده.
وثابت  ،صحيح عندي :الفقيه سالم بن راشد بن خاتم الرقعة المذكورة بخطّ 

هامة أحمد بن  (1)ىتقو مة الذي هو للره الشيخ الفقيه العالم العلاّ ما سطّ  لديّ 
فهو الثقة الأمين المأمون وهو  ؛فه عن علماء المسلمينوما تلقّ  ،صالح في هذا

  بيده. خاتمد الفقير لله سالم بن راشد بن بوالصواب. كتبه الع الحقّ 
 ثابت ما أفت :مدن محبالفقيه العالم أبي القاسم  الرقعة المذكورة بخطّ  ومن

ن محمد بلقاسم  احمد بن صالح في هذه الورقة. كتبه سليمان بن أبيبه الفقيه أ
  بيده.

فت به أت ما بثاصحيح  :الفقيه خالد بن سعيد الرقعة المذكورة بخطّ  ومن
ن بعالى خالد لله ت قيرالشيخ العالم أحمد بن صالح في هذه الورقة. كتبه العبد الف

  سعيد بن عمر بن إسماعيل بيده.
 ةتلفؤ وراشد بن غسان شهادة م ،ي الثقتان عمر بن موسىوشهد عند ومنه:

وأطلقها  ،از أموال بني نبهانحغير مختلفة أنّ الإمام المرحوم عمر بن الخطاب 
بعد أن  وذلك ،وكان ذا يد فيها ،وأمر فيها بأوامره ،الشراةم/ 65/لمن عنده من 

 (3)وأ ،لمينبإجماع من المس (2)لفقراءلحكم بها المسلمون أنهاّ أموال صارت 

                                                 
 ث: للفتوى.  (1)
 ث: إلى الفقراء.  (2)
 ث: و.  (3)
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قاضيه العالم محمد  وشهدا أنّ  ،وأنّ الإمام أولى بها من الفقراء ،حكم بها للفقراء
ويأكل  ،ويأمر فيها ويطلقها للشراة ،بن سليمان يحوزها للإمام عمر بن الخطاب

لهذه الأملاك والأموال كان بحكم  حوزهما وإنّ  ،ومن عنده من المسلمين ،منها هو
ة هذه يدتأفهذا ما سمعته منهما من  ،على ما تقدّمواجتماع من المسلمين 

 ،بفهمه اوأقرّ  ،كتبه كما سمعه بعد أن قرأ عليهما هذا الكتاب كلّه  ،الشهادة
ومعرفة تاريخ تأدية الشهادة يوم الجمعة في سنة سبع عشرة سنة وتسعمائة سنة 

مد بن عمر لله تعالى خلف بن مح (الفقير )ع:كما سمعه العبد   بهكت  .ةة نبويّ هجريّ 
وكتب  ،بجميع ما في هذه الورقة راشد بن غسان بن سعيد بن محمد شهد بيده.
 ،بجميع ما في هذا الكتاب عمر بن موسى بن أحمد بن عيسى شهد ه بيده.خطّ 

عند  صحّ  ما خلف بن محمد بن عمر بن محمد بيدهكتبه   ،ه بيدهوكتب خطّ 
 هذا الكتاب من في بن عمر عمر بن خلف بن عمر بن محمد الشيخ التقيّ 

فهو عندي صحيح ثابت. كتبه العبد الفقير لله تعالى أحمد  ؛شهادة الشاهدين
 بن صالح بن عمر بن أحمد بيده.
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 في الأحداث في الوديانالثامن عشر  بابال

من قول : فالذي حفظنا وعن أبي الحواريس/ 65/: من كتاب بيان الشرع
 فيهاالأموال ليس لأحد أن يحدث  أودية القرى التي كون عليها أنّ  المسلمين

ة أو يكون بذلك مضرّ  ،ئ السيل على أموال الناس أو منازلهميتكّ  (1)لائل ؛حدثا
لم يكن لهم أن يعملوا عملا  ؛ولو كان بالموضع لهم ،فليس لهم ذلك ؛على جيرانهم

 فافهم ذلك إن شاء الله. ،يكون فيه مضرةّ على أحد من الناس
رح العجم له ط وزهل يج ،كل تمرا أو نبقا في الوادي: وسألته عن رجل أمسألة
 في يكن لمإذا ف: قال؛ لا :قلت ؟الوادي فيه مضرةّ إن نبت ؟ قال:في الموضع
 ع من أموالنتفا وز الانهّ يج: إفقد قيل .نهّ مثل أموال الناس: إفقول ؛ةذلك مضرّ 

ة  يتّخذ حجّ لمما يه فول يجعل في الموضع والنز  ،الناس بما لا مضرةّ فيه من الدوابّ 
 ونحو هذا من معنى قوله. ،خذ سكناأو يتّ 

أرضا في الوادي  وأمّا الذي أحيى وعن أبي سعيد فيما أحسب:: مسألة
 ،ذلك جائز إذا كان في فوار الوادي نّ إ :أنهّ قد قيل فمعي؛ يشتمل عليه القرى

تحدث عليها الأحداث التي  (2)وإنماّ يمنع المضرةّ خوفا أن يضرّ بأموال النّاس من
 ،الماء ويترك بحاله لمرّ  ،لا يجوز شيء من الوادي وقال من قال: ا سفل وعلا.مّ 

ه لدخوله في السبب ؤ وكان له من ذلك عنا ،كانت للفقراء  ؛فإن زرع فيه زراع
 لكلّ  ،تمل عليهشنّ هذا الوادي حكمه للأموال التي تإ وقال من قال: ونفقته.

                                                 
 ث: لكيلا.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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وللآخر بما يليه إلى  ،الجانب م/66/ هذامال ما يليه إلى نصف الوادي من 
الأنهار في السواقي في أموال  كممرّ   ،السيل في أموالهم وإنماّ مرّ  ،نصف الوادي

 الناس في ثبوت الحكم.
 ،ءيها شينّ مجاري السيول لا يحدث فإ وقال بعض الفقهاء:: مسألة

اروج ولا لصّ با لاو  ،وكذلك ما كان السيل يغشاه لا يبنى بالظفور ولا بالحجارة
 أن يكون ره إلاّ جا الماء على ولا بناء بطين فيردّ  ،جر ولا كبس ترابآولا  ،جصّ 

 ل.فلهم أن يبنوه على بنائه الأوّ  ؛اقد كان مبنيّ 
عن مجاريها التي تعتمد عليها وتبلغ إليها، وكلّما  (1)ل: والسّيول لا تحوّ مسألة

 ،ويردّوه إلى غيرهم ،أرضهم لم أر لأهلها أن يحبسوه عن ؛السيل على أرض أكاتّ 
وإنماّ  ،ولو كانوا إنماّ يريدون ردّه عن أرضهم للأرض التي كانت من قبل يجري فيها

ل بينها وبين يحلم  ؛فحيث انتحت ،مسيرة مقهورة من قبل الله (2)السيول مأمورة
وليس لأهل الأرض التي كان السيل يجري فيها من  ،وما اعتمدت عليه ،طريقها
وه عن الأرض التي انتحى عنها إلى غيرها أن يردّ  (انتحى خ: ثّ وفي )حي نقبل ي

ولكن تترك بحالها على ما  ،(3)يهافرض التي كانت من قبل يجري الأإليها إلى 
 ،وأمّا إذا حفرت وضرّت أحدا ،ونفع في أصل مجاريها ،جرت عليه من ضرر
 ،لم يحل بينهمو  ،كان له ذلك  ؛أو حفر ما دفنت من أرضه ،فأراد دفن ما حفرت

 وبين ذلك إن شاء الله.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تخول.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ليها. ث: فيها ع (3)
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 ،نفسه عنس/ 66/ويصرفه  ،: وليس لأحد أن يردّ السيل عن أحدمسألة
 ر به أن لاالمأمو و  ،هفلا أرى أنهّ يضرّ  ؛ولا في مال أحد ،رفه على غير أحدصإن ف

  يحدث في الوادي حدثا.
دث يحد أن حلألا يجوز  ،: الوادي مثل الطريق الجائزعمر بن القاسم قال

 فيه حدثا.
فرضي  ،ين مالدي بينفي أودية القرى إذا كان الوا اح بن عقبة:الوضّ : مسألة

  فلا بأس عليه. ؛أحدهما بدفن الآخر وإدخاله في الآخر
ه الله أنّ   عبدأبي اس بن زياد عنذكر أخي العبّ  :سماع مروان بن زياد وفي

فهو  ؛للهيكن  إنو  ،حدهفليس هو لهذا و  ؛: إن يكن الوادي رمّا لأهل القريةقال
 ه. ئه إذا أنزله من سمائمجرى ما
 نلا يرضى مّ  :لقا؛ : فإنهّ قد أحدث فيه عدول: قد قيل لأبي عبد اللهقال
 .فقراءى الق به علفليتصدّ  ؛ومن أكل منه شيئا ،نهّ حرامإ: وقال .عدلهم

 (2)[أن يحدث]ه يجوز للرجل نهّ حفظ أنّ إ: قال سعيد بن قريش: (1)مسألة
إذا لم يكن في  ،ا يلي ماله إلى ثلث عرض الوادي على بعض القول الوادي مّ في

 والله أعلم. ،ة على أحدذلك مضرّ 
فيها  فالقول ؛ويشتملها أموال الناس ،: وأمّا الوديان التي في القرىمسألة

ة على يقع مضرّ  لئلاّ  ؛الماء من السيول نهاّ موات موقوفة لممرّ إ: وجه على وجهين:
نهاّ لأرباب الأموال التي إ: الآخر والوجه لوادي من أصحاب الأموال.جيران ا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الجواب.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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يجيز لمن ينتفع  ؛نّها كذلكإ يقول فالذي ،لأنهّ خراب بين عمارين ؛شتمل عليهات
بجيرانه، والذي  عليها ما لم يضرّ م/ 67/شتمل تبها من أصحاب الأموال التي 

شتمل توأمّا ما لا  ،لا لغيرهمو  ،لا يجيز ذلك لأرباب الأموال ؛نهاّ موقوفةإ يقول
فذلك مباح على حال  ؛وهو في موات من الأرض ،ة فيهولا مضرّ  ،موالعليه الأ

 فافهم ذلك. ،من أعلى من ذلك وأسفل ،ة على أحد مضرّ تتبيّن لم الانتفاع به ما 
الوادي  قاطع في والعمار ،: عن قرية في جنبها وادوسألت أبا الحسن: مسألة

؟ هعمر فيي هل لأحد أن ،لجانب الآخر خراب لا عمار فيهوا ،من جانب واحد
 .جاز ذلك إذا كان مواتا ؛ولا عمار ،إذا لم يكن فيه رسم قال:

لا بأس به ما لم يخرج  ؟ قال:من تراب الوادي شيئا (1): وعمّن حملمسألة
 الوادي.

 خل إلىل أدرضيه الله: وعن رج أبا سعيد محمد بن سعيد سألت: مسألة
قد  :؟ قالاجور محهل يكون قد أتى  ،من الوادي بين القرى والأملاكماله شيئا 

حجور بمليس ك نّ ذلإ وقال من قال: .نهّ محجورإ :بعض القوليخرج ذلك في 
  ضرورة على الأملاك. تتبيّن حتّ 

؟ را لهمكفّ  هل يكون من فعله ذلك ،بحجره فعلى قول من يقول قلت له:
ه من أي غير  ر فير من فعل شيئا صوابا ولا يجوز أن يكفّ  ،لا ينساغ هذا قال:

الصّواب  مد فيهعتوا ،من رأى رأيا جاز لكلّ  ؛المسلمين، وما اختلف فيه بالرأي
 أن لا يجعل من رأى رأيا من آراء المسلمين.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عمل.  (1)
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هل يكون  ،أرأيت إن دان بخلاف من قد خالفه فيه من الرأي :له قلت
نعم، هكذا عندي أنهّ  قال:؟ قد أتى بكبيرة (1)]...[ من الرأيس/ 67/بخلاف 

 أتى كفرا بذلك. ؛رأيه دينامن ذ إذا اتخّ 
وإدخاله من الوادي شيئا إلى ماله مضرةّ  ،أرأيت إن تبيّن في أخذه قلت له:

إذا  ؟ قال:هل يكون قد أتى محجورا في الإجماع ،على شيء من أملاك غيره
فإن  ،عله صرفهوعليه وعلى من ف ،إزالته بالإجماع تثبت ؛اجتمع على ضرر ذلك

فإذا قال العدول  ،أنّ ذلك يخرج في نظر العدول معي ،كان قد أتى كبيرة  ؛امتنع
وكان على  ،ثبت إزالته ؛ن يبصر ذلك أنّ فيه ضررا على شيء من أملاك الغيرمّ 

بإزالته أو جماعة  مامحكم الإ ؛ذلك (2)فإن أبى إزالة ؛من فعل ذلك إزالته
وكان بإصراره على ذلك مرتكبا  ،حاكم العدلأو  ،المسلمين إن لم يكن إمام

 لكبيرة.
في السيل  تبيّن ت ولا ، في السيل الكثيرة تتبيّن المضرّ  تأرأيت إن كان قلت:

ة ل حجّ عدو يكون نظر ال ؟ قال:مت يكون نظر العدول حجّة عليه ،الصغير
لّا إكمون  يحوالعدول لا ،نهّ ضرر على الأملاكلأ ؛عليه فيما نظروه بالعدل

نى لها في لا مع لتياولا إلى الصغار  ،ولا يلتفت إلى الجائح من السيول ،لعدلبا
 فافهم ذلك. ،المضارّ 

وثبتت عارية من  ،فحملها السيل ،: وفي أرض كانت على صفاتمسألة
 الذي ويتّخذها ملكا أم لا؟ ،الأرض أن يكبسها ترابا أيجوز لغير ربّ  ،التراب

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إزالته. (2)
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كها على لغيره تملّ م/ 68/ولا يجوز  ،لكهال هو أولى بمصاحبها الأوّ  عرفت أنّ 
 والله أعلم. ،بعض القول

رّ شيئا لا يضو  ،ها: والوديان الخارجة من القرى التي يشتمل عليمسألة( رجع)
 ؛ىتي في القر يان اللودافهو له، وأمّا  ؛منه شيئا أو أحيى ،فمن أحياه ؛من الأموال

بما  لى الأموالضرةّ عم يجري في ذلك الماء لا لأنّ  ؛فهي بحالها متروكة لمجرى الماء
ن دو يشدّ و لك ذوينظرون في  ،املحكّ ويمنعه السلطان وا ،علا من ذلك أو سفل

 فيه.
سط و ز في يجو  دع بدعا في واد من أودية القرى التيبا الذي : وأمّ مسألة

وله  ،اءللفقر  كونيأحببت ذلك أن  ؛وإن أثمر من ذلك ثمرة ،فلا يجوز له ؛القرى
عليه   أرىفلا ؛هنهّ جائز ل: إوقد قيل .نته إذا جهل ذلكو ومؤ  ،ذلكه في ؤ عنا

 في لقرىمن ا ةارجوتكون الثمرة له، وأمّا الوديان الخ ،بأسا أن يترك ما مضى
 فلا بأس بذلك. ؛الخرابات

حد أن وز لأيجلا  ؛الوادي مثل الطريق الجائز وقال عمر بن القاسم:: مسألة
 يحدث فيه حدثا.

سألت رحمك عن رجل له أرض على  ب أبي الحواري:ومن جوا: مسألة
فوضع الظفر خلف أرضه في  ،وأنهّ أراد أن يبني على أرضه ،جانب الوادي

 وليس على الأرض التي أعلى منه أو أسفل منه مضرةّ؟ ،الوادي مقدار ثلاثة أذرع
فلا بأس عليه بذلك،  ؛فإذا كان لا يضرّ ذلك الظفر بأحد :ما وصفت فعلى

ع فيها من أن يوسّ  (1)أو ظاهر ،لمن كانت أرضه قريبة وادس/ 68/ا وقد أجازو 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ظهر.  (1)
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فإذا كان في  ،والظاّهر إذا كان ذلك لا يضر بأحد من أهل القرية ،ذلك الوادي
 ؛رفقدر هذا الذي أعانه على ذلك على إخراج ذلك الظف ،ذلك ضرر على أحد

ذلك توبته  جو أنّ وأر  ،فعليه أن يعلمه ذلك ويستغفر ربهّ ؛فإن لم يفعل ،فليفعل
 إن شاء الله.

ل يجوز ه ،هاو يبعوعن الوادي يخرج فيه الرجل أرضا يزرعها أ وعنه:: مسألة
أن يكون  إلاّ  ز ذلك: لا يجو فقد قالوا ؛الوديان التي بين القرى فأمّا له ذلك؟

 ،فيه ن أحيىلم فذلك جائز ؛ولم يكن لأحد فيه عمران ،الوادي خارجا من القرى
 .رعانقضى الذي من كتاب بيان الشزرعها ويبيعها. وأخرج أرضا ي

لوادي ن اعلمن سأله  ادي:من جواب الشيخ عامر بن علي العبّ  مسألة
 يجدر ماله وال أنلأماأيجوز لمن أراد من أهل  ،وعلى جانبيه أموال ،جازرا للقرية

 ان المالكإذا   امّ أ ؟ قال:ويحمله أم لا ،يدخله الماء لئلاّ  ؛بالحصى والصاروج
ذا من هفعلى  ؛لهفي الغالب يدخ منه قليلا، غير أنّ  ىأو أعل ،مساويا للوادي

ان من الجير  والحاله، فلا يجوز له منعه بالصاروج لمعنى دخول الضرر على أم
رتفعة عن موال ملأاا إذا كانت الجانبين جميعا، ولا أعلم في هذا اختلافا، وأمّ 

ر إلاّ في نادر الزمان م/ الجدا69مل /بل يح ،الوادي ارتفاعا في الغالب لا يدخلها
ا اب لجدره بمالخر  له عنوجه الإجازة لمن أراد منع ما فيعجبني ؛فةفي السيول الجار 

ض ث الأر لبو  ،شاء، وأراد من الصاروج وغيره، وتجديد الجدر التي يحملها
ظر فيه ه، فينأراوالله أعلم، فهذا ما عندي ف ،الحاجف بها على ما كانت عليه

 د لله وحده.والحم
هل يجوز لأحد  ،وسئل عن الأودية عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: مسألة

فلا بأس  ؛أمّا الأودية التي في السّيوح ؟ قال:أو يأخذ منها ،أن يكدس فيها شيئا
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أو كدس فيها شيئا، وكذلك الأودية المتردّدة الذي في قرب  ،على من أخذ منها
فهذا الذي لا  ؛متردّدة نكنت بقربها، ولم توكا ،وأمّا التي داخل القرى ،القرى

 ولا يلبثها، وهذا بالنّظر والاعتبار يعرفه النّاس، والله أعلم. ،يجوز أن يأخذ منها
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 مواتا من الأرض ىفيمن أحيالتاسع عشر  بابال

وذكرت عن الرّواية عن  ومن جواب أبي الحواري:: من كتاب بيان الشرعو 
ما  ،(1)«فهو له حلال من الله ورسوله ؛الأرضمواتا من  من أحيى» :النبي 

نّ الموات هي الظواهر التي إ :في هذا الموات فيما سمعنا قيل فقد هذا الموات؟
فهذا هو الموات،  ؛ولا لأحد ،حدأولم يجر فيها عمران من  ،خارجة من القرى

فهو رمّ لأهله، وقد يكون الموات  ؛فما كان جرى فيه عمران من أحد قد سبق
  س/69. /ا من القرىقريب

ة اذه الجنهفي  بنى ن: مقالأنه  وقد بلغنا عن الوضّاح بن عقبة 
ع ما لى جميعلك فيما أحسب الجناة التي في السحب، وكذ :يعني ،فهو له ؛بناء

صله أ ،وات المفيهذا الحكم  نّ إ :وقد قيل .يكون مثل هذا من الجني والظواهر
فهو  مواتا حيىمن أ"ال فيما بلغنا: أنهّ حكم في ذلك، وق من ذي القرنين 

 زيادة. طولوفي ذلك أحاديث ت "،له
 الكلّ  فيمنع رها؟اولا يعرف من عم ،(2): وسألت عن جناة فيها عمارمسألة
 قال ففيها أربعة أقاويل: ؛أثر عمارفيها لمن هي، وإن لم يكن   تصحّ منها حتّ 

نهاّ لأهل الأموال إ: بعض وقال فهو أولى بها. ؛نهاّ لمن سبق إليهاإ: بعض

                                                 
آدم في الخراج، باب من أحيا  كل من: يحيى بن« حلال من الله ورسوله»أخرجه دون قوله:  (1)

؛ 1052؛ وابن زنجويه في الأموال، كتاب أحكام الأرضين، رقم: 267أرضا ميتة، رقم: 
 .11774والبيهقي في الكبرى، كتاب إحياء الموات، رقم: 

 ث: عمارة.  (2)
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: لا يجوز لأحد أن بعض وقال نهاّ رمّ لأهل البلد.إ: بعض وقال المشتملة عليها.
 والله أعلم. ،بحالها ىوتدع ،ولا يعترض بها ،يأخذها

 بها. لصاحبها أحقّ  (1)كأنهاف؛ : وإذا حمل السيل الضاحيةمسألة (رجع)
لمن  فهي؛ بملك أو رمّ  قّ لأحد فيها ح : وأمّا الأرض الموات إذا لم يصحّ مسألة

شيئا  ولا تضرّ  ،شتمل عليهاتأحياها، وكذلك الوديان الخارجة من القرى التي لا 
 ؛ا أموال الناس ورمومهمفهو له، وأمّ  ؛أو أحيا منه شيئا افمن أحياه ؛من الأموال

يستحقّونه   ،(3)واتلممن ذلك ولا  (2)تهى عليها في حيافليس لأحد أن يتعدّ 
 من يقول ذلك.م/ 70/م على قول أمواله (4)حكمك

وما أحسب عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش: : مسألة
وقد وجدت في  ؟ قال:ثبت اليد مثل الجدار أم لاأت ،تقول في الحضار بالخوص

في  (7)تلفيخو  ،(6)مهااحكأولا يزيل الموات عن  ،ثبت اليدتلا  (5)نهّ: إالآثار
 الجدار في الموات.

هل  ،وسألته عن رجل بنى بناء في أرض موات كتاب الأشياخ:  من مسألة
إذا لم يكن في مال أحد  ،هو له ؛ر عمارانعم، من عمّ  ؟ قال:يحكم له بالأرض

                                                 
 ث: فمكانها.  (1)
 ث: حياة.  (2)
 ث: موات.  (3)
 ث: بحكم.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
 ها. ث: حكم (6)
 ث: مختلف.  (7)
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ولا أنهّ  ،ل مواتا كما كان لا يعلمويرجع ويذهب على حاله الأوّ  ،لم يذهبما 
 لأحد.

 ،عمارة فيه ولا ،: وأمّا ما ذكرت من الظاهر الذي في وسط القريةمسألة
عرفنا أنهّ  فالذي أنهّ رمّ لهم؟ه وأهل القرية يدّعون ،فأراد أحد أن يعمّر فيه عمارة

ولا أثر عمارة إلّا بصحة  ،عى أرضا لا عمارة فيهاعي إذا ادّ ثبت دعوى المدّ تلا 
الحجر لأثر  فيقع فيها حدّ  ،أو يكون فيه أثر عمارة ،بيّنة تثبت له اليد في ذلك

فهو  ؛مواتا الأرض لله فمن أحيى»قال:  (1)أنه اء عن النبي العمارة لما ج
فيه ملك  (4)جرىأه أنّ  أو يصحّ  ،(3)فيه أثر عمارة كيدر لم ما  والموات كلّ  ،(2)«له

أو شهادة من بيّنة عدل لأحد من النّاس  ،أو حكم من حاكم ،بوجه من الوجوه
اكم الشهود ذلك وقلّد الح ،ةثبتت فيه الحجّ  ؛فإن صحّ ذلكس/ 70/ ،بعينه

، وقد جاء (5)على ما يمكن من علمهم بالملك بالعمارة التي يمكن موتها
 ؛خراب بين عمارين كلّ   فقال من قال:؛ نالاختلاف في الخراب بين العماري

  فهو للعمارين.
فإذا كان هذا الظاّهر لا  ،لأهل العمارة عمارتهم والموات لله وقال من قال:

ر في ذلك مضرّة تجفلا بأس على من انتفع به ما لم  ؛عيفيه دعوى المدّ  صحّ ت

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
يَا أَر ضاا مَيِّتَةا فـَهُوَ أَحَق  بِهاَ«أخرجه بلفظ:  (2) ، فَمَن  أَح  ، وَال عِبَادُ عِبَادُ اللَِّ َر ضُ أَر ضُ اللَِّ كل   »الأ 

 .8/147، 8228رقم:  ؛ والطبراني في الأوسط،3076من: أبي داود، كتاب الخراج، رقم: 
 ن ث. زيادة م (3)
 ث: جرى.  (4)
 ث: مواتها.  (5)
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هو على ما وصفت  ؛الخراب الذي بين القريتين وكذلك على غيره إن شاء الله.
فهو  (1)[الاختلاف والقول، وكذلك الجبل إذا لم يكن فيه أثر عمارة]لك من 

: فعلى قول من يقول ؛(2)«مواتا فهو له فمن أحيى»والقول فيه واحد  ،موات
ذي عمار ما يليه من الموات،  فلكلّ  ؛خراب بين عمارين فهو لهما كلّ   نّ إ

كذلك هو الأصل   ،والموات لله (3)العمارات عمارتهم بنّ لأرباإ: والذي يقول
 ،ثبت فيه حجّة يدتما لم  وكلّ  ،لأنّ هذا يتّسع فيه القول ؛والمعمول به

ت الذي يجري فيه حكم الموا افحكمه معن ؛ولا أثر عمارة ،في حقّ  (4)[ودعوى]
والله  ،(5)«به فهو أحقّ  ؛مواتا  منهافمن أحيى ،نّ الأرض للهإ: »قول النبي 

  ئنّ لأهل البلد أن يمنعوا حيث وطإ: عن أبي عبد الله ويوجد أعلم بالصواب.
 يترك بحاله. م/71/ وقال قوم: .كراعهم، ويوجد أنهّ بمنزلة الرمّ رمّهم

محمد بن  فعنة؛ برزت فيها بئر مغمات ،فيمن له أرض :(6)المضيف: مسألة
ولو كانت في أرض  ،نهّ لم ير لصاحب الأرض أن يتعرّض بهاإموسى الأعمى: 
 ؛: وهي على حالها لا يعرض بهاقال ؛أو غيره ليس بمربوب ،مباحة مثل ظاهر

 .الإثارةلأنّ ذلك دليل على 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 « من أحيى مواتا من الأرض؛ فهو له حلال من الله ورسوله»تقدم عزوه بلفظ:  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: أو دعوى.  (4)
 «الأرض لله فمن أحيى مواتا؛ فهو له»تقدم عزوه بلفظ:  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: المصنف.  (6)
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ف تصرّ ال وزيج لا؛ بمكان ماّ يدل أنهّ ملك ةر ي: ومن يجد حجارة مدمسألة
ثبت يهم من فمن ؛اختلاف ففيه؛ رجذه أو الموات إذا عقّ الإنسان عقّ  وفي فيه.

 ومنهم من لا يراه. ،المال في يده وفي قبضه
أمّا  :؟ قاللجب في أرض موات أو اوأثر أثر  ،ن بنى بناء: وسألته عمّ مسألة

ان البناء ه ما ككنسفله  ؛ولوارثه من بعده، وأمّا الجبل ،فيثبت له ملك ؛الموات
ا وأمّ  ،لبناءاإلّا  عدهبلم يكن لورثته من  ؛أو مات بانيه ،فإن أهدم البناء ؛قائما

 فلا يملك. ؛أصل الجبل
 ،والفقير فذلك مباح للغنيّ  ؛وما نبت في الموات والمباح من المختصر: مسألة

 ،فذلك لمن عمر ؛وعمرها وزرع ،الأرض الميتة من أحيى ليس هو لأحد بعينه إلاّ 
 وأ عمرها أو] ،الأرض الميتة وإذا أحيى ،س لغيره أخذ شيء من عندهولي

الله  قولل ؛حياء هو الماءالإ لأنّ  ؛فقد عمّرها ؛الماء (1)[غشاها وأ ،صلحها
ههَا  ﴿تعالى:  رۡضَ بَعۡدَ مَوۡت

َ
َ يحُۡۡه ٱلۡۡ نَّ ٱللََّّ

َ
ْ أ إنماّ هو الماء ينزله  ،[17]الحديد:﴾ٱعۡلَمُوٓا

  ة.رض مخضرّ من السماء فتصبح الأ
نزَلَ ﴿ :وأوضح من ذلك قوله  قال غيره:

َ
ُ أ مَاءٓه  /س71/ وَٱللََّّ نَ ٱلسَّ مه

ٓ   مَاءٓٗ  ههَا رۡضَ بَعۡدَ مَوۡت
َ
ه ٱلۡۡ هه حۡيَا ب

َ
 .[65]النحل:﴾فَأ

فهو  ؛مواتا فمن أحيى ،الأرض لله نّ إ» :فقد جاء عن النبي  (رجع)
 .(2)«له

                                                 
 أو أعمرها وأصلحها وأغشاها. ث:  (1)
 «.الأرض لله فمن أحيى مواتا؛ فهو له»تقدم عزوه بلفظ:  (2)
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  يقبل منهلم ؛له اأنهّ  والأرض الميتة عى الفيافي والقفارومن ادّ  ومنه:: مسألة
 فهو أولى به. ؛إلاّ بالصحّة، ومن كان في يده شيء

ه ملكها ل صحّ ي لم ؛وتركها ولم يعاودها ،: ومن حفر بئرا في أرض مواتمسألة
 ها.هما لم يم

 فيل: قا :من جواب القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش مسألة
 .رثة الزارعكون لو رة تأنهاّ على وجه المذاك ؛مواتالأرض التي زرعها البيدار وهي 

من  منهم ؛فففيها اختلا ؛أرضا مواتا بماء مغصوب ومن أحيى ه:مسألة من
 ثركأهو و  ،من يوجبها لمن أحياها ومنهم يوجبها لصاحب الماء المغصوب.

 لسبب.باها أو زرع ،كان حكمها لمن زرعت له؛  وإذا زرعت بلا نيّة ،القول
ها يس فيل ،يةعيا قطعة أرض في طرف من القر رجلين أخوين ادّ : وعن مسألة

ولم  ،لبةثل الجم لم يبق منه إلاّ  ،أثر عمارة إلّا رسم بئر قد استوى مع الأرض
استخرج و  ،فرهاحفئر فتقدّم واحد منهما إلى الب ،عمرها ار أحدن لم ناّ أله  ضىم

لأرض ه في الب يجما  ،فيها رضهوالشريك الآخر في البلد لم يعا ،ماءها وعمرها
ال ارت في الحصلى أن إ يرهايوتغ ،التي عمرها أخوه في البئر التي حفرها بعد زوالها

أم يكون  ،هامنم/ 72/إذا ترك منها جانبا مثل ما أخذ هو  ،الذي وصفته له
 ولا ،تعمّر لم أم مرتولا يعلما أنهاّ ع ،حكمها حكم الموات إذا لم يكن فيها أثر

  ،يها منازععهما فز ولا نا ،عاها غيرهماولا ادّ  ،اهد أنهاّ عمرتشهد معهما بها ش
 ؛اءهامخرج عرفت أنهّ إن كانت هذه البئر قد أ الذي كيف الحكم في ذلك؟

عده بته من رثولو  ،فهي لمن أحياها ؛الموات وخرجت من حدّ  ،فقد صارت عمارا
 ولم ير ات،لمو ا  مات، وأمّا الأرض إذا كانت في حدّ إذا لم يزل من ملكه حتّ 
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 ،وإن كان فيها عمار ،فهي لمن أحياها ؛على حياتها ولا ما يدلّ  ،فيها أثر عمارة
 .ذلك العمار نّ ذلك الموات لربّ إ :فقد قيل ؛ذلك العمار على موات لويشتم

 والله أعلم. ،والموات لمن أحياه ،لربّ العمار عماره (1)نّ إ وقال من قال:
 يىالأرض تح نّ إ :المسلمين أنهّ قال وأخبرن من أثق به عن بعض: مسألة

ن كمها محقل كيف صفة هذه الأرض التي تموت بعد حياتها، وكيف ينت  ،وتموت
العهد  ن بطولكو أم ي ، حالاتها وخرابهايكون ذلك بتغيّر  ،العمار إلى الموات

ء إن شا هلي لي ذلك تثاب عبيّن  ؟والسنين إلى حدّ يكون حكمها حكم موات
 ،أحياها هي لمنف ؛أحياها أحد ثّ  ،نّ الأرض إذا كانت مواتاعندي أ الذي؛ الله

ل زا ؛ة عنهالعمار االت ز إذا  :فقد قيلوأمّا الجبال  ،كها بعدهوليس لغيره أن يتملّ 
وأنا  ،رفتعهذا س/ 72/وعلى نحو  ،لأنّ الجبال لا تملك ؛ملك العامر عنه

 .مينسللمأن يكون ذلك لمن عمره من غير مخالفة منّي لأحد من ا أحبّ 
 ،ما عمر منها ىوالأرض واسعة لا يدر  ،: وإن كان حكمها أنهاّ عمارمسألة

أهي لمن  ،كيف القول في ذلك  ،وليس فيها دليل يعتمد عليه ولا أثر ،ولا ما بقي
مضى القول في هذا ما  فقدبينهما؟  (2)تروكةأم هي م ،أحياها على هذه الصفة

ولورثته من بعده إذا  ،فهي لمن عمرها ؛افإن كانت عمار  ؛عليه أرجو أنهّ يستدلّ 
 والله أعلم. ،فهي لمن أحياها ؛مواتا توإن كان ، ماتلم يخرجها من ملكه حتّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: مشتركة.  (2)
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فيها  (1)رفولم يح ،: وسألته عن أرض الموات إذا حفر فيها إنسان طوياّ مسألة
ومن  ،فلا تعارض الحفرة ؛: إذا حفر فيها حفرةفقال يملكها أم لا؟أ ،ماء ولا زرع

 حياء هو الماء.لأنّ الإ ؛فهي لمن أحياها ؛أرضها بالماء وأحيى ،فر غيرهاح
 ،فمعرو  مارعواحد منهما  لكلّ  ،وسألته عن قريتين عن أبي سعيد: مسألة

 قد ؟ قال:مراب لهلخاقرية أنّ  عاها أهل كلّ فادّ  ،وبينهما خراب لا أثر فيه لأحد
قال:  ؛كثل ذلذا موه ،ينهماأرض بين أرضين أنّها تكون ب نّ كلّ إ قال من قال:
 ثره.أا مفله  ؛فمن أثر فيه أثرا ،نهّ يترك بحاله: إوأمّا أنا أقول
ذا ه ال:ق؟ رافأثر فيه أث ،رجلا جاء إلى وادي العسكر فلو أنّ  قلت له:

 .ووادي القرية ليس هذا مثل ذلك ،سيل الماءم
وهذا  ،و لههف ؛همن أثر في ؟ قال:فإن جاء إلى الظاّهر أعلى المقبرة قلت:

 بمنزلة الموات الذي من أحياه فهو له.م/ 73/
 ،ا ورضمهوبذر فيها حبّ  ،: رجل أتى إلى أرض موات قطع منها الشجرمسألة

حياء إهل يكون ذلك  ،وسقى ذلك الزرع إلى أن نضج وأدرك ،وجاء الله بالغيث
من ولا كان يسقيها  ،الماء (2)رعهاسإذا لم ي ؟ قال:ويكون ملكا له ،منه لها
ولا كان ذلك منه لها  ،(3)لم يكن ذلك منه يد ؛وإنماّ الغيث ينصب عليها ،الغيث
 إحياء.

                                                 
 ث: يجر.  (1)
 ث: يشرعها.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بد.  (3)
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نعم، إذا لم  ؟ قال:ولغيره أن يزرعها إذا حصد هذا منها زرعه قلت:
 الماء. (1)رعهاسي

 ؛ولا يدّعيه أحد ،ولا لأحد فيه أثر ،: وإذا كان خراب غير مربوبمسألة
فجائز لمن  ؛ه في الأرض ويحمل منه التراب والمواتمن (2)اددسع ويز فجائز أن يتّ 

أن يحيي  يّ ولا يجوز ذلك في الرّموم، ولا يجوز للذمّ  ،وهو أولى به من غيره ،أحياه
له أن يأخذ عمارتها  وقيل: .أخذت منه ؛فإن أحياها ،مواتا من بلاد المسلمين

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعوالأرض للمسلمين.  ه،إن كانت ل
 . (3) مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي

أنهّ  وروي عن النبي  ف: الشيخ أبو محمد:من كتاب المصنّ  (4)مسألة
من اصطاد » ه قال:أنّ  ، وروي عنه (5)«فهي له ؛تةأرضا ميّ  من أحيى»قال: 
 ولم يخصّ  ،تةومحيي أرض ميّ  ،صائد ان كلّ ، فهذان خبران يعمّ (6)«فهو له ؛صيدا

 لما من كافر.مس

                                                 
 ث: يشرعها.  (1)
 ث: ويزاد.  (2)
ناصر بن خميس بن علي مدمورة لا عمل  كتب في الهامش: أظنّ هذه المسألة التي عن الشيخ  (3)

 عليها. 
 زيادة من ث.  (4)
؛ والترمذي، باب ما ذكر في إحياء 3074أخرجه: أبو داود، كتاب الخراج والإمارة، رقم:  (5)

 .15081؛ وأحمد، رقم: 1379أرض الموات، رقم: 
 .3/118أخرجه العسقلاني مرفوعا عن جابر في لسان الميزان،  (6)
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 ،به أحقّ س/ 73/فهو  ؛صيدا إن اصطاد الذميّ  وقال الشافعي:: (1)مسألة
الفرق بينهما يصعب على متكلّفه  وعندي أنّ  ،أخذت منه ؛أرضا ميتة وإن أحيى
 ؛فإن أحياها ،أن يحيي مواتا من بلاد المسلمين يّ ليس للذمّ  وقيل: .والله أعلم

 واتلاف أنهّ كان لا يرى تمليك المأخذت منه، وروي عن بعض فقهاء أهل الخ
 إلاّ بأمر الإمام.

: وأمّا من عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي  مسألة
ولربّ الماء  ،نهاّ تكون لمن أحياهاإ :فقول ؛به أرضا ميتة وأحيى ،اغتصب ماء

أرضا  الماء، وكذلك من أحيى وأنهاّ لربّ  ،نها تكون تبعا للماءإ وقول: .هئقيمة ما
 .المال تبعا للماء لبيتنهاّ تكون إ :فقول ؛المال (2)بيت ،يتة بماء غيره من آثارم

وعليه قيمة الماء إن كان للماء قيمة، وإن كان له سبب  ،نهاّ لمن أحياهاإ وقول:
والله  ،يكون له ؛فالذي أحياه من الأرض بذلك السبب ؛في الماء الذي أحيا به

 أعلم.
أو به  ،حرام يتة إذا أحييت بماء مغصوبالأرض الم نّ إ الصبحي:: مسألة

نهاّ إ :ن قالال موق وتحرم مثله. ،: تبع للماءمن قال قال؛ ففيه اختلاف ؛شبهة
 واختلافهم في ،ةواختلاف المسلمين فيما يجوز فيه الاختلاف بالرأي رحم ،حلال

نطقون لذين ي امن عمل برأي من آراء المسلمين ؤولا يخطّ  ،الدين بلاء ونقمة
 وبه يعدلون والله أعلم. ،قّ بالح

                                                 
 ث. وفي الأصل: الجواب. هذا في  (1)
 ث: ثبت.  (2)
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والله  هي لهف ؛اميتة بماء من غير قصد منه لإحيائه اأرض : ومن أحيىمسألة
 أعلم.

ن الأرض وفيمن حفر في موات معن الشيخ أبي نبهان: م/ 74/ مسألة
يه للثاني ليس عل، و حفرة، ولم يمهها فجاء إليها آخر فأمهاها؛ فهي للأول منهما

 علم.أالله لك، وأمهاها، وعليه للأول قدر عنائه في ذإنها لمن  وقيل: شيء.
فهذا  ؛وعن الأرض الميتة التي جاء أنهاّ لمن أحياها ف:صنمن كتاب الممسألة 

ولا يدخل  ،وهي الأرض التي تخرج من عمار الناس والقرى ،قول صحيح معروف
 وتعرف لهم. ،الناس (1)هاطو في الرموم التي يح

 فوجد طلهالين ؛ر عليها رجلارض موات أجّ وفيمن له أ :الصبحي: مسألة
  ؟مهلمن يكون حك ،أو إسلاميا ،االأجير دفينا باطنا فيها جاهليّ 

وقال  .فهو لمن وجده ؛اإذا كان جاهليّ  قال بعض الفقهاء: الجواب:
 ؛نهّ إن كان استأجره على إخراجهإ وقال بعضهم: .الأرض نهّ لربّ إ: بعضهم
لينطل له لا  ؛وإنماّ استأجره ،لم يستأجر عليهوإن يكن  ،له (2)أجرستفهو للم

 ،ةنهّ لمن وجده كان في أرض موات مربوبإ وقال بعضهم: .فهو لمن وجده ؛غير
وإن كانت غير  ،فهو لربها ؛إن كانت مربوبة وقال بعضهم: .أو غير مربوبة

هذه الأقوال الخمس  قول المسلمين صواب، وفي كلّ  وكلّ  ،فهو لمن وجده ؛مربوبة
كان بمنزلة اللقطة إذا وجده   ؛وإن كان ظاهرا ،الغنيمة فيما يجب فيه الخمسمثل 

من سكن  خرلآ :فقال بعض المسلمين ؛وإن كان إسلاميا ،في موضع مباح

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يخوظها.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: للميت جرا.  (2)
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قال بعض بمنزلة اللقطة، وفي اللقطة س/ 74/نه إ وقال بعضهم: .ذلك الموضع
 .قها في الفقراءفرّ  ؛اوإن لم يكن فقير  ،فله أخذها ؛: إن كان اللاقط فقيراالفقهاء

نهاّ موقوفة إ :وقال بعضهم .دولة المسلمين نهاّ تجعل في عزّ إوقال بعضهم: 
 والله أعلم. ،حشرية لا يعرض لها

ع  موضلماء في: وفي مسيل من الجبل يجتمع اأعني الصبحي ومنه:: مسألة
 جتمعفل؛ ليلأسامنه إذا جاء السيل، فعمل له أحد سدّا بالصاروج من الجانب 

س ه من النانع غير ن يمأكثر ماّ كان يجتمع من قبل، وأراد أن يسكن قربه، وأراد أ
 والدواب، أله ذلك أم لا؟ 

ه عل ليجت فيما عندي ليس له ذلك، ولا يثبت له ملكه بهذا ح الجواب:
ه ليملكه، ه لملكجراأمكانا قد اتخذه لنفسه ملكا، وعمل فيه ما يثبت الملك، ثّ 

ل ا وغيره قو في هذ وليفهذا عندي بمنزلة الإناء، والله أعلم، وق ويحرزه عن غيره؛
 المسلمين.
من أحاط حائطا على الأرض؛ فهي »أنه قال:  : روي عن النبي مسألة

 .(1)«له
من أحيى أرضا »جاء في حديث آخر:  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

 حياة لأرض إلّا به، ، فأوّلَ العلماء ذلك أنه إذا أحياها بالماء، ولا(2)«فهي له
وجاء على هذا أنه لو عمّر إنسان بيتا في موات بعيد عن عمارة البلد وسكنه 

                                                 
؛ وابن 20130؛ وأحمد، رقم: 3077أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، رقم:  (1)

 .22390أبي شيبة في مصنفه، رقم: 
 «.ميّتة؛ فهي لهمن أحيى أرضا »تقدم عزوه بلفظ:  (2)
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وانهدم، وذهب الرجل من ذلك الموضع، وأراد أن يعمره غيره؛ فللأوّل حصاه 
م/ أخرجه من تلك البقعة؛ لم يبق ملكا للأوّل؛ 75وترابه الذي بناه بهما، فإذا /

وكذلك لو جاء رجل وحفر بئرا، ولم يخرج ماءها في قعرها، لأنه لم يحيها بالماء. 
وحرث الأرض، وقسمها سواقي وجلبات )لغة عمانية(، وذهب عنها فجاء 
آخر، وحفر البئر، وظهر بقعرها الماء، وزجرها وسقى تلك الأرض التي حرثها، 
 وجاء الأول يطالبه؛ إنه ليس له إلا عناؤه، والأرض والبئر لمن أحياها بالماء

: إنّ إثارة إنّ قول من قال من العلماء: وقال من قال من العلماءهاهنا. 
العمارة إن جهل من أثارها؛ فهي مال لا يعرف ربه؛ إنه قول ضعيف، وإن 
الأصحّ لا يعتبر بالأثارة، وإنما يعتبر إذا علمت أنها أحييت بالماء، وجهل ربها، 

في جميع هذه المعاني،   وإلّا فهي والموات سواء، وهكذا كانت آراء والدي
، وهذا الحديث يخالف (1)«الأرض لمن أحياها»وكلّ ذلك من معنى الحديث: 

إلى آخره، فالجمع بينهما مادام ذلك المحوط ساكنا فيما  «من أحاط» حديث:
حوط عليه؛ فله تصريفه، ولا يجوز لأحد أن يتعدّى عليه، فيخرج حائطه؛ لأنه 

 وضعه في جناح، فاعرف ذلك.
هل  ،وعن من أراد أن يعمر مواتا من الأرض ومن يلد عن أبي نبهان: لةمسأ
؟ هوإلى كم ذراعا حدّ  ،فمن أين يكون ،وإن كان لها ذلك ،أم لها حريم ،له ذلك

نه يكون من إو  ،وغيره من المرافق لأهلها بالحريم لها مرعى للدوابّ  قد قيل قال:
ثلاثمائة  وقيل: .ئة ذراعأو بماء النهر إلى خمسما ،بالزجر ىمنتهى ما يسق

                                                 
؛ 1054أخرجه بمعناه كل من: ابن رنجويه في الأموال، كتاب أحكام الأرضين، رقم:  (1)

 .2938الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم: 
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ه من قول فهو من حريمها، وكلّ  ؛ما وطئ الخف والحافر وقيل: ذراعس/ 75/
فيه حريما  حدّ  قدفليس له أن يعمر من مواتها إلى ما  ؛قول وعلى كلّ  ،المسلمين

وبعض أجاز له أن يحيي من الموات ما كان قريبا من ماله، ولعلّ مراده ما   .لها
 والله أعلم. ،على الإطلاق في مواتها أنهّ لمن أحياه وقيل .ها يليه مّ ئكان بحذا
نّ حريم البلد لمن أراد أن يحيي مواتا إ عن القاضي ناصر بن سليمان: مسألة

ثلاثمائة  وقول: .فهو حريم البلد ؛: ما وطئه الخف والحافرقول ؛فيه اختلاف
رقا بين أن أعلم ف ولا، على نظر العدول وقول: .خمسمائة ذراع وقول: .ذراع

  الآن ثلاثمائة ذراع. (1)ونقول ،يقطع شرحة أو واديا
 .عة أذر شر يفسح ع :عن الشيخ ناصر بن خميس: في مثل هذا قول ويوجد

  أعلم.والله ،ليهفلا فسح ع ؛ما لم يدخل في العمار وقول: .ثلاثة أذرع وقول:
ما  ،ى بهتسق وصارت ،والأرض الميتة إذا أحييت بماء حرام ومنه:: مسألة

 ،حلال :لوقو  .همثل وتحرم ،إنها تبع للماء قوم: قال حكم ثمرة نخلها وأشجارها؟
 والله أعلم.
فمعي أنَّه  ؛نّ في النخلة العاضدية إذا كان خلفها مواتإ الصبحي:: مسألة
وقال من  .لها من الموات ذراعان فقال من قال: ف؛في ذلك باختلا قد قيل

ولم يكن  ،حقها (2)الموات بعد استحقاقها فإن فضل شيء من ،ثلاثة أذرع قال:
 وقال من قال: .فليس لها إلاّ حقهام/ 76/ ؛بعد الموات شيء من العمارة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يقول.  (1)
 ث: استحقاقهما.  (2)
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إن  وأمّا، صل به من الخراب في بعض القولوللعمارة ما اتّ  ،تكون بمنزلة العمارة
وكانت العمارة والموات  ،أنهّ قد اختلف في ذلكفمعي  ؛اتصل بالموات عمارة

بينهما نصفان بين النخلة العاضدية بعد استكمالها  فقال من قال: .نمتساويا
وقال من  .إنهّ موقوف بينهما وقال من قال: .والعمار المتصل بالخراب ،حقّها
ا وأمّا، حكمه حكم الموات لمن سبق إليه إنّ  قال: فمعي أنهّ قد  ؛إن كان متساندا
للأعلى  وقال من قال: .بينهما نصفان فقال من قال: ؛في ذلك باختلاف قيل

للأسفل الثلث، وللأعلى الثلثان.  وقال من قال: .وللأسفل الثلثان ،الثلث
إلّا ما اتصل به  ،كلّه للأسفل  وقال من قال: .كل ه للأعلى  وقال من قال:

حكم ما ثبت في  ولكلّ  ،لا لهذا ولا لهذا وقال من قال: .وقام عليه ،الأعلى
وإلّا أن  ،فيه (1)أن يكون حكم ذلك النّظر بنييعجوهذا  ،من تلك الحالة لنظرا

وقام عليه من الخراب، وكذلك للآخر  ،واحد من ذلك ما اتصل به يكون لكلّ 
 والله أعلم. ،في النظر

: وعن الأرض وما حكمها حلال عن الشيخ عامر بن علي العبادي مسألة
ها حكم بالإضافة لها جميعا، أم هي حرام في حكمها بالإضافة إلا ما خصه من

نسأل الله الهدى، واجتناب الغيّ والردى، إنّ الأرض  فأقول:بعينه؟ عرفني ذلك؛ 
س/ لله يرثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين؛ فما كان حكمه لله؛ 76/

فهو له، وما كان له؛ فلعباده الأخذ به؛ لأنّ الله غنّي حميد، واسع الفضل مجيد، 
ا فِه ﴿محالة، قال الله تعالى:  ونحن الفقراء إليه بالإضافة لا مَّ ْ مه َّاسُ كُُوُا هَا ٱلن يُّ

َ
َٰٓأ َ ي

رۡضه حَلَلَٰٗ 
َ
هبٗ ٱلۡۡ فهذا ما يدلّ على حلها؛ فيمنع من الانتفاع  [168]البقرة:﴾ا طَيل

                                                 
 ث: بالنظر.  (1)
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بها إلّا ما صحّ حجره من المخصوص بشيء من المنصوص، ووقعت به الإثارة 
لك؛ فقد رجع حكمه لمن بسط بسابقة سبقت عليه من الخليقة، فما بان فيه ذ

الأرض لله، »: يده عليه؛ لأنهّ هو الأولى به، ولاحق مع أهل الحقّ لقوله 
 .(1)«فمن أحيى مواتا؛ فهو له

 عم كذلك.ن ال:؟ قةوما معنى الإثارة بها، أهي العمارة بها والحراث قلت له:
ن الزمان مديمة ا قوإذا وجدت أرضا في فلاة بها أثر عمارة، غير أنه قلت له:

لحراثة الامات عها لا ندري ما مرّ عليها من الدهر، ولا نعرف ربها، بل هي علي
ربّها؛  يعرف ا لم: هذه أثارة، وحكمها هي ولا شكّ إذقالمن الظفور والبناء؟ 

، رثته إليها، أو و ارجع حكمها لله، ولا شكّ أنها من حقوقه بعد تعذّر معرفة ربهّ 
 ع ربها، أولى رجو بع إبين المسلمين في أنها حشرية، تفوقع فيها الاختلاف بالرأي 

وضع ت يل:وق .لبيت مال المسلمين وقول: هي للفقراء. وقول: تقوم الساعة.
و أقراء، عد إنفاذه للفم/ وفي الوصية بما لم يعرف ربه ب77أمانة فيما قيل فيها، /

 .عينها بلبيت المال اختلاف، وعسى السائل يراه مأثورا بالكتب منشور 
 عادن،المو وجميع ما فيها )ع: بها( من الأشجار، والأحجار،  قلت له:

ن منبت  ما نعم، إلاّ  ؟ قال:والجبال وغيرها، يكون حكمها كذلك على ذلك
ن غيره في بها م حقّ الشجر فيما وقع عليه الملك؛ فذلك لمالك البقعة؛ لأنه هو أ

 ق.قول أهل الحقّ، وكذلك المعادن وغيرها على ذلك، ولا فر 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
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؟ لا ا أملهبع وإذا كان معدن بفلاة ما كان حكمها مواتا، أهو ت قلت له:
منوع في ن المه منعم، ولا أرى لأحد منعه عن غيره على هذا حت يصحّ أن قال:

 السابق مع غيره ماّ يليه من الأرض.
لا ما لم  ؟ قال:وما يصحّ منعه ببسط اليد عليه، وبيان الأخذ منه قلت له:
فيبين إحرازه له، وإلا فهو الموسع فيه لكلّ من به قد انتفع، إلاّ يدّعيه أحد 

بإحرازه المنتفع به يعمل فيه، ولو لم يبنه منه؛ فهو ماله لا لغيره فيه مدخل، وعلى 
هذا يا أخي فقس فيه، فيما لم يصحّ فيه يدّعيه له مع عدم الإنكار، وقيام الحجّة 

عليه، واطلب الحقّ والتمسه، فإني عليها أنه لا من حقّها، فافهم ذلك، وقس 
قال قلته لا عن أثر في هذا بعينه، بل أتيته بمعنى الاجتهاد في الرأي، وعسى أنه 

س/ إنّ الأرض حكمها حرام حت تصحّ الإباحة لها 77: /من قال من الفقهاء
ه ﴿بمعنى الموات، ودليله على ذلك قوله تعالى:  هَا ٱلَِّ يُّ

َ
َٰٓأ َ َ ي ْ لََ ت كُلُوٓاْ ينَ ءَامَنُوا

ۡ
أ

له  هٱلۡبَطٰه مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم ب
َ

: إنه بل نقولالآية، فهذا وإن كنا نراه؛  [29]النساء:﴾أ
رأي لمن رآه فهو حقّه ولا شكّ، وعندنا أنّ هذا لا ينفكّ عن رأينا؛ لأنه لا يقع 
له اسم مال إلّا بعد إحرازهم إياه وقبله، فكلّهم فيه بالسواء، وعندنا أنّ الأرض 

لى أصلها حت يصحّ الملك عليها على ما قدّمنا من القول فيها مع صحّة هي ع
إحيائها بالماء، أو بقيام البناء بها، وبقائه فيها؛ فهذه هي الأثارة لها حسب ما 
أراه، والله أعلم فينظر فيه، ولا يؤخذ منه إلّا بالحق والصواب، وأنا أستغفر الله ماّ 

 .د لله وحدهخالفت فيه الحقّ والصواب، والحم
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وفي  ،العمران والأودية (1)يليفي الموات الذي العشرون  بابال

 (2)الموات

 ،ينهاما ب رابفي الطريق أولى بخ وقال أبو سعيد:: من كتاب بيان الشرع
سواقي كما  در واللجامثل  ،وبين المال ما يقطع ،وبين العمار إذا كان بين الخراب
راب بين ان الخو ك: لوقالليها من الخراب، ا يكانت الأموال والصّوافي أولى بم

ول قه على صفوللمال ن ،بكان للطريق نصف ذلك الخرا  ؛المالين وبين الطريق
 بذلك.م/ 78/ من يقول
 ،لهين مابطريق  ما تقول في رجل قرب ماله: ءعن القاضي أبي زكريا مسألة

يعمر و  ،لكذ فوقو هل يجوز له أن يوفي الطريق ذرعها  ،وبين الطريق خراب واسع
  ما بقي من الخراب إلى ماله؟

والله  ،كان بينهما نصفين؛  نّ الخراب إذا كان بين المال والطريقإ الجواب:
والله أعلم،  ،والباقي لصاحب عمارته إذا كان ميتا ،للطريق ذرعها وقيل: .أعلم

صفين وأمّا أنا فوجدت في الأثر أنّ الخراب إذا كان بين الطريق والمال أنهّ بينهما ن
فقال من  ؛صاحب المال الخرابعى فإن ادّ  ،إذا لم يدع الخراب صاحب المال

 .والطريق نصفان (3)وهو بين المال ،قبل دعواه في ذلك إلّا بصحّةتنهّ لا إ قال:

                                                 
 ث: في.  (1)
 ث: المواتات.  (2)
 ا في ث. وفي الأصل: والمال. هذ (3)
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القول  لعلّ  ،عاهوالباقي لصاحب المال إذا ادّ  ،للطريق ذرعها (1)إنه يكون وقيل:
 . منهفينظر في ذلك، ويعمل بالعدل  ،الأول

من  لخرابلك اذنّ إ :: أرأيت إن قال لصاحب المال رجل غير ثقةأيضا وعنه
 ،ها أم لايق حقّ لطر اهل يجوز له أخذه وعمارته بعد أن يوفي  ،ذلك المال الذي له

 ،لخراباك وعلى ذل ،وما يعجبك في ذلك إذا كان ماله مشتملا على الطريق
  وهو في القرية والعمار؟

للطريق  ترك اذإ فله عمارته ؛ذا كان مشتملا على الخرابنّ ماله إإ الجواب:
قة ل غير الثّ  يقبن لاأيعجبني  ؛فسل عن هذه المسألة، وأمّا أنا ،والله أعلم ،حقها

 وتكون المسألة على حالها. ،ولا يلتفت له ،في هذا
 يعرف ومال خراب لاس/ 78/ ،وسئل عن طريق جائز ومن غيره:: مسألة

 معي ل:؟ قالك ذفيا يلي الطريق أين هو ماّ يلي الملك حدّ الملك أين هو مّ 
 ،غين يبلأنة أصحاب الطريق يدعون على طريقهم بالبيّ  على هذه الصّفة أنّ 

  ؛لبيّنةا أصحّ  منف ،نة أين مبلغهبالبيّ  ى مالهعل ىوصاحب المال مثل ذلك يدّع
  ؛همكلّ ا  و عجز إن و  ،كان أولى  ؛الآخر حّ أصو  ،البيّنة ومن لم يصحّ  ،كان الحكم له

 كانت الأيمان بينهم على ما يتداعون.
و هيعمر و  ،ه من هذا الموضعفهل له أن يدع للطريق ما يستحقّ  قلت له:

 هكذا. ؟ قال:إن لم ينازعه أحد ،ماله
 ،فلاختلا افيأو ستة على ما قيل  ،فهل له أن يدع ثمانية أذرع قلت له:
 لا أقول ذلك. ؟ قال:هل له ذلك

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 الله أعلم. ؟ قال:تحقّ فكم يس قلت له:
ة بما لبيّنال للما وصحّ  ،هنة للطريق بما يستحقّ فإن صحّت البيّ  قلت له:

 جمعي أنهّ يخر  ل:؟ قاما القول فيه ،وبقي بقية لا تعرف لمن هي بينهما ،يستحقّ 
 ،ةقّ لمستحاريق حكم موقوف بين الط لم يصحّ  الذي نّ ذلكإ :في معان القول

 نهّ بينهما.إ : بعض القولوفي .وبين المال المستحقّ 
جين و لى أو بين أرض ونخل ع ،: وسألت عن أرض خراب بين أرضينمسألة

بين  لخرابفي ا فقد جاء الأثر :: فعلى ما وصفتفقال أو على وجين؟ ،ساقية
من  ما استحقّ  لهذام/ 79/: من قال قال؛ العمارين باختلاف من قول الفقهاء

 :ن قالال موق. وما بقي بينهما نصفان ،عمارته تولهذا ما استحقّ  ،عمارته
إلّا  ه حدثافي وليس لهذا أن يحدث ،موقوف أبدا ليس لهذا أن يحدث فيه حدثا

ك عنا ما أدر مارة مالعو  ،نةلهما جميعا البيّ  أو ،ما أدركاه عليه حت يصحّ لأحدهما
لموات ا هذا  فيفإن كان الوجين ،أو يعمر والموات ما لم يدرك عمارة ،معمورا

و فه ؛نا نصفان بينهمإ :قول من يقول علىفهو  ؛بالأرضين والمالين ستويام
رض فللأ ؛جينوبينهما و  ،وأرض عالية ،بينهما، وأمّا إن كانت الأرض خافقة

ا من عمارتهبتوى وللأرض السفلى ما اس ،عمارتها من الوجينبالعليا ما استوى 
ائمة قنهاّ لأ ؛ياالعل نهّ متروك لصلاحإ فقال من قال: .وما بين هذا ،الوجين

  .تساندا الموللسفلى الثلث من هذ ،للعليا الثلثان وقال من قال: .عليه
فإن كان ما علا من بعد ما استوى  ؛نهّ بينهما نصفانإ وقال من قال:

فعمارتها قيام النخل إذا كانت على  ؛بعمارة السفلى عليه، وأمّا عمارة العواضد
فلها  ؛خلفها نإلى نصف الساقية، وأمّا م واستحقاقها الساقية ،ساقية جائز

فلا حق لها في هذين إلاّ  ؛في وجين أو خراب، وأمّا في طريق أو عمارة انذراع
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 ؛بنفسها قائمة وأصلها لها ثبوت الحجّة لها، وأمّا ما سفل منها وعلا منها
فإذا  ،نهاّ نخل تقاس كغيرها من النخلإ فقال من قال:؛ القول في ذلك ففاختل

انقطع  س/79؛ /وكان بينهما أكثر من ستة عشر ذراعا ،النخلتان (1)تقاسيلم 
وكان ما بينهما من الوجين  ،واحد منهما ثلاثة أذرع كلّ   (2)خذتوأ ،القياس

عليه البينة من  فمن أصحّ  ،النخلة لأنّ هذا حقّ  ؛الذي ليس فيه عمارة موقوفا
خراب بين  كلّ   نّ إ :من يقولوهذا على مذهب  ،فهو له ؛ينصاحب النخلت

إذا كان بين النخلتين  وقال من قال:. ذلك فهو موقوف إلى أن يصحّ  ؛عمارين
وأوقفت  ،واحدة منهما ثمانية أذرع جعلت لكلّ  ؛أكثر من ستة عشر ذراعا

لها ما كانت  :قلت ،فلمّا أعدمت المقايسة ،ها عند القياسلأنّ هذا حقّ  ؛الباقي
ه استفرغتو  إنما يستحقّ  وقال من قال:. ةه في المقايسة عند عدم المقايستستحقّ 

 ،ه ما لم يكن شيء يقطع القياسوهذا كلّ  ،لأنه خراب بين عمارين ؛النخلتان
وقال من . نخلة إلى ما يليها على ما وصفنا لك رجع كلّ  ؛فإذا انقطع القياس

انقضى لم نقل فيها شيئا.  ؛وإذا لم تكن تقايس ،يعطيها إذا كانت تقايس قال:
 .كتاب بيان الشرعالذي من  
وفي الموات الذي بين  عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: مسألة

  بين العمارين من القرب والبعد؟ما  دّ حوما  ،ما يعجبك فيه ،(3)عمارين

                                                 
 ث: تتقايس.  (1)
 ث: وأحدث.  (2)
 ث: عمارتين.  (3)
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ك على لأملااها فالموات بين الأموال يقع علي ؛إن كانت فيه شهرة الجواب:
ن  وإ ،هرا شمفهو على  ؛لأحد اوإن كان في الشهرة أنه ليس هو ملك ،ما شهر

ا هو بينهما من ستة عشر ذراعا فما دونهم/ 80/ :فقيل ؛كان مجهول الحال
 ،دهماكن لأحي ولم ،بطل القياس ؛وإن كان أكثر ،صاحب المالين :أعني ،نصفان

 والله أعلم. ،أن يكون نصفان وإن كثر سنويح
ضرب بين  :نوالأودية ضربا عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: مسألة

 ؛فالأودية الخارجة من القرى هي بمنزلة الموات ،والآخر خارج من القرى ،القرى
فهو راجع إلى الفقراء، فإن غرس فيها أحد  ؛ما نبت فيها ،ل اللهيهي سب وقيل:

أن يأخذ من ذلك شيئا  هلا يجوز لغير  :فقول ؛وزرع فيها زراعة ،نخلا أو شجرا
لا يمنع  وقول: .فهو له دون غيره ؛مواتا ومن أحيى ،واتلأنها بمنزلة الم ؛بإذنه إلاّ 

ذلك  نّ إ وقول: .أو فقير بمنزلة المباحات ويأكل هو وغيره من غنيّ  ،منها أحد
ما فيها للفقراء ليس لأحد أن  فكلّ  ؛ا الأودية التي بين القرىة، وأمّ للفقراء خاصّ 

لخارجة من القرى الزارع والغارس في الأودية ا (1)كان  وإن ،يحدث فيها حدثا
فيخرج فيه معنى  ؛ا في أودية القرىبزرعه وغرسه من غيره، وأمّ  فهو أحقّ  ؛فقيرا

 .نه وغيره من الفقراء سواءإ وقول: .به من غيره نه أحقّ إ :قول ؛الاختلاف
ما وكلّ  ،عليها وتبلغ إليها (2)السيول لا تحول عن مجاريها التي تعمد نّ إ وقيل:

وه إلى ويردّ  ، يكن لأهلها أن يحبسوه عن أرضهملم ؛كأ السيل على أرضاتّ 
 أرضهم إلى الأرضس/ 80/ه من ولو كانوا إنما يريدون ردّ  ،غيرهم

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: تعتمد.  (2)
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 ؛بل اللهة من قهور ة مقإنما السيول مأمورة مسيرّ و  ،التي كان من قبل يجري فيها
 .وما اعتمدت عليه ،فحيث انتحت لم يحل بينها وبين طريقها

و أ ،نهاعحوه السيل يجري فيها من قبل أن ين كان  تيوليس لأهل الأرض ال
ري من كان يج  لتياوجرى عليها إلى الأرض  ،وه عن الأرض التي انتحى إليهايردّ 

ريها، صل مجاأ ونفع في ولكن تترك بحالها على ما جرت عليه من ضرّ  ،قبل فيها
 ؛ن أرضهت مأو حفر ما دفن ،فأراد دفن ما حفرت ،ت أحدافإذا حفرت وأضرّ 

دفن من نتحت با اوإن كانت إنم ،يحال بينه وبين ذلك إن شاء الله ولا ،لهفذلك 
السيل  د مجرىير و  ،حدثه فعليه ردّ  ؛وكان في الأحياء ،أو حفر حت حولها ،أحد

وهي  ،هاردّ  ىر ن فلا ؛على ما كان عليه من قبل، وإن كان الذي أحدثه قد مات
 يكن له لم ؛هذا ثلحدثا في م المحدث إذا أحدث لأنّ  ؛بحالها كما هي اليوم عليه

 ،حدثه ه ردّ م ورثتلز لم ي ؛وإذا لم يطلب إليه حت مات ،حدثه مردود فإنّ  ،من قبل
 ،ذي أحدثهفاة الل و وهو بحاله لحا ،الهالك أحدثه نة عدل أنّ ولو قامت عليه بيّ 

 ،ها طوياحفر فيف ،دته، وإذا أتى رجل إلى شرجة مسيلة البلولم يعلم ما كان حجّ 
 ،لفقهاءاا قال ملى وذلك للفقراء ع ،فلا يجوز ذلك ؛وزرع فيها ،فيها نخلا وفسل

 والله أعلم.
 يه أنّ : والذي نعمل عل عن الشيخ ناصر بن خميسم/ 81/ مسألة

ي تدخل ا الذربهولا يق ،الأودية التي بين الأملاك والقرى لا يحدث فيها حدث
 م.علوالله أ ،اوتترك بحاله ،والأحداث عنها مصروفة ،ةفيه المضرّ 
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من تلك  (1)حدوا هل لكلّ  ،والموات الذي محيط بالبلد الصبحي:: مسألة
؟ حكمه ماأم  ،به من غيره وهو أحقّ  ،البلد ما قابل عمارته من ذلك الموات

 لكلّ  وقول: .هو موات متروك لمنافع أهل البلد :قول ؛في ذلك اختلاف قال:
والله  ،ه أحد بوجه من وجوه الحقّ تحقّ ما يلي عمارته من الموات ما لم يس (2)حدوا

 أعلم.
ذا هان وك ،في رجل بجنب أرض له موات متساند ابن عبيدان:: مسألة

له وخلطه فنط ،رذكو فعمد هذا الرجل إلى هذا الموات الم ،عيه أحدالموات لا يدّ 
 م.ـوالله أعل ،رامحنه إ :ولا أقدر أقول ،اختلاف ففيه؛ وفسل فيه فسلا ،في أرضه

فنطل فيه  ،وهو رفيع ،وفيمن بجنب أرض له موات متساند ومنه: :مسألة
 لم.والله أع ،على قول فجائز؛ ولم ينكر عليه أحد في ذلك ،ترابا

وهل يجوز تخطيف ساقية تقطع الوادي  عن الشيخ حبيب بن سالم: مسألة
إن كانت من قبل ساقية في هذا الوادي مدروكة يحمل  ؟ قال:لمزرع في وقت المحل

فجائز حمل  ؛ها أحد من المسلمينغيرّ س/ 81/ولا  ،ولا يعلم باطلها ،الماء عليها
ولا  ،ة على ما هي عليه جاريةوالسنّ  ،ولا يضيق عليه ،الماء عليها لمن استعملها

على  اءوأراد أن يحمل الم ،ا إذا لم تكن من قبل ساقية حت يعلم باطلها، وأمّ يغيّر 
 ،لا يجوز وقول: .يجوز ذلك :ففي بعض قول المسلمين ؛ساقية بالوادي

 والله أعلم. ،(3)والأودية أرخص من الطرق

                                                 
 ث: أحد.  (1)
 ث: أحد.  (2)
 ث: الطريق.  (3)
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زلة نها بمنإ: قول ؛والأودية التي بين القرى مختلف فيها الصبحي:: مسألة
ليه إلى يال ما م لكلّ  ،وهي لأصحاب تلك الأموال التي بينها الأودية ،الأملاك

 لام لكلّ  وقول: .لى غيرهق به ما لم يكن فيه ضرر عوله أن يترفّ  ،نصف الوادي
 .لواديمن ا ليهيا مال ثلاثة أذرع مّ  لكلّ  وقول: .ما يليه إلى ثلث الوادي

ات، نزلة المو بم ول:وق .رىالأودية التي في القرى بمنزلة الرموم لأهل الق نّ إ وقول:
 والله أعلم.
أيكون  ،لماءا رّ والنخل التي على جانبي الوادي حيث يغشى م ومنه:: مسألة

ات تلاف كالمو ن الاخم ويجري فيه ،كم ما بين النخلتين بمنزلة الموات بين المالينح
انت  كإذا   قلّ أأو  ،كان بين النخلتين سبعة عشر ذراعا  ،وما حكم ذلك ،أم لا
لقياس ي في اسواقالتي على ال نخلنه بمنزلة الإوهل فيه قول  ،نخلة لآخر كلّ 

على  خلتينالن فحكمهما حكم ؛دٍ إذا كانت نخلتان على وجين وا ؟ قال:وغيره
ضديتين على كالعام/  82/لهما  وقول: .ما بينهما موقوف وقول: .وجين نهر

 والله أعلم. ،النهر
ف وخل ،و مالأ: في الموات إذا كان خلف جدار نه قد قيلإ ومنه:: مسألة

الجدار  نّ إ فقال من قال:؛ في ذلك باختلاف نه قد قيلإ ؛الخراب مال آخر
 :ن قالال موق. شيء لصاحبه من الخراب وهو لصاحب المال الثانيولا  ،قاطع

 وقال. نهماراب بيلخاويكون ذلك  ،الجدار يكون هنالك بمنزلة العمارة القائمة نّ إ
حكم له  عليه صحّ أهما فأيّ  ،نة على ذلكويدعيان بالبيّ  ،ليس لأحدهما من قال:

ساقية  ان بينا كفيه إذا جميعا كان بينهما نصفان، وكذلك القول فإن أصحّ  ؛به
 والله أعلم. ،أو ساقية وطريق ،ومال
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 ،وات: وفيمن توقع على أرض م ق بن عمرئعن الشيخ شا مسألة
ل وّ مه الأاصفخ ،فرضمها وزرعها وسقاها ،ث جاء آخر ،وكسحها وأزال حصاها

ه لأن ؛للأوّ ادون  ارعإنها للز  :قال ؟حكمها نلم ،م عمله فيهاعاها ملكا لتقدّ وادّ 
 .أعلم والله ،لأنه غير متعدّ  ؛لولا يذهب عناء الأوّ  ،أحياها بالماء

؟ لمن حكمه ؟مواتا بماء غيره : ومن أحيىمحمد بن عبد الله بن مداد: مسألة
 والله أعلم. ،الماء هو لربّ  وقول: .وعليه قيمة الماء لربه ،هو له :(1)مقو  قال

رض الأ نّ إ؛ أرضابه  وأحيى ،ومن اغتصب ماء أو سرقه الصبحي:: مسألة
 والله أعلم.  ،الماء لربّ  وقيل: .لمحييها على أكثر القول

: فيمن بدأ  عن الشيخ علي بن مسعود المنحيس/ 82/ مسألة
فتركها ومضى لحاجته التي  ،له حاجة قبل أن يستميه الحفرة (2)ث عرضت ،بحفيرة

 ،أحد وحفرها فأعقبه عليها ،ولم تطب نفسه منها ،ونيته ليرجع إليها ،عرضت له
 ؟ قال:لمن يحكم بها منهما ،هاهامأ وجد هذا قد ،لا رجع إليها الأوّ وأمهاها فلمّ 

وإنما  ،مراده حفر تلك الحفيرة إلى أن يظهر فيها الماء إن كان أظهر الحافر لها أنّ 
ذلك  وصحّ  ،ترك حفرها لما عرض له من الأشغال ما هو أعوز منها وأولى

ة التي ترك فيها حفرها بقدر قضاء وكانت المدّ  ،ا شهرةأو شهرة لا تدفعه ،ةبصحّ 
 أنّ  فيعجبني ؛سنين من الزمان ولا ،لا أشهر طوال ،حاجته التي عرضت له عنها
الصفة أولى بها، وإن كان المبتدئ بها تركها زمانا  هالذي بدأ بحفرها على هذ

                                                 
 ث: قول.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: غرضت.  (2)
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 ،ئر لهفحكم تلك الب ؛وحفرها الحافر لها بعده حت أمهاها ،طويلا متغافلا
 والله أعلم. ،وللحافر أجرته فيما حفر فيها

ولم يمهها  ،الموات إذا حفرها حافر (1)ة في الأرضير الحف نّ إ ومنه:: مسألة
عليه أجرة  غير أنّ ، حكم الحفيرة لمن أمهاها نّ ؛ إوجاء أحد غيره فحفرها وأمهاها

ا إن وجد مّ ولم يمهها بقدر أجر مثله في ذلك الحفر، وأ ،الحفر لمن حفرها قبله
إلى أن استقصى  فرهاا أن حفلمّ  ،(2)[اء بهما]الحافر حفيرة ليس فيها ظهور 

لمن  م/83/ فحكمها عندي ؛ولو لم تمد زاجرها ،وجد فيها الماء ،محفرها المتقدّ 
شيئا من الأرض الموات التي  أحيى ،الحافر لها قبله أنّ  فإن لم يصحّ  ،حفرها قبله

 ،كم له من الأرض التي حولها فسح أربعين ذراعا عنهافإنما يح ؛أو بقربها ،حولها
 أعلم. والله ،هكذا جاء الأثر عن المسلمين

: قال ؛اأمهاهو ث حفرها غيره  ،ومن حفر حفرة لم يمهها الصبحي:: مسألة
وعليه للذي  ،اهاحكمها لمن أمه وقول: .ولا شيء للثاني ،لحكمها للأوّ  :قول

 .خدمها قبله أجرة عنائه فيما خدم
 والله أعلم. ،ل أكثر: الأوّ قال الشيخ حبيب

 البرية : وفي حفرة بئر وجدت في عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
هر له حت ظ ابوأخرج ما فيها من التر  ،فقام رجل في حفرها ،لا تعرف لمن هي

 ويكون له ،الماء رجيخله إن قرحها جبلا إلى أن  أتحلّ  ،ولم يظهر بعد ماء ،الجبل
 ،اء المصل إلىتإن كانت هذه الحفرة لم  ؟ قال:ماذا يلزمه فيها مأ ،حلالا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: مائها.  (2)
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حكمها  نّ لأثر أن افعلى ما سمعته م ؛فجاءها رجل فأوصلها إلى الماء بقرحه لها
 ،ا حفرهاأحد نّ أ إن صحّ  إلاّ  ،لمن أخرج ماءها إن كانت في موات لا يملكه أحد

 ،لواليليها اق إبفإن س وحكم البئر لمن أخرج ماءها، ،هؤ فله عنا ؛هءوطلب عنا
، ء اللهن شاإلم يضق عليه ذلك ؛ صلاحا لبيت مال المسلمين رحهاورأى في ق

التي  لعمارةام فحكمها حك ؛لم يعرف لها ربّ  ،وإن كانت هذه الحفرة في عمارة
 والله أعلم. ،تشتمل عليها

حفر بئرا في شيء من الأودية مثل حلفين س/ 83/وفيمن  ومنه:: مسألة
أيكون  ،وزرع فيها ثمرة وتركها ،و في شيء من السيوح التي ليست بمربوبةأ ،وغيره

ويجوز له أن يبيعها إن  ،برأيه ولا يجوز لأحد أن يزرعها إلاّ  ،حكمها له دون غيره
الموات لمن  نّ إ» فالذي جاء عن المسلمين ما رووه عن النبي  ؟ قال:أراد أم لا

 ،ودية خارجة من الأملاك ومن البلدفإذا كانت هذه الأ ،، فعلى هذا(1)«أحياه
والله  ،كهاوله منعها وتملّ  ،فهي له ؛شيئا (2)أحد فيها أحيىإن و  ،وكذلك السيوح

 أعلم.
بين قريتين  (3): وسألته عن واد عظيم ومن جواب أبي نبهان: مسألة
 ،، وفي بعض الأمكنة أقلّ أو أكثر أو أقلّ  ،وعرضه بقدر أربعين باعا ،عظيمتين

 بعضه في زمن المحلّ  في هذا الوادي لا ينقطع إلاّ  وماء مارّ  ،ا أكثروفي بعضه
على  يعمّ  وحيناا  ،تينيملأ ما بين القري فحيناا  ،وإذا جاء السيل العظيم ،القاطع

                                                 
؛ 1054عناه كل من: ابن رنجويه في الأموال، كتاب أحكام الأرضين، رقم: أخرجه بم (1)

 .2938الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم: 
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ربما  ،ويختلف الماء الثابت في هذا الوادي ،على القريتين جميعا يعمّ  وحيناّ  ،جانب
وربما يكون في الوسط ما بين القريتين  ،بعيدا عن الأخرى ،يكون قريبا من قرية

بكثرة  ولا ينتقل إلاّ  ،لم ينتقل من جانب إلى غيره ،ة من الزمان السنينمدّ 
 ،ونبتت في الوادي أشجار ونخيل ،السنين نة مثبت مدّ  ،وإذا انتقل ،السيول

فلا يترك منها  م/84جزيلة، /وعليها  ،عليها السيل وربما يمرّ  ،ويحصل منها غلّة
لمن حكم هذه النخل  ،وأكثر ما يحمل السيل حيث يكون الماء الثابت ،شيئا

ولم يكن في محاذاة  ،ما خرج من هذا الوادي عن العمارة ؟ قال:والأشجار
ويجوز لأهل الفقر  ،فحكم تلك النخل والأشجار فيه لله لا غيره ؛الأموال

 وقول: .له ذلك يجوز :قول ؛ومختلف في جوازه للغنيّ  ،الانتفاع بما يجوز لهم منها
 ريففي حكمه يج ؛فكان في محاذاة الأموال ،وما دخل في العمارة ،لا يجوز له

 :وفي قول ثان .فيلحقه في بعض قولهم ما قد مضى ؛الاختلاف بين المسلمين
  .مال ما يليه إلى ثلث الوادي لكلّ  نّ إ

ة يليه ثلاث (1)مال ما لكلّ  نّ إ قول رابع:في و  .: إلى نصفهوفي قول ثالث
قول من هذه الأقاويل الثلاثة فما كان من ذلك نباته داخلا  وعلى كلّ  ،أذرع

ويجوز  ،ه من الأموالعلى قياده تبع لما يستحقّ  مهفحك ؛ه في قولهفيما قد حدّ 
فعلى شرط أن لا  ؛ا جواز تركهة، وأمّ أصل وغلّ  (2)]لأنه له[ ؛ه أن ينتفع بهلربّ 

ن ذلك الغير مّ  إلّا أن يكونفلا  ؛ضرةا مع الموأمّ  ،ة على غيرهيكون فيه مضرّ 
أني أرجو أن يلحقه في  إلاّ  ،حال فهو مزال على كلّ  وإلاّ  ،يملك أمره فيرضى به

                                                 
 ث: ما.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا أنه له. (2)
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وما  ،أن يطلب ذلك منه في موضع القدرة معنى الاختلاف للزوم زواله عنه قب
وعلى  ،لمعنى اختلافهااويختلف ذلك  ،فهو لله ؛قول منها خرج عن ذلك في كلّ 

له في موضع  ىبقيبالنصف لا  قول من يقولعلى س/ 84/فكأنه  ثبوتها
 بالثلاثة قول من يقولوعلى  .ةاشتمال الأموال عليه من الجانبين لغير أهلها بقيّ 

 فلابدّ  ؛بالثلث قول من يقولا على وأمّ  .وربما لا يبقى ،فربما يبقى شيء ؛عالأذر 
وفي قول  .ما قد مضىويخرج في حكمه  ،فيكون لله ؛وأن يبقى من الوسط ثلثه

ويجوز الانتفاع به  ،بمنزلة الموات وقيل: .نه يكون لأهل القرية بمنزلة الرمإ :خامس
ة قع المضرّ ت لئلاّ  ؛لا غيره ،ءالما بوقوفه لممرّ  وقيل: .ة فيه على الغيربما لا مضرّ 

 والله أعلم. ،بالحدث فيه على أحد
ء من هذه النخل شي كلّ   ة عند أهل البلد أنّ إن كانت سنّ  قلت له:

 ،هذه السنة في حكم المسلمين (1)أتثبت ،فهي له ،أرض إنسان ءوالأشجار بحذا
هكذا عندي في ثبوتها في بعض قول المسلمين  ؟ قال:وكيف رأيك أنت سيدي

تها لما ز فإنها على مجاو  ؛وليس ذلك من جهة السنة في الدار ،ما يجوز له إلى حدّ 
أهل البلد على ما هم  (2)واوعلى هذا فلو أجمع ،أبيح من ذلك في الآثار لا تصحّ 

وقد  ،فثبت وصحّ  ،لم يزل ما خرج في ذلك من الرأي ؛عليه من ذلك في الواسع
ه في الرأي على وكلّ  ،علمه من الاختلاف فيهنحا بذكر ما مصرّ  ولمضى الق

 ،على أنه باطل، والقول بالرأي ليس في شيء منه ما يدلّ  امعاني الصواب خارج
غير محجور على م/ 85/ ؛لم يقع عليه حكم الكتاب أو السنة أو الإجماعفيما و 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ثبتت.  (1)
 ث: أجمع.  (2)
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وعلى   ،نظر لمن كان ذا بصرالوموضع  ،رأيال وهذا محلّ  ،من كان من أهل الرأي
فلا يجاوزه إلى ما لا يراه من غير أن  (1)عدلبما يراه فيه هو الأ يعملأن  كلّ 
 فنحبّ  ،ونحن على هذا ،ملولا في الع ،ئ بالدين من خالفه رأيا في القوليخطّ 

ويجوز الانتفاع به هنالك بما لا  ،يعمر منها أن يكون بمنزلة الموات (2)لافيما 
 نراه كأنه هو الأشبه لأناّ  ؛ة لا تجوز على حالالمضرّ  فإنّ  ،ة فيه على الغيرمضرّ 

لم تقع عليه  ،يحجر على الإطلاق الانتفاع بموضع من الأرض موات لئلاّ  ؛بالعدل
ة إذا لم يقع بالمضرّ  وذلك ما لا نراه إلاّ  ،ولا دليل على حجره ،ةبلا حجّ  الأملاك

ة هي وعلى هذا فإن تكن المضرّ  ،(3)بها ىن يجوز منهم الرضمّ التراضي الجائز 
فإن   ،شيء يمنع من ذلك فعلى ارتفاعها أو الرضى الجائز بها أيّ  ؛العلة في حجره

وقد  ،يس ذلك وحده دون غيره منهال ،لله هافالأرض كلّ  ؛كان لأنه لله تعالى
أنه قد  إلاّ  ،وجعله من فضله لمن أحياه ،إحياء مواتها أباح على لسان رسوله 

هل يحتاج إلى إذن الإمام أو لا؟ والقول بأنه لا يحتاج إلى  ،اختلف في جوازه
وجميع الآراء الموجبة في الأودية لما اشتمل عليها من الأموال ما  ،الإذن هو الأكثر

ة بالمعنى على أنها دالّ  ،د أوجبته لها منها على حسب ما هي عليه من اختلافهاق
وهذا هو القول  ،لولا ذلك ما جاز أن يكون لها منها شيء ،موات في حكمها

 .الأرجحس/ 85/الذي أذهب إليه فيها إلى أنه هو 

                                                 
 ث: العدل.  (1)
 ث: لم.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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من الأرض  (2)[واتالمل بق]الأموال جميع ما  (1)]...[وإذا خرج هذا فيها 
في هذا  قول من يقول وعندي أنّ  ؛الأودية يري يكون بين مالين من غالذ

ولا يبين لي في الأودية على ثبوتها مواتا أن  ،هو الأصحّ  أحياهنه لمن إ :الموات
ة على الغير إلّا جواز الانتفاع بها من الرأي فيها مع عدم المضرّ  ىقو الأيكون 

وإذا   ،ة لا أبصر حجرهابغير المضرّ لأنّي  ؛ك لها بإحيائها كغيرهاعلى سبيل التملّ 
فمع ارتفاعها  ،غيرها لا يبين لي على الأصحّ  هنأوك ،كانت هي العلّة في المنع

فلا معنى لذلك  وإلاّ  ،أن يزول عارض التحريم بها كذلك مع الرضى الجائز لابدّ 
أنهّ لا  الغير على ةوقد مضى القول في المضرّ  ،أبصره على الصحيح يخرج في النظر

 والله أعلم. ،وز أن يحدث فيها على حاليج
في بطن  ا نخلنهموبي ، متقابلتينينضر وكانتا أ ،هذه السنة ثبتتإن  قلت له:

ب هذه جن بطن الوادي من أيكون من حدّ  ،كيف يكون القسم فيها  ،الوادي
ين، أم دي نصفواوينصف ال ،بطن الوادي من جنب القرية الأخرى القرية إلى حدّ 

لف  خ ،نبلاتقالأنهمّا جبلان م ؛وينصف بينهما نصفين ،لجبلمن الجبل إلى ا
ا المالين مّ  ن حدّ مة مإنّي لأرى أن يكون القياس لمعنى القس ؟ قال:قرية جبل كلّ 

 والله أعلم. ،يلي الوادي على قول من يقول بذلك
وجميع المضرّ من الأحداث في الأودية لا يجوز على حال م/ 86/ قلت له:

من  ىإلّا أن يرض ،ولا أعلم فيه من القول اختلافا ،عندي هكذا ؟ قال:حدثه
أو أنهّ يقع التراضي من جميع أهل الأموال  ،ة وهو بحال من يجوز رضاهعليه المضرّ 

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل:كلمة. (1)
 ث: قيل الأموات.  (2)
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ليس فيهم  ىوهم بحال من يجوز منهم الرض ،فيها فيما بينهم على شيء من ذلك
على  بأس بذلك فأرجو أن لا ؛أو أنهّ لا يجوز عليه في الحال ،من لا يكون منه

وإنماّ  ،من لا مضرةّ عليه في الحدث بشيء ىوليس رض ،من يرى جوازه قول
 ة من ذلك.النّظر فيه إلى من يكون عليه المضرّ 

نهّ إقرى ين الفيما في الأودية التي هي ب :وعلى قول من يقول قلت له:
يكون و  ،نعم ل:؟ قاأيكون لهم ،وفسل نخلا ،فيها شجرا فإن غرس أحد   ،للفقراء
له  ما كان لاّ إح لهم با لأنهّ م ؛فهو كأحدهم فيه ؛وإن كان فقيرا ،ه لا غيرهؤ له عنا

 والله أعلم. ،فهو له ؛فيه ءمن العنا
ن مقول  علىف ؟ قال:أن يأكل من ذلك على حال ولا يجوز للغنيّ  قلت له:

لى وازه عجرج في يخو  ،كه لأحد من الناس، فيجوز للفقيرفلا يجيز تملّ  ؛يجعله لله
 والله أعلم. ،معنى الاختلاف هذا الرأي للغنيّ 

 يده صار فيو  ،هفإذا أخذ الفقير من ؛وعلى قول من يجعله للفقراء قلت له:
 ل:؟ قالكذكل أيجوز له على هذا القول أن يأ ،لنفسه، ث أهدى منه للغنيّ 

 يبين لي.س/ 86/هكذا 
أيكون  ،الهممو أ ه الماء على منه الضرر على الناس لردّ وإن تبيّن  قلت له:

 وينظر في ذلك. ،نعم على ما فيه أرى ؟ قال:مزالا
 ى،نه رضكون مي ة من لاوإن كان في أهل الأموال التي عليها المضرّ  قلت له:

م من و غيرهأ ،لة لأهل الأمواهل تجد فيه رخصة مع المضرّ  ،يجوز عليه أو لا
وازه في ج معي جيخر  ولا ،أعلم أني أجد ذلك في الأثر لا ؟ قال:الفقراء في تركه

 وعندي أنهّ لا يجوز على ذلك. ،النظر
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أم  ،يتينقر عمران ال أيكون من حدّ  ،هذا الوادي وكيف صفة حدّ  قلت له:
رها على ية آثالأوداإنّي لأرى في  ؟ قال:من حيث يبلغ الماء حين السيل العظيم

ن ذلك كو لا يو  ،اغير ذلك فيه إلّا أن يصحّ  ،هادوجودها هي الشاهدة لها بحدو 
 النادر إنّ ف ؛ورهاأم إلّا على الأغلب عليها من ،على ظهورها في خرابها ومعمورها

وعدم  ،ختلافها ةلأنّ ذلك منها لشدّ  ؛ولا نقص عنه ،غير مراع من زيادة عليه
فكيف  ،لكلا يقدر أن يوقف له على حدود إذا كان كذ ،اوتهالإحاطة بتف

عاني على م رجيخناه من أمرها فيما ها إلّا على ما ذكر يكون سبيلها في مرّ 
 سعيد شيخ أبيال وقد دلّ برهان الأثر عن ،الصّواب عندي في هذا المعنى منها

 والله الموفق. ،على إصابة هذا النظر 
جاء سيل كثير خرّب أرضه، وإذا  (1)إن ،وادٍ  ءوفيمن له أرض بحذا قلت له:

يمنع الماء  احجارة وصاروج له أن يحوط بهام/ 87/أيجوز  ،لم يخربها اجاء خفيف
إلّا أن  ،ولا يبين لي غيره ،إنهّ لا يجوز له ذلك :؟ قال: قد قيلعن أرضه أم لا

وإلاّ  ،به في النظر ولا أسفل يضرّ  ،يكون هنالك لغيره شيء من الأملاك أعلىلا 
 والله أعلم. ،ةن عليه المضرّ جائز مّ  ىإلاّ برض ،فلا

 ،هذه الشعبة أيجوز أن يسدّ  ،شعبة (2)بهادوخ ،فإن خرّبها الوادي قلت له:
ولعلّه  ،ذلك (3)لا يجوز له :فعلى بعض قول المسلمين ؟ قال:ويثبر ماله أم لا

ويكون بحال من  ،إلّا أن يرضى من عليه المضرة ؛ة على غيرهإذا كان فيه مضرّ 

                                                 
 ث: وإذا.  (1)
 . المعجم الوسيط: باب )الخاء(.الشيء خدبا طال واتسعخدب  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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 كما كانت  (1)]إن ردها[ ،إنهّ يجوز له :وفي بعض قولهم .يجوز له رضاه وإلّا فلا
 والله أعلم. ،من قبل (2)عليه

ولا  ،طريقنَّ وادي كلبوه كالإ:  عن الشيخ أحمد بن مداد مسألة
يه بناءا فيبني  لاو  ،ل أخشابجولا يعمل فيه روا ،يجوز لأحد أن يبني فيه عريشاا

ه و يمنع غير أ ،لبيعل داولا يتّخذ منه مكانا معلوما ليبيع فيه ويعت ،بظفر ولا طين
ن ميمنعه و  ،نهفهو عاص لله سبحا ؛فاعلع فيه، فإن فعل ذلك والبي ءمن الوط

 والله أعلم. ،فعله ذلك قلم المسلمين وسيفهم
وما  ،لمالينحد ات على أأواتك ،والشرجة إذا كانت بين أموال لغيره: مسألة

ثل ميجري  اءأيجوز أن تكبس الشرجة حت يكون الم ،عاد يطلع من المال شيء
  الأول أم لا؟
 ؛ا كبسويحفر م ،السيلس/ 87/يجوز أن يكبس ما حفر  ،فنعم الجواب:

أو  ر أرضهحفو  ،الموجود في كتاب الضياء في السيل إذا انتحى على أحد لأنّ 
 عليه؛ ن أرضهل مأو حفر ما دفن السي ،وأراد دفن ما حفر ،عليه وأضرّ  ،دفنها

 والله أعلم. ،ولا يحال بينه وبين ذلك إن شاء الله ،فذلك له
وفيه  ،فيما خرج من مسكد ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله: :مسألة

فإن كان  :فعلى ما وصفتما هو حكمه؟  ،ونخل وشجر يطنى ،بيوت تقعد
وكانت  ،والنخيل ليست هي في ملك أحد من الناس ،هذه البيوت والشجر

فلا يضيق عندي أن يكون  ؛داخلة في حريم مسكد التي هي صافية للمسلمين

                                                 
 ث: أن يردها.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 كلّ   لأنّ  ؛ربّ  (1)ولم يعرف لها ،سلمين إذا لم يكن أحد يدّعيها ملكاامال الم تلبي
فللإمام أن يجعله في عزّ دولة المسلمين، وإن كانت هذه  ؛مال لم يعرف له ربّ 

فهي له، وكذلك النخل والأشجار  ؛وهي في موات ،البيوت بناها أحد من الناس
 .فهي لمن غرسها، والله أعلم ؛إذا غرسها أحد في موات

 ،وهي لبيت مال المسلمين ،وفي أرض كانت خرابا ابن عبيدان:: مسألة
فأخذها رجل من عند الوالي يزرعها ويفسل فيها نخلاا، وقد صار لها عنده قدر 

فأراد هذا الرجل ترفيع السواقي أعلى ماّ   ،ولتلك الأرض من قبل سواقي ،سنتين
إنّ  :وقالوا م/88، /فأنكر عليه جيرانه الذين هم أسفل منه ،كانت من قبل

 ؛السيل (2)[نعبما نعلي] تضرّ  ،الزيادة التي أحدثها هذا الرّجل من ترفيع سواقيه
من  يءإلّا الذي يج ،ولم يكن في نظر العين شيء من الأودية ،لأنهاّ أعلى منهم

ومن قبل أن يرفع هو تلك السواقي يحيهم  ،تلك الأرض من السيل تمرّ عليهم
أترى لهؤلاء منع هذا الرجل عن ترفيع سواقيه  ،اء المطرسيل تلك الأرض إذا ج

 ،(3)لأنّ أرض الباطنة ما يصلحُها إلّا دخول السيل فيها ؛نت من قبلاعمّا ك
  وعندهم المكان الذي يدخله السيل أغلى ثمنا؟

على صفتك  واقيهفع سفنعم، يُمنع هذا الرّجل أن ير  :-وبالله التوفيق- الجواب
 .والله أعلم ،على حالها كما كانت من قبل وتترك الأشياء ،هذه

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
  ث: عليها تمنع عنا. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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 الرستاقي العيني (1)[بن علي]ومن جواب الشيخ علي بن سعيد : مسألة
(2)السيل قد جانبها إنّ  ثّ  ،: ومن كانت له شرجة سيل تسقي ماله 
وأنكر  ،فوضاا ىعوادّ  ،فعارضه من فاض السيل على ماله ،فرام إصلاحهالسيل، 

 ولا نرضى له يسدّ  ،وإنماّ لأموالنا الفوض ،له أن المجرى لهمن له المجرى إذا أقرّ 
 ساقه الله من البرّ  ،كانت هذه الشرجة سيلا  فإذا ؟(4)همن قد ولا يردّ  ،(3)ذامن ه

وليس  ،فهو رزق أنزله الله لهم ؛بمتسبّ  (6)سبب من (5)غيربإلى أموال أهل القرى 
ليه من الأموال، وإن ويترك سائحا يسقي حيث ما انتحى إ ،فلأحد فيه تصرّ 

 وأ ،ها في أملاكهكان مرّ   ؛قاد هذا المجرى قائد من الصحراء إلى أمواله في القرى
كان   وإن، بها من غيره لا يمنع من التصرّف فيها فهو أحقّ س/ 88/ ،في مباح له

فرام  ،خرج من ماله لمال جاره ،لأحد سيل يسقي ماله إلّا إذا زاد السيل وعظم
لجاره  لم تصحّ  فإذا أله الإنكار عليه أم لا؟ ،فأنكر عليه جاره ،إحاطة ماله ببن

ولا غيرها ليجمع سيل ماله  ،فلا يمنع إحاطة ماله ببنون ؛شركة في هذا المجرى
أو بإقرار من ربّ المجرى  ،نة العادلةبالبيّ  خالصا، وإن صحّ له لماله إذا كان المجرى 

فقد أقرّ  ؛ةوقد جرت بذلك سنّ  ،هذا فهو لجاره فلان ،فاض منهما  ثّ  ،أنهّ لماله

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: جانبيها.  (2)
 ث: هد.  (3)
 ث: قد.  (4)
 ث: من غير.  (5)
 زيادة من ث.  (6)
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له أن يحيط ماله ببنون يمنع فيضان الماء الذي  وليس ،لجاره بملك في هذا المجرى
  ا كان عليه من قبل إلاّ برأي جاره.ولا يغيّره عمّ  ،به لجاره أقرّ 

مت له وقد تقدّ  ،لأحد مجرى سيل في مال غيره وإذا كان يمرّ  ومنه:: مسألة
بعواصف الأرياح العظام و  ،ست بمرور الليالي والأيامبانك وأ ،سيلة إذا فجر السنّ 

وقال: لا أرض لك أن تصلحها  ،ا أراد إصلاحها منعه ربّ المالفلمّ ، (1)أصلحها
 ،في ماله أنهّ كان يهاس ىالمجر  من يمرّ  وأقرّ  ،والغرز (3)رضعفي ال (2)دهادّ حت تح

فإن أتى  ،المجرى ديد ربّ دوده دون تححأو  ،أني جاهل بتحديده ويقرز إلاّ 
نة رت بيّ فتعذّ  ،فلست أرضى الأحداث في مالي وإلاّ  ،نة على دعواهخصمي ببيّ 

 كيف الحكم  ،ر من سالفالمجرى يعمّ  أنّ  (5)ووجدت ،(4)هالمجرى بتحديد ربّ 
فإذا تولد  ،هذا المجرى حكمه حكم الساقية في هذا المال فإنّ  بينهما؟ م/89/

ماؤه  فلصاحبها إصلاحها بقدر ما يمرّ  ؛ع جري الماءفيها شيء من الأحداث يمن
 .المجرى ولا على ربّ  ،المال فيها بلا ضرر على ربّ 

أنها من  ربها عىفادّ  ،وإذا كانت الشرجة معروفة أنها لفلان وبحافتيها فتوح
 فإنّ  له؟قول قو ال من ،الأموال أنها من فتوح لأموالهم ربّ عى وادّ  ،فتوح السيل

 .يهعا يدّ يمفنة العادلة عي الفتوح البيّ وعلى مدّ  ،لشرجةا القول قول ربّ 

                                                 
 ث: أصلحها وبها.  (1)
 ث: تجددها.  (2)
 ث: الغرض.  (3)
 ث: بالتحديد.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: وحدت.  (5)
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إلى  ىتعدّ و  ،لهفجر حدود ما ؛فإذا غيض الماء ،كان في ماله مجرى سيل  ومن
موال هل الأأ فكره ،حدود ماله المنفجرة وأراد من له السيل سدّ  ،مال غيره

 يكن ولم ،الالم كانت الشرجة معروفة لهذا  فإذا هل لهم منعه أم لا؟ ،السفلى
كن تإن لم و ل، ويتبع الآخر الأو  ،فهو على ما أدرك ؛ما فضل للأسفلين إلاّ 

 ض لأنّ ه معار ل ولا يعرض ،مةفهي أيضا على سنتها المتقدّ  ؛معروفة لمال معين
ها الترفق من ن أرادمنع يمسبل الله لمائه إذا أنزله من سمائه، ولا  والأودية الشعاب

وإن فجر  ة،جّ حلأنها أقوى  ؛على المشاهدةوهذا  ،ة على غيرهبشيء بلا مضرّ 
 ه كما كان.فله سدّ  ؛السيل أشفار هذه الشعبة دون ماله بها

ماله  /س89/وفي رجل شكا من رجل أنه عمل في  ابن عبيدان:: مسألة
في  لاّ ذلك إ يت: أنا ما سو فقال صاحب البنّ  ،بناء يرد السيل عن مال الشاكي

عي المدّ  لم يجدو  ،ولا يخرج لك من مالي سيل ،اولا أعلم لك في مالي حقّ  ،مالي
 ،يرانهجن وكا ،ة عادلة تشهد له أنه يخرج من مال هذا سيل لمال هذاصحّ 
فلم  ،عيلمدّ ا االسيل يخرج من مال هذا إلى مال هذ البلد يشهدون أنّ  رةوشه

ر وجد آثاف ،مودبر الحاكم أحدا ينظر في أمواله ،يرض صاحب البن بشهادتهم
ذا هبصرف  اكمأم يأمره الح ،أتجب على صاحب البن اليمين فقط ،عيان السيل

من قبل؟  عوضكن مي ولم ،في نظره وقياسه هذا البن مضرّ  البن إذا رأى الحاكم أنّ 
 . أفتنا رحمك الله

ولا يحكم  ،عدولة البشهاد الحاكم لا يحكم إلاّ  نّ إ :-وبالله التوفيق- الجواب
الذي  ين منهيموإن أراد ال ،دثه في مالهالحاكم على صاحب المال بصرف ما أح

 والله أعلم. ،فله عليه اليمين ؛عي السيل في مالهيدّ 
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السيل إلى  ا أهل الباطنة لممرّ ونهالتي يعمل يوفي هذه الشراج ومنه:: مسألة
 ،نة العادلة لم توجداع كثير والبيّ جموالإ ،والخصومة بين أهلها في مقاسمتها ،أموالهم

فرشة  ونظرنا في تلك الشراج أن لا يثبتها على حالها إلاّ  ،عليهاوالأيمان يحملون 
أيجوز  ،(2)قبةويجعل لها صدوع ثا ،ومقاسمتها (1)ادهاز والصاروج عند م ،بالحجارة

لكفاف م/ 90/وصاروج  (3)أن نقول لهم اعملوا لشراجكم هذا العمل من حجار
أيجبر على  ،لى مالهالسيل يتكئ إ أرأيت إذا كره أحد من الشركاء لأنّ  ،الفتن

  فعل ذلك أم لا؟
 والله أعلم. ،إصلاح هذه الشراج على ما وصفت (4)يجوزنه إ الجواب:

ية، القر  يهبط والسيل إذا كان ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس:: مسألة
لك ل من تلسياومعمولة له سدود؛ لئلّا يفسد فيها، أيجوز لمن انفجر عليه 

م باطل  يعللمذا إ ؟ قال:درك عليه من قبل أم لاالسدود أن يصلح ذلك على ما أ
 .مذلك السد المنفجر؛ جاز له إصلاحه كما كان أولا، والله أعل

 سألتهو  صي:ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخرو : مسألة
ليه علحوفا ملقبر ابطن الفلج يشبه  يئةهباطنها ك فيفرأى  ،بثهاععمن له أرض ي

أو  ،له بالمشرقأو رج سهرأ لأنّ  ؛أنه مخالف لقبور موتانا إلاّ  ؛كطول القبر  لا طوله
 تشبهوأواني  ،ويرى فيه أواني رباب ،رأسه أو رجله بالمغرب

                                                 
 ث: مرادها.  (1)
 ث: ثابتة.  (2)
  ث: أحجار. (3)
 ث: جائز.  (4)
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م، إذا لم نع :ال؟ قأيجوز له نبشه ،أنها ضائعة من قبل طول الدهر إلاّ  ،الصفر
ئة  لهياان في ك  ولو ،لأني لا أرى أن يحكم فيه بذلك ؛معه أنه قبر آدمي يصحّ 

 لك.ذ فيفانظر  ،والله أعلم ،أنه كذلك فيما يبين لي كمثله حت يصحّ 
كذا ه ال:؟ قهولو رأى عليه ما يصنع على القبور من لحد أو غير  قلت له:

 عندي.
 على أنه قبر ا يدلّ والمنصوبة فيه مّ س/ 90/أليس الحجارة المدورة عليه  قلت:

 ذلك في حكمه.في لا يبين لي  ؟ قال:آدمي
لا  ال:ق؟ فإن وجد على حجارته تلك هذا قبر فلان أو فلانة :له قلت

ة يس بحجّ له لأن ؛وحجر الموضع به لا يجوز ،بذلك في الحكم أنه كذلك يصحّ 
 على حال.

 ،وجائز نبش قبور الجاهلية ،نه من القبور الجاهليةإ :إن قيل له قلت له:
معه أنه  فإذا صحّ  :(1)؟ قالقبور الجاهلية جائز نبشها أم لا دي أنّ أعندك سيّ 

 لم يجز له نبشه فيما قيل بلا فرق نعلمه بين الجاهليّ  ؛قبر ميت من بني آدم
 وإن لم يصحّ  ،ولا عن أحد ذي بصر ،ولا في صحيح نظر ،من أثر والإسلاميّ 

 فقد مضى القول فيه. ؛ذلك
ى الأرض التي أيلزمه أن يتحرّ  ،فإن لم يجز وقد صنع هذا الصنيع قلت له:

قد  ؟ قال:التوبة أم لا عليه إلاّ  ،ويتركها لا يعبث فيها ،ما ذكرت لكوجد فيها 
ة على أنه لا يحجر عليه ذلك الموضع بغير حجّ  هذا بما يدلّ في مضى القول 

فإن كان قد  ،لم يجز له نبشه عمدا ؛معه وإذا صحّ  ،فيه بأنه قبر آدميّ  تصحّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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وبقي  ،فإن لم يقدر ،زالهله مع التوبة أن يرده إلى مكانه إن كان أ أعجبني ؛فعل
  ،لزوال الموجب له هعلى حجر  ىيبق هلم يبن لي أن ؛الموضع ليس فيه شيء منه

لأني لا أرى له أن يخرجه مرة  ،فقبره في موضع آخر ،كذلك إن حوله بظلمه
على ذلك  ويعجبني ،أخرجه منه م/91/ أخرى من قبره ليعيده إلى مكانه الذي

ك الموضع الأول غير محجور من بعده لمعنى ذلك ذل (1)[نو ن يكأو ] ،تركه هنالك
وإن  ،بوضعه فيه هفيحجر على غير  ،الميت ليس بذي ملك لأنّ  ؛وحده دون غيره

 ،وإنما يحجر على الغير مادام فيه لحجر إزالته لغير معنى يجوز معه زواله ،زال عنه
نع ويرجع فيزول الم ،فمع زواله يرتفع عارض التحريم ،وإذا كان هو المانع لا غيره

وإن كان من  ،فكذلك ؛فإن كان في الأصل من المباح ،إلى ما كان عليه من قبل
فإن لم يعرف له  ،أو صار إليه بميراث أو غيره ،له هأن فهو لمن صحّ  ؛الأملاك

جاز على  ؛وإن كان موقوفا لمقبرة ،ه من الأملاكفهو بمنزلة ما لا يعرف ربّ  ؛مالك
 فانظر في ذلك. ،يجوز أن يقبر فيه، والله أعلمن ثبوته أن يقبر فيه غيره مّ 

في  ولم يصحّ  ،نة أو الشهرة فيه أنه قبرالقول عليه من البيّ  فإن صحّ  قلت له:
فإذا   ؟ قال:ولا يجوز نبشه ،أيكون قبرا في حكمه لآدميّ  ،القول أنه قبر آدمي

فهو في  ؛قبور بني آدم القبور، ما كان من في ذلك الموضع قبرا إلاّ  ىكان لا يسم
غيره كذلك على  ىوإن كان هنالك يسم ،غيره حكمه قبر آدمي حت يصحّ 

لم يجز أن يحكم به كذلك في موضع الاحتمال لمعنى الاشتراك  ؛ثلهلمالإطلاق فيه 
شكال موضع الإ فيالوقوف  ولكنّ  ،أنه قبر آدميّ  في الاسم هنالك حت يصحّ 

                                                 
 ث: وإن يكن.  (1)



 نربعوالسابع والأ الجزء  182  قاموس الشريعة

 

اسم  ولعلّ  ،لحكم هو الأولوإن كان الأصل في ا ،(1)أنزه س/91/ لأنه ؛أولى
 إلاّ  (2)ا نعلمهالقبر لا يطلق في هذه المواضع التي نحن بها وما حولها ولا غيرها مّ 

على الشريطة كما ذكرناه لمعنى  (3)وإنما أوردناه ،على ما كان قد دفن فيه آدميّ 
ا قبر فيه شيء على غيره مّ  ىيسمّ  موضعيكون في  لئلاّ  ؛الاحتراز في القول

فيكون دخوله في مطلق الحكم عليه في عمومه  ،ق كذلك ونحن لا نعلمهالإطلا
على القطع في موضع اللبس هنالك فيه في ذلك الموضع بغير  بأنه قبر آدميّ 

فإنه إنما يكون كذلك لمعنى الشركة في  ،في ذلك (4)نظريف ،ة غير صحيححجّ 
فالقبر  وإلاّ  ،لكفق وكان ذغيره به إن اتّ  ىيسمّ  ماعلى إطلاقه في موضع  الاسم

يجوز  ولا ،فهو لآدميّ  ؛أنه قبر وإذا صحّ  ،على مدفن الآدميّ  لا نعلمه يطلق إلاّ 
 في ذلك. والجاهليّ  ولا فرق بين الإسلاميّ  ،غيره التعرض لنبشه حت يصحّ 

أيكون بمنزلة  ،الرباب والصفر الأوانيوكيف وجه خلاصه من  قلت له:
 (5)هي لمن وجدها إن كانت من دفن ل:؟ قاأم رزق ساقه الله إليه ،اللقطة

الإسلام على ما وجدناه  (6)لا فهي بمنزلة اللقطة إن كانت من دفنإو  الجاهلية،
وبأنوارهم  ،نقتديم/ 92/فنحن بهم  ،أبصرمنا  وهم بالحقّ  ،في آثار المسلمين

  بالله. ولا توفيق لأحد في شيء إلاّ  ،نهتدي
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أتراه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تعلمه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وردناه. (3)
 ث: فانظر.  (4)
 ث: دفين.  (5)
 ث: دفين.  (6)
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والفلاة  (1)راءن الصحفي قطع الشجر مالحادي والعشرون  بابال

 والانتفاع بذلك ،والوديان

: وعن الصحراء والفلاة يكون وعن أبي الحواري ومن كتاب بيان الشرع:
ويبيعونه على أصحاب  ،هل يجوز للناس قطع ذلك الشجر ،فيها الشجر الكثير

 ى،: ما لا يحمقالوا فقد عيه أحد؟أو لا يدّ  ،عيه قوموذلك الشجر يدّ  ،المعدن
فإن كان شجر قد سبقت لقوم  ؛فلا بأس بقطعه وبيعه ؛من الأشجار ولا يمنع

ولا يمنع من ى، لا يحم (2)امفلا يجوز ذلك، و  ؛وقد كان لهم فيه حماية ،فيه دعوى
أهل له  كان  ذافلا بأس بقطعه وبيعه من الشجر، وكذلك إ ؛الظواهر والصحراء

لمن  (3)ذلك الانتفاع به لم يحرم منع ؛وإن كان يمنعه من ليس له فيه حقّ  ،يمنعونه
فقد أجازوا لمن انتفع  ؛ولا يحمونه ،أراد ذلك، وكذلك إن كان له أهل ولا يمنعونه

 والله أعلم بالصواب.  وغيره، بذلك الشجر وقطعه للبيع
أو من يثق  ،أخبرني سعيد بن محرز عن محمد بن هاشم :ومن الأثر: مسألة

 ،وكان يقطع لحمل منير السدر ،غيلان  نزل إلى هاشم بنمنير بن النيّر  (4)به أنّ 

                                                 
 ث: الصحاري.  (1)
 ث: وإن كان ما.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ن ث. زيادة م (4)



 نربعوالسابع والأ الجزء  184  قاموس الشريعة

 

يكره  (1): أليسهاشم أو غيره بنفقال له محمد  ؛أكثر :ويقول منير للقاطع
 فلا. ؛ا أشياء الناسوأمّ  ،: إنما يكره ما خرج من السدرفقالقطع السدر؟ 

ذلك  إنّ  ؟ قال:: عن قطع الشجر المثمرمحبوباس/ 92/ سألت: مسألة
 ولا يأث إذا كان يريد به صلاحا. ،يهلك وإن قطعه رجل ليس ،(2)يكره

 يلثل الحذا ساق من المواضع البارزة ما فمن قطع شجر  قلت:: مسألة
ندي زمه عل ؛ذاهأنه إذا أراد التوبة في مثل  ؟ قال: معيما يلزمه ،وغيرها

 ،لملك لأحدعنى ابمور الأصل غير محج لأنّ  ؛ولا يبين لي عليه فيه غرم ،الاستغفار
 والضرر لا ضمان فيه في مثل هذا. ،الضرر وإنما منوع
زرع  طع ماق وإنما يجوز ،: ومكروه قطع الشجر من الفلاة والوديانمسألة

 فله أن يقطع. ؛الإنسان
 ،أو اشتراه ،: ومن خرط من السدر الذي في الشراج غسلا يغسل بهمسألة

ن العمار م (3)وزز ما كان من المج إلاّ  ؛بأس به من مواضع الرعي فلا فمن يبيعه؟
 برأي أهله. فلا يجوز إلاّ  ؛والقرى

ا يوجد عن مجاهد عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : ومّ مسألة
« :قال  .(4)«ةلعن الله من قطع سدر  ،أن اخرج فناد من الله لا من رسول الله

 ومن لعنه رسول الله  كما قال،  فهو حقّ  ما قال رسول الله  أبو معاوية:
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ليس.  (1)
 ث: ليكره.  (2)
 ث: المحروز.  (3)
؛ وأبو نعيم الأصبهاني في 3932أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الأوسط، رقم:  (4)

 .11767؛ البيهقي في الكبرى، كتاب المزارعة، رقم: 3/179حلية الأولياء، رقم: 
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قطع سدر  منعندنا في هو فإنما ؛هذا (1)قال ن، فإن كان رسول الله فهو ملعو 
وهذا موافق  ،فهو ملعون ؛عليهم وظلمهمم/ 93/ى وتعدّ  ،الناس بغير رأيهم

 هذا في سدرة أو سدر مخصوص. إنّ  :وقد قال .لكتاب الله
 ب.مربو  ت غيرهذا السدر الذي في الموا إنّ  :قال: وقد قيل ومن غيره:

هل يجوز لأحد  ،: وذكرت الوادي جواب أبي الحسن ومن: مسألة]
لا  يروي عن الله  سمعنا في الرواية عن النبي  فقد أن يقطعه يستنفع به؟

ذكر بولم نعلم في الرواية  ،ويذكر اللعن ،يذكر قاطع السدر ،عن رسول الله 
دوا من إلا ما كان مربوبا فهو لأهله يفعلون فيه ما أرا ؛مستثني الأسكل ولا غيره

ما كان مربوبا فهو لأهله إن شاؤوا  ولا يجوز قطع السدر إلاّ  ،القطع وغيره
 .(2)[وإن شاؤوا دعوه ،قطعوه

أو  ،ةلم: وسألته عن العظلم إذا نبت في أرض غائبة مثل العظمسألة
يكن  ذا لمإ :؟ قالهل يجوز أن يجز ذلك من أرض غيره ،العظلمتين أو الثلاث

 لمن يجزه ما لم يكن يمنع. جاز ذلك  ؛أهله يمنعونه
، وكذلك ء اللهشا نعم، إن ؟ قال:ويجوز أن يجز العظلم من الخرابات قلت له:

 من الأرض التي غير مربوبة مثل الجبال والأودية.
 :؟ قاللاأم  يجوز له ذلكأ عودا،ن قطع من السدر من البرية : وعمّ مسألة

ولو كان  ،ها عنيًّ لسدر منها باذلك مكروه إذا كان مضرًّ  : إنّ معي أنه قد قيل
 له. مباحا لا ربّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وقال.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ن غير أن مع به تفمن ان فجائز لكلّ  ؛: والنخل الحاملة التي في المواتمسألة
 به. يضرّ 

 ؛ن قطعهاا ممّ ، وأ: ولا يجوز قطع خوص النخلة النابتة في الواديقال: مسألة
 . (زيادة من المصنف)فلا ضمان عليه، 

ل ل لأهه ،امالقرية يقطعون الشجر للأغن يكونون حول أعراب: وعن مسألة
ن ما كا ال:ق؟ لبلدل اوفيها مرافق لأه ،بالأشجار نو القرية منعهم إذا كانوا يضرّ 

 رةالإثالهم س/ 93/وما كان ليس  ،فلهم أن يمنعوهم من قطعه ؛ثارة لأهل البلدإ
يه سبق ف ن قدمن قطعه ما كا والإثارة ،فليس لهم أن يمنعوهم ؛لأهل البلد

 موات.  فتلك ؛حدا الظواهر الموات التي لم يسبق فيها عمران لأفأمّ  ،لعمرانا
وسألته عن واد فيه شجر يحيى بن سعيد:  ءالقاضي أبي زكريا بخطّ  مسألة

 وهو لقوم معلومين يعرف كلّ  ،وليس عنده من يحفظه ،وغير ذلك ،سدر ونخل
أو يحمل منه؟ يجوز له لا  قال: ،(1)به أن يأكل منه هل يجوز لمن مرّ  ،أناس ماله

 ،فالذين حملوه أولى به ؛وإن كان لم يغرسه أحد ،بإذن أهله إلاّ لا يجوز له،  قال:
 بإذنهم. ولا يجوز إلاّ 
جل يها ر وعن صرمة في وسط واد توقع عل وعن محمد بن روح:: مسألة
فرق  وإن ،دلأح الأودية ليس فقيعان ما يلزمه في ذلك؟ ،وأكل جذبها ،فخشاها
 .إليّ  أحبّ كان   ؛على فقراء ذلك البلدقيمتها 

وعن الوديان التي في القرى ما ينبت فيها  ومن جواب أبي الحواري:: مسألة
فالذي يجوز قطعه  ؛هذه الوديان التي في القرى افأمّ  هل يجوز قطعه؟ ،من الشجر

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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وأشباه  (3)والحلف (2)والأسل (1)ولا يمنع مثل الحبن ،من الشجر ما لا يحمى
 ؛الذي يحمى عنه ويمنع (4)ا ما كان مثل النخل وما كبر من الأثبوأمّ  ،ذلك

فلا  ؛ا الوديان التي خارجة من القرى ولا يدّعيها أحدوأمّ  ،فذلك لا يجوز قطعه
وكذلك ما نشأ في  م/94/ ،(5)من صغار وكبار ،بأس بما فيها من الشجر

ثمرته ولا يقطع إلّا السدر  ،فلا بأس بالانتفاع بثمرتها ؛من النخل (6)اغدرانه
لا يجوز قطع النخل من المباحات مثل هذه الغدران التي  :قال: وقد قيل ؛شجره

 ؛فذلك إلى أربابه، وكذلك ما كان من الرّموم ؛في الأودية المباحة، وأمّا المحمى
 وليس هو بمنزلة المباحات. ،فذلك إلى أربابه أمره

 ؛لا تنسب لأحد ،لقرىوإذا كانت خارجة من ا ،: والأودية لله تعالىمسألة
 ؛، وأمّا الجبالفي ذلك اختلاف في أمر الغنيّ و  ،الأكل منها والفقير جاز للغنيّ 

 والفقير أيضا الأكل. ملكا ولا سبيلا، وجائز للغنيّ  (7)فلا أعلم

                                                 
بر  -بالفتح-في القاموس: والحبن  (1) شجر الدفلى، وقال أبَو حنيفة: الَحبَنُ شجرة الدِّف لى أَخ 

 بذلك بعضُ أَعراب عُمانَ. لسان العرب: مادة )حبن(.
تنبت طِوَالاا الَأسَل: نبات له أَغصان كثيرة دِقَاق بلا ورق. قال أبَو حنيفة: الَأسَل عِيدان   (2)

دِقَاقاا مستوية لا ورق لها، والَأسَل شجر، ويقال: كل شجر له شوك طويل فهو أَسَل. لسان 
 العرب: مادة )أسل(.

، الواحِدَةُ: حَلِفَة . القاموس المحيط: مادة )حلف(. والحلََفُ، والحلَ فاءُ، (3)  مُحَرَّكَةا: نَـب ت 
لة التوتية كثير الفروع ويتدلى من فروعه ما يشبه شجر عظيم جدا من الفصيالأثب: الأثأب:  (4)

 الجذور. المعجم الوسيط: باب )الهمزة(.
 ث: أو كبار.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: عدتها.  (6)
 ث: أعلمها.  (7)
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وترك الشوك  ،من الوادي، فأخذ الورق (1)رةشج: ومن قطع أغصان مسألة
 والله أعلم. ،يمته للفقراء على قولنهّ يلزم من أخذ قإ :فقيل؛ فأخذه إنسان

والنخيل  زاو فوالم ،: وعن هذا الفسل التي يوجد في الظاهر والجبالمسألة
أم يجوز الانتفاع بشيء من خوصها  ،أيكون سبيله سبيل الملك ،والغضف

عن  (4)دةالبعييوجد في الأودية  (3)، وكذلك الفسل الذي(2)[وليفها ،وثمرتها]
فجائز  ؛البعيدة من القرىس/ 94/ما كان في الأودية  عرفت أنّ  الذي القرى؟

م، وأمّا الذي في أودية والضعيف ما لم يكن ملك متقدّ  الانتفاع منها للغنيّ 
 تصدّق بقيمته. ؛منها بشيء منه وإن انتفع الغنيّ  ،فجائز للفقراء وحدهم ؛القرى

 ،للفقراءوثمر النخل التي في الأودية التي من القرى هو  :(5)فصنالم :مسألة
 ا أو فقيرا.فهي لمن انتفع بها غنيًّ  ؛خارجة (6)هي التيوأمّا 

حفر ف ،جليها ر وعن شرجة مسيلة في بلد أتى إل من كتاب الرهائن: مسألة
يجوز له  لا :ال؟ قوفسل فيها وزرع فيها زرعا، جائز له ذلك أم لا ،فيها طويا

 ذلك.
 ءتكون للفقرا ؟ قال:لاللفقراء أم  ،ولمن تكون هذه الزراعة والنخل قلت:

 على ما قال الفقهاء.

                                                 
 ث: سدرة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وكربها وكيفها.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: المبعدة. (4)
 ث: المضيف.  (5)
 زيادة من ث.  (6)
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رف لتعاباله جائز أك ؛ما سقط من سدر الأودية ومن غيره: وقيل:: مسألة
 والله أعلم. ،أنّ الفقراء لا يمنعونه

كن في تلم  ما ،: وذكرت في سدرة تكون في جبل أو ظاهر أو أرضمسألة
كها وكذلك النخلة، انظر فجائز له أن يتملّ  ؛نهّ من سبق إليها؛ إ(1)ديواالبطن 

انقضى الذي السدرة والنخلة.  :أعني ،فإني حفظت أنهّ لا يجوز تملكها ،في هذا
 .من كتاب بيان الشرع

رجا ة خافي السدر الذي في الفلاو  عن الشيخ حبيب بن سالم: مسألة
لا و  ،نهّ لأحدعلم ألم ي والفقير وما يحجره إذا أيجوز قطعه للغنيّ  ،من القرىم/ 95/
فجائز  ؛رلظواهن اولا يمنع م ،إذا كان الشجر لا يحمى ؟ قال:عيه أحده يدّ أنّ 

تغفار إذا ه الاسلطع وعلى القا ،مكروه قطعه وقال من قال: .والفقير قطعه للغنيّ 
 م.ـوالله أعل ،أراد التوبة
وإذا احتاج  من جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: مسألة

والخشب الرطب مثل السدر  ،طب والعصيأحد إلى قطع شيء من الح
 أيحجر عليه ،وجميع الأشجار المثمرة من الأمكنة المباحة ،(3)والنمت (2)والبوت
عن  ذلك من قبل ما يخرج من منافع ثمارها، وهل يدخل في النهي المرويّ  الشرع

 ؟ قال:ة بذلك على أحد من الخليقةإذا لم يقصد المضرّ  ،النبي من اللعن وشبهه

                                                 
 ث: واد.  (1)
من شجر الجبال، جمع بوُتَةٍ، ونبَاتهُ نبَاتُ الز ع رور، وكذلك ثمرته؛ إِلّا أَنها  -بضم الباء-البُوتُ  (2)

وَدَّت سواداا شديداا، وحَلَت  حَلاوةا شديدةا. لسان العرب: مادة )بوت(.  إِذا أيَ ـنـَعَت اس 
تُ: ضَ  (3)  ر ب من النـَّب تِ له ثَمر يؤ كل. لسان العرب: مادة )نمت(.النَّم 
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نهّ لا يجوز، وعلى إفي قطع السدر والبوت وجميع ما له غلّة من الشجر  لقد قي
في الرأي إلى هذا من المسلمين أن يعاقب بالحبس من يذهب  على قولالإمام 

 ،في الحال (1)فجميع ما فيه نفع منها ،والتعزير فاعل ذلك، ومن ثبوته في قولهم
أو يكون مخوفا  ،ررض (2)تهأو يلحقها على إزال ،أو يرجى أن يكون في المستقبل

ها في النظر بالقطع له على غير مباح في أصل ولا فرع على معنى ما أن يضرّ 
ا يخرج على معنى قياد هذا الرأي، وعسى أن لا وكلّه مّ  ،عرفناه في هذا عن رأيهم

إلاّ  ؛ينبت من السدر في الظواهر من الترخيص س/95/ (3)ذييخفى ما قيل في ال
أن يكون بينه والذي في الخارج من الأودية عن القرى فرق في المنع  ل يعجبنيأنهّ 

 .من ضرره بالقطع
لا أقوى عليه في  ؛وغيره من ذلك من أجازه فيما تناله الدوابّ  وعلى قول

ا هو في هذا المعنى مّ  ،ه بقطعه في سدر ولا غيرهأو مخافة ضرّ  ،موضع رجاء نفعه
 ،إنّي لأكثر توحشا من تقريبه !فكيف في موضع ظهورهما في الحال ،وشبهه
فإنماّ فيه الرأي،  ،(4)ئ في الدين من رآه وعمل به من غير دينونة بهلا أخطّ  ولكنيّ 

وعسى أن يكون أجازه بعلم لم يبلغ إليه نظري لضعف  ،ين فيه لا يجوزفالدّ 
ولا على من يقول بما  ،ولا بأس على من عجز من النّاس ،ا يمكنبصري، فإنهّ مّ 

يحكي بالعدل أنهّ  بمنفكيف  ،وإن خالف غيره بالرأي في موضع الرأي ،يراه
ولا هلاك  ،في قطع المثمر من الشجر أنهّ يكره في الأثر عن محبوب  وجد

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: المركبة. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الرأي.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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 ،لحجره إثفهو  ؛من لا يجيزه وعلى قول .ولا إث على من فعل ذلك في قوله
 والله أعلم. ،وعليه التوبة من ذلك

كثير على ساحل البحر فأراد   (1)د نبت فيها قرموفي بلد ق الزاملي:: مسألة
ذلك منفعة لأنعامهم وأنفسهم  أهل البلد أنّ  واحتجّ  ،أن يحطب منه (2)[من أراد]

مضرة على أهل البلد من قبل  ه: إن كان في قطعقال؛ أن يحجر عليهم ذلك
 م/96/ والله أعلم. ،أن يمنع عن قطعه فيعجبني ؛ومنافعهم ،طعام دوابهم

وفي منع الفلوات  ن الشيخ العالم ناصر بن أبي نبهان الخروصي:ع مسألة
بين العلماء في ذلك  ولا نعلم أنّ  ،يجوز لا عن الانتفاع بما هو مباح مطلقا

هو خارج منه من حشيش وحطب ماّ  (3)امبل بالاتفاق أنهاّ مباحة  ؛اختلافا
كالسدر والبوت   ؛الناس ا يقتاتهلا ماّ لا يجوز مثل قطع ما يثمر مّ  ؛يجوز احتطابه

فهو الذي لا يجوز قطع الرطب منه،  ؛والنمت والسقب والسوقم وما أشبه ذلك
هو أرخص  وقيل: .ا يؤكل ويحمى عن الهلاكنهّ مّ إ: قيل ؛اختلاف بوفي الأث

الفلوات هي لله أباحها مطلقا لجميع  أنّ  ولا شكّ  ،من هذه المذكورة وما أشبهها
ومن  ،جاز لأن يضارب ؛ومن ضارب عليها ،نع المباحفقد م ؛ومن منعها ،الناس

 رفهو هالك خالد في نا ؛وإن مات مصراّ على ذلك ،جاز حربه ؛حارب عليها
 على ا يلزم القادرومّ  ،ولا شك أنّ هذه من بدع أهل الفسق والضلال ،جهنم

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: رث. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: بما.  (3)
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ه لعُهنَ ﴿لقوله تعالى:  ؛وإلّا فهو مثلهم ،إبطالها أن يبطلها ْ ينَ  ٱلَِّ وا ٓ   كَفَرُ نۢ بنَِه مه
ءهيلَ  َٰٓ هسَۡ  التاركين النهي عن فعل فلعن ،الآية [78،79]المائدة:﴾يَفۡعَلُونَ ﴿]إلى[  ﴾إ

كثيرا من   نّ إ :لائقفإن قال  .لعنا المنكر ليدلّ على أنّ الفاعلين المنكر أشدّ 
 في ةسمالق نّ إ :فنقول ؛الأماكن قد وقع فيها مثل هذه القسمة والتحديد

 س/96/لمنع اكن بالأموأمّا تحديد بعض ا ،باطلها ناه، فلا شكّ ا ذكر الانتفاع مّ 
 .لنظر افذلك ماّ يوجب الضرر بذلك في ؛أو غير ذلك ،عن رعيّة الغنم

أو صار يعمل فيه عملا  ،أحد غنمه فيه ىجبلين إن رعبين في واد  :مثاله
فيصيب  ،(1)وفي الوادي طرق وأموال ي،واداليخاف أن يسقط منه حصى إلى 

أو بين الجبلين  ،أو يقع في بعض أموال الناس ،أحدا من الناس أو الحيوان لكذ
ولضيق  ،ؤمن عليها من نزولها على الأموال لقربهن منهايفلا  ؛ضيق على الغنم

وأمّا منع المباح بما لا  .(2)المكان فربما على هذه الصفة يجوز منع ما يخاف ضرره
العالمين، ووجدت  لربّ  ينالمخاصمأنهاّ بدعة أهل الضلال  فلا شكّ  ؛ضرر فيه

ن أدخل نفسه فيما دعاه إليه داعي العمى عن ه أهل الرستاق مّ و منهم خطا كتب
أنّ ما سمع أنّ فلاة من فلوات  ما أراده الله من عباده لعباده على لسان أهل الحقّ 

بل هي تملكات محدودة  ،ة أهل البلدانعمان في زمن من الأزمان مباح لكافّ 
 شرع الله الذي دنا إلى قول هذا القائل المغيّر سيّ  انظرف ،ت معهودةباصطلاحا

 ؛نهاّ هي مقسومة بتملكات محدودةإ ،علمائه ولسانشرعه لعباده على لسان نبيّه 
 إلاّ ما أباحه الشرع في الماء ،ث رسم بعد هذا ،فكأنهّ جعلها ملكا

                                                 
 ث: أو أموال.  (1)
 ل: ضرر. هذا في ث. وفي الأص (2)
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شجار د الأعض ا: وأمّ وقال ،بينها من شجر الكلإ وما أكلته الدوابّ  والكلإ
م/ الأشجار؛ 97د/، فأما حفر الأنهار والآبار وعضفلا ؛وحفر الآبار والأنهار

كلّما   وكذلك د،من أرا موضع كان لكلّ  والمحجور محجور في أيّ  ،فالجائز جائز
جرها في ويح ،ءشي وفي هذا كلام يطلقها في ،ةوهذا منع الفلوات بالكليّ  ،ذكره

 يح.شيء آخر كلّه على غير منهج صح
 ،سهئز حبجا ؛والذي يقطع السدر والشوع من الفلاة ابن عبيدان:: مسألة

 والله أعلم. ،ة بعد التقدمةوخاصّ 
: وسألته عن الذين يقطعون  (1)[عمر بن محمد]عن الشيخ  مسألة

 نىمع فكان؟ (2)[أم لا]أينهون عن ذلك  ،الشجر لمواشيهم مثل الغاف والسمر
وإن عرض  ،وإنماّ النهي عن قطع السدر وأشباهه ،جوابه أنهمّ لا ينهون عن ذلك

 والله أعلم. ،(3)فلا يضيق ذلك ؛واكتفوا بالتعريض ،لهم بالنهي
ما تقول سيّدي في القائم بأمر عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة
إذا أوجب نظره منع أهل رعيّته عن فلاة بعضهم بعض للسماد  ،المسلمين

 ،ولا هؤلاء إلى فلاة هؤلاء ،يخرج هؤلاء إلى فلاة هؤلاءوأن لا  ء،والحشيش والحنا
الصلاح لهم  ظرته نونيّ  ،فمن تعدّى بعد ذلك عاقبه ،ا معروفاوجعل بينهم حدّ 

أيسعه ذلك أم  ،حنإمن ضرب وقتل و  ،خوفا منه أن تقع بينهم فتنة ونزول بلاء
نظره فيه من  أم هذا أحوج إلى ،وتلحقه معنى الرّواية فيمن منع المباح ،لا يسعه

                                                 
 ث: محمد بن عمر.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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للنظر مع ورود  لا حظّ  :معنى قولهمأم هذا يلحقه  ،ويكون نظره أولى ،أثره
لأنّ هذا  ؛قول منه كلّ   (1)لي تفسيرس/ 97/واشرح  ،دي هذار لي سيّ فسّ  ،الأثر

  ه وفضله؟م بمنّ غلّق الله عنك أبواب جهنّ  ،فأوضح مستغلقه ،مجمل من القول
نّ إ ول:وق .ماه بينهنّ إ :قول ؛أو القريتيننّ الموات بين العمارين إ الجواب:

 .فهو رم لهم ،لبلدا ما وطئه خفّ  إنّ  وقيل: .الموات لمن أحياه بعد حريم العمارة
 عهم.ئه كرانّ لأهل القرية أن يمنعوا ما وطإ وقيل: .نهّ مواتإ وقول:

ولم ير  ،مله لم ير ذلكاوع ،وإذا رأى الوالي ما ذكرته لك :(2)ومنه: مسألة
ويترك رأيه ويمنع ذلك إذا أمره  ،رآه الوالي أيسع العامل أن يرجع إلى ما ،هجواز 
 أم لا يسعه ذلك؟  ،الوالي

قضه لا ينف ؛إن كان سبق من الوالي نظر برأي من آراء المسلمين الجواب:
 فله أن ؛ظرم والنلحكوكان العامل مجعولا له ا ،وإن لم يكن سبق منه نظر ،العامل

 . يراه أقرب للصواب من الآراء يجتهد في الأخذ بما
 ،ثريج بها الأ لم ،ةادثواختلفا في ح ،إذا كانا مّن لهما الرأي والنظر الجواب:

 وليوي ،ك رأيهه يتر إنّ ف ؛إلّا أن يخالفه العلماء ؛من يحكم بينهما أولى وأجوز ىفرأ
 الحكم غيره من المسلمين.

دّواب هل الألى عوالي م ال: وإذا تقدّ وعلى أثر ما عن ابن عبيدان: مسألة
و لسدر أن افخالف أحد منهم وفسل م ،أن لا يطعموا دوابهم الشوع والسدر

 الله أعلم.و ،فجائز حبسهم/ 98/ ؛أو الأودية المباحة ،الشوع من الجبال

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تفسيره.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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رَةا »أنه قال:  : روي عن النبي مسألة رَأ سَهُ في  (1)[صَوَّبَ اللهُ ]مَن  قَطَعَ سِد 
 (2)«النَّارِ 

أو  ات به،يقت قطع السدر وما كان مثله الشيخ ناصر بن أبي نبهان:قال 
 يمكن أن يحيي به المرء نفسه عن الهلاك؛ لا يجوز قطعها.

من طريق أنس بن مالك أنه قال: من الله تعالى لا من  ( وعنه رجع)
قد  الشيخ ناصر بن أبي نبهان: قال. (3)«لعن الله قاطع السدر»رسوله، 

: المراد المملوك، فقيل تفسير الأحاديث في لعن قاطع السدر؛ اختلف العلماء في
هذا معنى ضعيف؛ لأنّ المملوك  وقيل: وإنه خصّه ليعرف أنه يقع عليه الملك.

الذي يغلّ ويقتات منه الناس، ويأكلونه فاكهة؛ كلّه حرام قطعه على غير الرضى 
ملوك فصحّ أنه من مالكه، ولفظ الحديث عموم، وفي كلّ حديث فيه لم يذكر الم

المملوك، ونظر العلماء إلى علة تحريم قطعه فوجدوها لأجل أنه  (4)المباح غير
يقتات به فيكون مثله في القياس، كلّ شجرة غلتها يقتات بها كالتين، وشبهه 

وقال الشغبث )وبغين موحدة لغة عمانية(، والبوت والنمت )لغتان عمانيتان(. 
ك إذا أتاه المضطرّ فيكون الخمير، وهو السوقم : لأنه يحيي كلّه عن الهلابعضهم

                                                 
 صوت إليه. في النسخ:  (1)
؛ والنسائي في الكبرى، كتاب السير، رقم: 5239أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، رقم:  (2)

 .1698؛ والبغوي في معجم الصحابة، رقم: 8557
؛ 3/179؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء، 19/420، 1016أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (3)

 .11756والبيهقي في الكبرى، كتاب المزارعة، رقم: 
 في الأصل: الغير.  (4)
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كذلك الإثب   وقال بعضهم. )بلغة أهل عمان(؛ هكذا قاله والدي 
 . ألحقه بها، وما أشبه ذلك

خارجا عن س/ 98/في السدر إذا كان و  عن الشيخ صالح بن سعيد: مسألة
 (2)قطعه وأخذ النبق (1)أيجوز ،أو غير الأودية إذا لم يكن مربوبا ،البلد في الأودية

مر من بأ وأ ،فلا يجوز إلّا لمن كان يملكه ؛أمّا قطعه ؟ قال:والفقير منه للغنيّ 
 افإن كان هذا السدر في الأودية التي تشتمل عليه ،وأمّا أخذ النبق منه ،يملكه
 وفه ؛ن القريةعوإن كان في الأودية الخارجة  ،فهو للفقراء دون الأغنياء ؛القرية
 والله أعلم. ،لفقيروا للغنيّ 

  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يجوز. (1)
ر، والنَّبِقُ والنِّبَق والنِّب ق والنـَّب   (2) د  ر. النـَّب قُ دقيق يخرج من لُبّ النَّبِق: ثمر السِّ د  قُ مخفف حمل السِّ

 جِذ ع النخلة؛ حُلو يُـقَوَّى بالصَّف ر. لسان العرب: مادة )نبق(.
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في مسجد أو واد أو  تفي ثمرة الشجر إذا نبتالثاني والعشرون  بابال

 مقبرة أو طريق

 ،جدالمس لاحثمرتها تباع في ص فإنّ  ؛: وإذا كانت شجرة في مسجدالضياء
 وكلّ  ،حاتالمبا ثللأنهّ م ؛أن ينتفع بها مثل الفقير فللغنيّ  ؛فإن لم يكن لها

دون  لفقراءلو فه ؛وما نبت في الطريق خاصة ،والفقير المباحات جائز للغنيّ 
 .الأغنياء

و في برة ألمقاأو  ،شجرة نبتت في المسجد أو في واد كلّ   أبو محمد: وقال
 ئا؛يشن ذلك ماء فثمرتها للفقراء دون الأغنياء، فإن أكل الأغني ؛طريق جائز

 .فعليهم قيمته للفقراء
 ؛ور القبفيبت وما ن ،فهو للمساجد ؛ما نبت في المساجد أبو الحسن: وقال

ون قراء دلفلفهو  ؛فثمرته للفقراء، وكذلك ما كان له قيمة من شجر القبور
لا يجوز و  ،قراءلفلفهو وثمرته  ؛الأغنياء، وما نبت على القبور من نخل أو غيره

 للفقراءم/ 99/كان جذوعها   ؛فإن وقعت ،لأحد أن يفلق نخلة القبور وجذوعها
 .للغنيّ  ولا يحلّ  ،بها وهم أحقّ 
 نت فيذا كاإ: في الشجرة وقال عن عبد الله بن محمد بن بركة: مسألة

 نهّ للفقراءإ ؛به تفعأو في طريق جائز، وكان لها ثمر ماّ ين ،مسجد أو في مقابر
 دون الأغنياء.

 .فقراءلل عليهم قيمته ؟ قال:فإن أكل أحد من الأغنياء من ذلك قلت:
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فالذي  ؛ا الشجرة التي في المسجد: أمّ د وقال أبو سعي: (1)مسألة
ثمرتها وساقها وجميع ما جاء منها ماّ  نّ إو  ،حكمها للمسجد نّ إ :معي أنه قيل

إذا  (2)لوقوفوا ،يكون فيه قيمة لثبوت مال المسجد من الوصايا إذا أوصي له
ولأنّ  ،فقراءولأنّ ماله ثابت حكمه عن سواه من الأموال من مال ال ،وقفت له

وإذا  ،ولا يثبت من ماله للفقراء شيء ،الفقراء لا يثبت له هو منه شيء مال
إذ لا قيمة  ،فإن كانت الثمرة تخرج في الموضع على معنى الإباحة ،هذا (3)ثبت

فالمباح خارج معناه للفقراء والأغنياء من جميع الأملاك إذا  ؛ولا تمر منها ،لها
فالمسجد  ؛خرج محجورا غير مباح وما ،ولو من المربوبات ،خرج على وجه المباح

فيما  ؛فيه ثبتأعندي من مال فيه خرج معناه و  ولا أصحّ  ،إذ ما له وفيه ،أولى به
المسجد  س/99فيما خرج من تراب / قد قالواوثبت فيه لأنهم  معناه، خرج

وليس بمباح  ،نهّ يجعل في صلاحهإ ؛ا يكون فيه قيمةوجميع ما يخرج مّ  ،وهدومه
منه الكتاب من حجرهم  بفيما عندي أنه لا يتر  أنه قيلنياء حت غللفقراء والأ

وكيف مباح ماله للفقراء  ،من ترابه ولا من طفاله أولا يستبر  ،له عن الإطلاق
  فالله أعلم بهذا القول. ؛والأغنياء

أو  ،أو كان فيها غلّة ،إذا نبتت في الطريق فأثمرت الشجرةعرفنا في  وكذلك
الطريق يجوز لها  (4)لأنّ  ؛وأنهّ يجعل في صلاح الطريق ،احنّ ذلك غير مبإ ؛نخلة

ولا  ومأخوذ أهل البلد بصلاحها فمالها ليس بمباح لغنيّ  ،الوصية في مصالحها
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لوقوف. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ثبتت. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا أن. (4)
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ولا منع  ،إلّا أن يخرج معنا ذلك مباحا في البلد من الأملاك لا قيمة له ؛لفقير
فإنّ المقابر  ؛في المقبرةفالمباح جائز للفقراء والأغنياء، وأمّا الشجرة التي  ،فيه

فحكم  ؛فما كان من المقابر من موات وأرض مباحة ف عندي بمعانٍ تتصرّ 
بت على القبور المستهلك حكمه عن الموات الثابت نشجرها عندي فيما ي
فهو  ؛ذلك من المباح (1)قيفإنه ما كان من النبت في با ؛حكمه في حكم القبور

والموات لله وهو للغني وللفقير إلاّ  ،رض للهلأنّ الأ ؛وللفقير للغنيّ  ،عندي مباح
إلى  م/100/ بوت القبر عندي زائل عن حكم المواتثو ، شيئا منه من أحيى

كان عندي   ؛وما أثمر من شجر لا يخرج معناه مباحا على القبور ،حكم القبور
 .هذلك مجعولا في مصالح القبور ولأنهّ شبه

أو  ،(2)قبورلمافة على القبور أو وكذلك ما كان نبت في أرض فيها قبور موقو 
أو للمقبرة من حيث ما نبتت هذه الشجرة في هذه المقبرة  ،موصى بها للقبور
أن تخرج مباحة، وإذا كانت  إلاّ  ؛فحكمها عندي للمقبرة ؛على قبر أو غيره

فما نبت  ؛فيه القبورأو قد أجازوا  ،القبور في مال مربوب يقبرون فيه أهل المال
 ،فهو عندي مربوب لأرباب المال ؛الأرض الباقية من هذا المالمن الشجر في 
إلّا أن يخرج مباحا في  ،في صلاحهاللقبور فهو عندي  ؛القبوروما نبت على 

لقول اولا أنظر باطل هذا  ،فالمباح مباح للفقراء والأغنياء ؛معاني حكم الموضع
لأحد من المالكين  الذي قيل لثبوت معنى المال الذي لا يخرج مربوبا بمعنى ثابت

 إذا لم يصحّ  :واريثقالوا في المنهمّ إفي وقته أنّ معناه للفقراء دون الأغنياء، حت 

                                                 
 . هذا في ث. وفي الأصل: ما في (1)
 ث: للقبور.  (2)
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نهّ يخرج معناه للفقراء في إفيما أبقت المواريث  قيلحت  ؛الوارث أنّ ميراثه للفقراء
وما أبقت  ،نه في بيت مال اللهإ إذ قال ؛وهي أملاك قائمة ،قول زيد بن ثابت

قد يدخل فيه  ،على شيء من الفرائض وبيت مال الله ولم ير الردّ  ،ئضالفرا
عندي أبعد أن يلحقه معنى صحيح  وهذامعنا الفقراء والأغنياء، س/ 10/

الأملاك القائمة بالحجر عن معنى الإطلاق ذلك للإباحة إذا كان معنى الشيء 
 لغير مالك يثبت له بدليل من أحد الحكام.

فيمن و  ي:لعدو يخ هلال بن عبد الله بن مسعود اها عن الشلعلّ : مسألة
للفلج أم  ،لمن حكمها ،وجد شجرة على وجين فلج وحائط عليها صرح المسجد

 ريم عن حوجعلها للمسجد حجّة إذا فسلت على إجالة الفلج بغير ،للمسجد
  ذلك؟

أن تكون غلّة مثل هذه الشجرة للمسجد إذا كانت قائمة  يعجبني الجواب:
ت أنهاّ قبل المسجد على وأمّا إذا صحّ  ،صرف ؛بالفلج منها ما ضرّ في الصرح، و 
 أن تكون غلّتها للفقراء والله أعلم. فيعجبني ؛إجالة الفلج
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وفي الأرض  ،ه القبور من المواتما تستحق الثالث والعشرون في بابال

 إذا ظهرت فيها قبور

ل يقبرون : وعن أرض لرجومماّ يوجد عن أبي علي ومن كتاب بيان الشرع:
أم لا يجوز أن  ،هل يجوز له ذلك ،فبدا له أن يفسلها ،الزنج بغير إذنه (1)فيها

 .إلينا الإمساك يفسل في المقابر؟ فما أحبّ 
نّ إ: قولفأ أو قيمتها؟ ،الأرض ويهل عليهم شر  ،إن كانوا أحرارا وعنه:

من د بر أحان قإن كقال أبو المؤثر:  .عليهم قيمة ما أفسدوا عليه من أرضه
ولا يفسل  ،رضهأمن م/ 101/حكم عليه بقدر ما قبروا فيه  ؛الأحرار بغير إذنه

إنهّ يحكم ف ؛أيهر ير وإن كان توقع عليها أحد لا يعرفه بغ ،على القبر ولا يزرعه
لم ظالم ل ظجأ من أن يعمرها أرضهوليس يمنع من  ،عوا عليهاعليهم بقدر ما توقّ 

 ظلمه.
منهم  (2)جنايةكان ذلك   ؛ها عبيد بغير رأيه: إن قبر فيوقد قيل قال غيره:

ولا وصل إلى  ،وإن لم يقدر على حكم من حاكم ،وكان ذلك في رقابهم ،وإتلافا
فليس ذلك ماّ يمنعه  ؛وأصل ما فعل لغير رأيه ،هائولم يصل إلى شر  ،حقّ في ماله

 . عن ماله وعن حلاله
من امنا لما أتلف كان ض  ؛ميتا إن قبر فيها حرّ  وقال من قال: ومن غيره:

ومحكوم  ،الأرض ومحجور ذلك على ربّ  ،من الأرض من موضع القبرأتلف 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: خيانة.  (2)
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القابر ضامن  إنّ  وقال من قال: .على المتلف بأداء الضمان إليه مت قدر عليه
 بمقدارالأرض أرضه حت يصير إليه من العوض من الضامن  ولا يحجر على ربّ 

وثبت  ،حجرت حينئذ عليه ؛من أرضه هعليوإذا صار إليه قيمة ما أتلف  ،القبر
حكم القبر بالحجر فيه على ما يحجر به القبور على قياد ما يوجد في بعض 

 والله أعلم. ،لا ينتفع من القبر بحجر ولا مدر :وقد يقالالآثار، 
ان كبئر   ا فيهورجل اشترى موضع عن الشيخ أبي الحسن البسيان: مسألة

ما يسع  ،ةفيها اثنتا عشر سن س/101/ فخلا له ،قد طرح فيه قتيل منافق
ويضم  ،ضهمقد أجاز ذلك بع ؟ قال:صاحب الموضع أن يحفرها إن أراد ذلك

 ويكون قبره. ،وقوم لم يجيزوا ذلك .العظام ويدفنها
فيه  وهذا هل يجوز ذلك؟ ،أرأيت إن أراد أن يدفنها ويزرع موضعها قلت:
القبر ما نبت عليه يكون  لأنّ  ؛: لا يزرع على القبرمنهم من قال ؛اختلاف

: له أن وأجاز آخرون قالوا .ضامنا للموضع ؛طرح الميت (1)اويكون م ،للفقراء
من أجاز حفر البئر  (2)وهذا قول ،ي من تعدى فيهولا يضرهّ تعدّ  ،يزرع ماله

 ،فيلزم الضمان من أقبر الميت ؛من لا يجيز ذلك وأمّا قول .والزراعة على القبر
ولا  ،ليس للبائع أن يبيع ذلك ؛وعلى هذا الرأي ،ربابهوطرحه في البئر لأ

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعللمشتري أيضا شراؤه. 

                                                 
 ث: من.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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اتا قرب : ومن أراد أن يحيي مو  عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
بنظر  ،ورو القببر أنهّ يفسح بقدر ما لا ضرر على القإ ؛قبر واحد أو قبور عدّة
 والله أعلم. ين،فقهاء المسلم ذلك فيما نراه من رأي أهل العدل والمعرفة في

في أناس  وما تقولم/  :/102 ومن جواب الشيخ أبي نبهان: مسألة
وطلب  ،يحيوهام لفيها الكتابة له نطلبوا من الحاكم أن ينظر لهم أرضا يريدو 

ه ر ما تنظ دّ مارة بحعثر ونظرنا المكان فلم يبن لنا فيها أ ،الحاكم منّي أن أصحبهم
ث تبيّن  ،فيها مفكتبت له ،وطلب الحاكم منّي الكتابة لهم في تلك الأرض ،عيني

 ،بلدحاب الأص وأنكر أحد من ،هذه الأرض فيها بئر ترد الناس منها لنا أنّ 
هود ش نافقالوا: عند ،ةنإنّ هذه الأرض التي كتبت فيها لنا ودعوتهم بالبيّ  :وقالوا

أرأيت  ، ذلكة فيأيقبل قول الشهر  ،ض لناأحد أنّ هذه الأر  شهرة جملة من كلّ 
 ال على قبربعة رجسم الذين كتبت له ءإمّا أن يحلف هؤلا ،إذا نصبوا اليمين بالله

 ،ض لنار هذه الأ أو نحلف لهم نحن على ذلك سبعة رجال أنّ  ،الشيخ هاشم
ج إلى و يحتا ، أأيكفي ذلك من اليمين على الأرض إذا خيف وقوع الفتنة بينهم

ر الكتابة كيف أم، و به عليهتشاالعادلة في ذلك، أم كيف رأيك لأخيك إذا  البيّنة
 ،رضذه الأ هفيأرأيت إذا ثبتت هذه الكتابة  ،في هذه الأرض والدّخول فيها
أم  ،لأرضا هذه ر فيأيشتبه الأم ،أو يكتب فيها ،وصحّ أنّ البئر قبل أن ينظرها

 ؟يف رأيككالأرض أم   /س102/وتجوز الكتابة في هذه  ،هذه البئر لها حرم
 .هدنا للحقّ ا
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ولم تكن هي  ،بالمعنى على شبهة فيها : فإذا لم يكن لها أثر عمارة يدلّ قال
فيجري فيها  ،عمارة (1)ولا بجنب ،ولا خرابا بين عمارين ،حريما لشيء من القرى

ولأنهّ وقع عليها حكم الملك ليد  ،ولم يصحّ عمارتها ،حكم الاختلاف بالرأي
فهي من الموات في ظاهر حكمها كما هي لمن أحياها  ؛حقّ جوه من و  بوجه
على حالهما لا يعرض لهما  (2)اوهم ،وللبئر إذا كان قد أخرج ماءها حريمها ،بالماء

ماّ قد  (3)وعلى ثبوتهما ،ه سواءفكلّ  ،كانا لمالك أو لا  ،من لم يكونا له بشيء
 ؛ى في هذه الأرض أنهاّ لهعومن ادّ  ،فيخرج فيهما معنى ما جاء فيه ،خفي أربابه
ها له من شهرة أو بعدل يوج (4)أنهاّ له بوجه لأنه دعوى حت يصحّ  ؛لم يقبل قوله

 .ولا يكون ذلك إلاّ بصحّة عمارتها ،نة عادلةبيّ 
أن يكون فيهم ثقة من  إلاّ  ،فلا أقوى على العمل بها ؛وأمّا شهادة الشهرة

 (5)فأحبّ  ؛وعلى دخولها ،بة للشبهةبشهادته الموج ريبةفيدخل فيها ال ،المسلمين
لا الحكم عند  ،في موضع الاختيار ترك الدخول فيها بشيء على معنى التورع

 فإنهّ لابدّ  ؛أو القضاء في موضع لزومه بما قد رآها ،لزوم تأدية الشهادة فيها
 ،فإنّ شهادته لا تخرجها في الحكم عن حالها ؛وإن شهد الثقّة بها معهم ،منهما

منك أن تكتبها لهم في م/ 103/أدري ما هذه الكتابة التي طلب الحاكم لا  ناوأ
فإن تكن بمعنى الشهادة منك فيها أنها  ،لأنّك لم تصرحّ بها ما هي ؛هذه الأرض

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يجب.  (1)
 ث: شيء. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ثبوتها. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: وجه. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: فأوجب. (5)
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 ،فهما من نوع الباطل ؛أو الحكم لهم بها قبل أن يعمروها بالماء ،ا في أيديهممّ 
ولا  ،فهي في الحكم ؛لهارة منهم وإن كان بعد العما ،وعليك فيهما الرجوع عنهما

لما  ولا أنهاّ ماّ في أيديهم ،سبيل إلى الرجوع في الكتابة بشهادتك بما نظرته عينك
ولا عن الحكم بها لهم بعد عمارتهم لها على هذا في مواضع  ،أحاط به علمك

 ؛إلّا أن يكون ليس بحاكم ،معك أنهاّ لغيرهم بوجه حقّ  جوازه لك حت يصحّ 
في  وإن كان بحقّ  ،الجائز منهم ىأن تتعاطاه في النّاس على غير الرضفليس لك 

تعالى منه في موضع  اللهوالرّجوع إلى  ،موضع ما ليس لك على الإكراه فيهم ذلك
وعلى الجملة فيها أنهاّ لا مخرج لها من  ،والقول في هذه الكتابة يطول ،حجره لازم
 .فيها نوعان لازم أو مباح والحقّ  ،ا أو باطلاتكون حقّ  أن افهي إمّ  ؛أحد أمرين

والرجوع عنه لا يجوز  ،من أدائه بعد لزومه لوجود القدرة عليه فاللّازم لابدّ 
 ،حت يصحّ معك غير ذلك فيها، والمباح ما كان مخيّرا بين الدخول فيه وتركه

فلا يكون له فيه رجوع إلاّ بصحّة من الأمر  ؛وربماّ على دخوله فيه وفعله له يثبت
وربماّ جاز على الخصوص في شيء  ،فيلزمه مع القدرة عليه جب فساده بالحقّ تو 
نها له في دعواه لا إعي وقول المدّ  ،، والقول في هذا واسع(1)غيرهدون س/ 103/

ا في يده  نهاّ مّ إ :وإن شهدوا به لا يقبل، وقولهم ،كذلك قول الشهود بهذا  معيس
الأرض مواته حت يصحّ بالحجّة  لأنّ ذلك لا يجوز ثبوته فيما ظهر من ؛كذلك

 ،فثبتت فيه الشهادة لصحّة حياته بأنهّ له ،عمارته فيكون من العمارة في الحكم
 فيكون أولى به ،شهادتها تلك داءأو ماّ في يده لا نعلم أنهّ زال عنه إلى وقت أ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وهي. (1)
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مواتها وعدم  ظهور وهذه الأرض على ،وإلّا فلا ،في الحكم حت يصحّ أنهّ لغيره
لا أعلمه  ،أو يحلف هو له ،فطلب المدّعي اليمين من أراد عمارتها ،ة حياتهاصحّ 

 ،لأنهاّ في حكم الموات ؛ولا عليهما في هذا الموضع ،ماّ يكون لهما قبل العمارة
فأين موضع  ،لها أنّ لغيره من عباده يدا فيها (1)لعمارةبافهي لله حت يصحّ 

وهي  ،في هذا الموضع من منكر على مدعٍّ ردّ  وأيّ  ،على من أنكره عٍ اليمين لمدّ 
له ولا غيرهما مّن يجوز  ،وربها غير مانع لهما من أحياها ،في ظاهر الحكم لغيرهما

 .م عمارة لمالك لها بحقّ عمارتها ما لم يصحّ فيها تقدّ 
ولا يمنع هو من  ،أولا ترى أنهّ لو حلف المنكر لدعواه إيّاها لا يحكم له بها

كذلك حلف المدّعي   ،سبق إليها على الواسع فأحياها نهما مّ ولا غير  ،عمارتها
لم يزلها عمّا هي عليه في الظاهر من مواتها في الحكم حت  ،لها لمن أنكر دعواه

وكانت  ،يمينهما لا يخرجهما عن ذلكم/ 104/وإذا كان  ،يصحّ عمارتها
معنى  فلأيّ  ؛واليمين غير موجبة لها لمن أتاها فيها ،الدعوى فيها غير مسموعة

وإنماّ أرى الحكم فيها بالصحّة من  ،نّي لا أراهاإ ؛في هذا الموضع هماتوضع بين
أو منكر  ،وإلّا فهي لمن أحياها من مدعّ لها ،أو شهرة لا تدفع ،نة تقطعبيّ 

وقد  ،وإن كان خصمه فيها ،لدعواه أو غيرهما مّن لا يدفع عنها ولا يمنع منها
ونزلا إلى  ،عيها اليد فيها مع إنكاره لدعوى مدّ وثبت معنى ،بسط يده بعمارتها

اليمين لعدم صحّة مواتها لعامرها بالحجّة الموضحة فيها بأنهاّ كذلك قبل أن 
له عن إقامة الحجّة  وجه ما يكون له أن لو صحّ  علىعي لها وعجز المدّ  ،يعمرها

على فيجري في موضع الحكم بحضرة هذه الأرض  ،فهي له عليه ؛عيله فيما يدّ 

                                                 
 العمارة.ث:  (1)
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ما يكون عليه الدعوى فيها بعد تحديدها في قول المسلمين، ومختلف بالرأي في 
فمنهم من أجازه على  ؛جواز قطع الحكم باليمين فيها في الغيبة عنها في قولهم

حدودها، ومنهم من لم يجزه، ومنهم من  بجميعا تدرك معرفتها بهالتي  لصفةا
أو يكون  ،نةبالبيّ  في الأصول إلاّ  أجازه من غير تحديد لها، ومنهم من لم يحكم

قول عمل فيها حاكم  منها في يد أحد الخصمين، وبأيّ س/ 104/الشيء 
له  اعي أنهّ فإن حلف الفريق المنكر لدعوى هذا المدّ  ،فقد مضى الأمر ؛العدل

عي لها من ومنع المدّ  ،أثبتها في يده ،بعد أن ثبت له حكم اليد بالعمارة فيها
عي صرف حلف على ما يدّ  ؛عي لهاوإن ردّ اليمين إلى المدّ  ،التعدّي عليه فيها

وطلب المدّعي في موضع سماع قوله أن يساق له  ،عنه الفريق الآخر العامر لها
لا أعلمه ماّ يحكم به إلاّ  ؛هخصمه لمعنى اليمين إلى قبر الشيخ هاشم أو غير 

 ،والله أعلم ،وزوإلّا فعلى الجبر لا يج ،فذلك إليه ؛فإن رضي من عليه ى،بالرض
فإنّي إنماّ أتيتك في شيء منه عن  ،ولا تقبله حت تعلم صوابه ،فانظر في جميع هذا

وأنا استغفر الله  ،وشيء على معاني ما جاء في الأثر من قول أهل البصر ،نظر
 والسّلام. ،في هذا وغيره الحقّ  هماّ خالفت في

س لينظر لهم أرضا وفيمن طلب منه حاكم أن يصحبه مع أنا ومنه:: مسألة
وقع عليه قطع وجميع ما  ،فنظروا إليها فلم يجدوا فيها أثر عمارة ،هاءإحيا نيريدو 

 ،فكتبه لهم فيها ،فطلب منه الحاكم أن يكتب لهم فيها كتابا ؛بصره وجده مواتا
نة لإنكار ولما دعوهم بالبيّ  ،وظهر فيها بئر ترده النّاس ،عى أناس أنهاّ لهمث ادّ 

وإن لم  ،قولهمم/ 105/أيجوز قبول  ،عندنا شهود شهرة :دعواهم قالواالطالبين 
أيلزمه  ،البئر قبل الكتابة أنّ  وإذا صحّ  ،تجوز شهادة الشهرة أنها لهم له ،يجز

إمّا أن يحلف لنا  :عون لهاوإذا قال المدّ  ،وهل للبئر حريم ،الرجوع فيما كتبه فيها
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لف لهم نحن كذلك سبعة رجال أو نح ،منهم سبعة رجال على قبر الشيخ هاشم
 هل لهم ذلك على أولئك؟ ،على قبره
 يقبل لا ؛تهحيا صحّ يولم  ،دعوى ما ظهر مواته من الأرض : إنّ : قد قيلقال

له  ه يصحّ و غيره بوجأ ،يهاعدّ يإلّا بالبيّنة العادلة أو الشهرة التي لا تدفع أنهاّ لمن 
ز أن تقع لا يجو و لك فلا يم ؛لغيرهلأنّ مواتها لله لا  ؛به في حكم الظاهر ملكها

ون فتك ؛لماءلها با لإحياءبالعمارة وا إلاّ ما أشبهها أملاك  وأ ،عليه ليد من النّاس
وى على لا أق حت وإلّا فلا، وفي نفسي من قبول شهادة الشهرة حرج الإثارةمن 

 .العمل بها في هذا
 الكتابة التيو وز، تج لاما يدلّ بالتصريح على أنهاّ في مثله  وفي قول المسلمين
 وعلى كلّ  ،عليها شيءبم فأتكلّ  ،ح بها فيهالأنّك لم تصرّ  ؛ذكرتها لا أدري ما هي

مواتها  أته منا ر حال فيما يكون على معنى الخبر عن حالها منك أو الشهادة لم
 و تكونأ ،امعك غير ذلك فيه ولا رجوع فيه حت يصحّ  ،فلا بأس به ؛عينك

ع الرجو  يكونفشبهة  معنىأو يخرج على  ،الرجوع عنهافيلزم  ،معلى وجه محرّ 
 في هذه حال بالخروج عنها أولى، وعلى كلّ س/ 105/لمعنى طلب السلامة 

ين بخراب  لاو  ،ولا بجنب عمارة ،فإن تكن ليس بحريم لشيء من القرى الأرض،
 ،ن مدعّ لهام ،ييهايح فجائز لمن عمّرها ولمن أراد أن ؛عمارتها ولم يصحّ  ،عمارين

فع من لا تد لكفيها كذ كتابةأو منكر لدعواه بعد أن يدع للبئر حريمها، وال
ي طلب ان الذكإن  ذلك أحدهما ولا غيرهما مّن يجوز له فلا يمنع، وعلى هذا ف

 ،لها لمدّعياذا يمين فيها عليه له فأيّ  ؛ولا عمرها ،عمارتها لم يحيها بعد
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ها ؤ وإحيا (1)ثارتهاإيرهما مّن يسعه ولا غ ،وربها غير مانع لهما ،وحكمها كغيرهما
نّي إ ؛أو بالردّ لها عليه ،هذا فكيف تكون اليمين إليه وعلىوعمارتها من ذلك، 

 ؛فهو مسموعة ؛لا أراها قبل ذلك، وإن كان وقوع الدعوى فيها بعد العمارة لها
أو ما يبطلها فهي غير  ،كذبها  وما لم يصحّ  ،لأنهاّ في غير موات من الأرض

وجه ما  لىفإن تقم له بها ع ،لأنهاّ دعوى ؛(2)جّةبحإلّا أنهاّ لا تقبل إلّا  ؛ةمدفوع
كان له   ؛ة على من هي في يده فأنكر دعواه ونزلايكون به في حكم الظاهر حجّ 

فإن نزلا إليها لعجز المدّعي عن  ،ها إليه فتكون عليهأو يردّ  ،عليه اليمين لا غيرها
قولا في الحكم لوقوعها على  ،وضع جواز سماعهاإقامة الحجّة له على دعواه في م

فإنهاّ تكون  ؛عليه فيهام/ 106/ما يدّعي  هويجوز أن لو صحّ ل ،وجه ما يمكن
 ،لقطع الحكم فيما بينهما بحضرة الأرض على حسب ما يكون عليه الدعوى

شيء من  وأيّ  ،ا يختلف فيه مع التحديد لها أوّلاالغيبة عنها مّ  فإنّ جوازه في
فقد مضى ولا رجوع فيه لغيره ولا  ؛يلزمهما حكمهمن دل في الرأي حكم به الع
لا أعلمه ماّ  ؛وطلب من له اليمين أن يساق له خصمه إلى قبر الشيخ هاشم ،له

وإلّا فلا  ،سفلا بأ ؛فإن يرض به ،وإنماّ هو شيء إليه فهو مخيّر فيه ،يجبر عليه
 على قولن تدخله العلّة بالمنع أو  لابدّ  ىلكنّه على الرض ؛يكلّف ما ليس عليه

من لا يجيز قطع الحكم باليمين إلّا بحضرة الأرض إذا كان هذا القبر في الغيبة 
 والله أعلم. ،منها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إثارها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الحجة. (2)
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والموات هو الذي لم  :عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان من مسألة له مسألة
 ،ك له يصحّ فالتملّ  ؛بالماء، فأمّا الموات الذي بين الأموال والبيوت يصح أنهّ أحيى

أو وقف أو مشهور أنهّ ليس هو  ،أو لبني فلان ،فيه أنهّ لفلان على ما صحّ  ووه
ومن  ،فالأرض لمن أحياها ؛حملك لأحد، وأمّا ما خرج من العمارات مثل السيو 

أو آلت  ،بإحيائها بالماء (1)لكهايم نة أنهّفعليه البيّ  ؛عاها أنهاّ له أو شيئا منهاادّ 
 ،لأنهاّ فلاة ؛وإلّا فلا تقبل دعواه ؛والأوّل أحياها بالماء ،إليه ملكا عن مالك

 والله أعلم. ،ولا دعوى ،فيها ملكس/ 106/والفلاة لله ليس لمخلوق 
وات لا م: وفي رجل بحذاء ماله  عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

ها أو وز حوز يجأ ،فنبتت في ذلك أشجار ،ولا هو في مال أحد غيره ،عيه أحديدّ 
 نّ إ :لن يقو ول ما على قأمّ  :قال أم لا؟ ة حقّ ما لم تمنعه من ذلك حجّ  قطعها

من  ير حكمغ فهو له من ؛فما نبت فيه ،الموات الذي يليها الأملاك تستحقّ 
وف إذا  ت موقلمواا نّ إ :وعلى قول من يقول .ة حقّ حاكم إذا لم تمنعه عنه حجّ 

ك يتملّ  له أن كنيلم  ،هوهو بمنزلة المال إذا لم يعرف ربّ  ،كان بقرب العمارة
 :قوليل من قو  علىالأشجار التي فيه إلّا أن يكون من قبل فقره يأخذ غالتها 

 والله أعلم. ،جائز للفقير ؛المال الذي لم يعرف له ربّ  إنّ 
 ،: وفي أرض رفيعة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد مسألة

وكان  ى،رض السفلوالساقية مستوية بالأ ،بينهما ساقية فلج ،وأرض خافقة
هل للأرض السفلى نصيب  ،ا يلي الأرض العليا موات متساندخلف الساقية مّ 

الساقية إذا كانت بين  إنّ  ؟ قال:من هذا الموات إذا كانت الساقية قاطعة أم لا

                                                 
 ث: تملكها. (1)
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فقد  ؛فإن كانت الساقية في الأرض النازلة ،وأرض نازلة ،أرض مرتفعة ،أرضين
وليس للأرض المرتفعة منها شيء، م/ 107/ ،حكمها للأرض النازلة نّ إ :قيل

فعلى قول من  ؛(1)رفيعةوبين الأرض ال ،فإن كان الموات بين الساقية النازلة
فقال من ؛ ففي ذلك اختلاف ؛فيه ةأصل الساقية لصاحب المال المارّ  نّ إ :يقول
 ،الثلث للعليا وقال من قال:. والثلث للأرض السفلى ،الثلثين للعليا نّ إ قال:

وللسفلى ما استوت  ،للعليا ما استوت عليه عمارتها وقيل: .لثلثان للسفلىوا
 ا،الموات موقوف على حاله نّ إ وقيل: .والباقي بينهما نصفان ،عليه عمارتها

وعلى  .ويعجبنا هذا القول ،لأحد بعينه أن يصحّ  إلاّ  ؛والأيدي عنه مصروفة
حكام الموات جارية فأ ،وحكم أصلها لأصحابها ،الساقية نّ إ: قول من يقول

حكم ما جرى من الاختلاف فيه بين الساقية والأرض العليا، وإن كانت  ىعل
من الاختلاف  رنافسبيل أحكامها كأحكام ما ذك ؛الساقية في الأرض العليا

 والله أعلم. ،ه من المواتوما تستحقّ  ،فيها
 وأموالا من ،والوادي إذا كان من جانب منه يغشى أروضا ومنه:: مسألة

في أقصاها  بل يمرّ  ،المعنى ليس بمتوسط من البلد (2)رباتومن جانب آخر  ،البلد
الحدث فيه من ذلك المكان من زرع أرض منه أو مرور فلج  (3)يجوزأمن جانب 

كانت أموالهم ،  نها يلي أموالهم موالذين أموالهم تليه لهم الزيادة مّ  ،أو غير ذلك
 ،إن كان هذا الوادي فيه طريق قال:؟ أو غير مجدرة أم لا ،مجدرةس/ 107/

                                                 
 ث: مرتفعة. (1)
 ث: ىرىا )رسمت هكذا دون تنقيط(. (2)
 ث: يجوز. (3)
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وجانبه الآخر ليس يليه  ،والأموال التي تليه من جانب واحد من غربي أو شرقيّ 
ا يلي ماله لم يمنع عندي أهل الأموال إذا زاد أحد من الوادي مّ  ؛ملك لأحد

إذا لم تكن زيادته تؤول إلى ضرر غيره على قول بعض المسلمين، وكذلك  ،وعمره
لم يمنع من أحدثها إذا لم يكن في  ؛أحدث فيه ساقية فلج ذاإ لقولبعض اعلى 

 والله أعلم. ،الأودية متروكة بحالها لا يحدث فيها حدث وقول: .ذلك ضرر

أهي  ،اللواتي في الجبال والأودية ويسكنها البدو أنّ  وفي الغير ومنه:: مسألة
 ،منها إلى مكان آخر (1)وإن ارتحل ،ويمنع غيره منها أم لا ،لمن سبق إليها منهم

وكذلك شجر اللبان الذي هو في  ،ة أم لاأله حجّ  ،وعقبه أحد وسكنها
إن   ؟ قال:أيجوز لمن سبق إليه منعه في سنته تلك أم لا ،(2)[وغيرها]الصحراء 

فهذه الكهوف  ؛ولم يكن تحتها أحد ،كهوف الجبال  أنّ  كان معناك في الغير
أنه إن سبق إليها ودخل فيها  لاّ لأحد أن يتملكها خاصة لنفسه إ (3)ليس

ليسكن مكانه، ومن  (4)فليس لمن جاء من بعده أن يخرجه منها بالجبر ؛وسكن
فيها،  نجاز لغيره أن يسك ؛فإن خرج ،إلى أن يخرج بهافهو أولى  ؛سبق إليها

 ،حد منعه عن أحدلأفليس  ؛المباحات في فإن كان ،ا قولك في شجر اللبانوأمّ 
صار  ؛وجناه من الشجرم/ 108/فأخذه  ،من سبق إلى شيءوالناس فيه شركاء 

ولا  ،فليس له أن يمنع غيره عن أخذه ؛وهو باق في الشجر ،وما لم يجنه ،مالا له
 والله أعلم. ،فرق بينه وبين الشوع الذي في الموات

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لم تحل. (1)
 ث: أو غيرها.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وليس.  (3)
 صل: بالخبر. هذا في ث. وفي الأ (4)
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وهر ج الجتخرا أهو باس ،وسألته عن المعدن بما ثبت ملكا الصبحي:: مسألة
يئا يوجب علم شألا و  ،الله أعلم ؟ قال:أم بغير ذلك ،د فيهالتي توج (العين )ع:

استخرج  اذإالنهر و ئر كه سوى استخراج المنافع التي توجد فيه، وأشبه هذا البتملّ 
وإن  ،مالك منهذ إذ بحصول الماء صار ملكا لمن تولّى  ،كهايوجب تملّ  ؛منافعها

له و  ،نخيلالو ين ثبت ملكا فيصير لصاحبه كسائر الأملاك الظاهرة من الأراض
و أ ،أو بئرا معدنا ربهأن يحفر بق أرادوله منع من  ،ي عليه فيهمنع غيره عن التعدّ 

عقلي  اهوأدّ عي ي مأو يبني بناء من غير حريم للمعدن، وحريمه الذ ،يحيي مواتا
نه بلا شيء م اولوللحاكم أن يمنع من أراد تن ،ثلاثة أذرع عن الأحداث بقربه

فا كسائر ه موقو علوله أن يج ،وهو ملك له ،بيعه والتصرف فيهإذن من ربه، ولربه 
ك في التمل وجبوما ي ،يحمون غيرهم عنه بهالرموم على من جعله لهم ينتفعون 

 في الفيافيو  ،بارالآكالأفلاج والعيون و   ،هائواستخراج ما ،الجبال البناء عليها
أو  ،اممنهس/ 108/إجراء الماء عليهما، وإن أخرج شيئا من التراب  ،والقفار

ا لا بعض سب أنّ وأح ،ذلك يوجب الملك عليها نّ إ :فقد قيل ؛وضع عليها ترابا
ها بت له موضعلم تث الفالجب ؛وإذا زال بناؤه ،بالماء إلاّ  كيوجب الملك عليها بذل

 والله أعلم. ،بعضا يراه ثابتا ملكا، ولعلّ 
 ،الك يدذكون أي ،وإن كان لناس تنور في موات يخبزون فيه لغيره: مسألة

المنع عن و  ،مته لهثبو  يعجبني به أم لا؟ ويمنع من أراد أن يحدث قربه ما يضرّ 
 ى من الاختلاف.ولا يتعرّ  ،به الحدث حيث يضرّ 

 ه،نما بيف فيويختل ،الظفر مثل الجدر في الموات يثبت هو ومنه:: مسألة
 عضهق بوحاطه بحصى فو  ،حصى يسطح عليه تمره ىوكذلك المصطاح إذا سو 
 بعض على سبيل البناء.
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 ،لناريها ادون فوهي حفرة في الأرض يوق ،وكذلك خبة الشواء ومنه:: مسألة
 ياءحوأراد أحد إ ،اتمت لهم في المو وقد تقدّ  ،ويدفنون عليه ،ويرمون فيها لحمهم

 ؟بهذه الحفرة أم لا أيمنع من الإحياء حيث يضرّ  ،هذا الموات
من  :وفي الأثر ،أحفظ في هذا شيئا إني لا :(1)للمسألتينفي  عنه الجواب
أن يثبت  ويعجبني ،حت يمهها :وقد قيلفهي له ملكا،  ؛ولم يمهها ،حفر حفرة

وقد خدم في مباح يجوز له ذلك  ،له هذا التنور إذا لم يمنعه أحد من ذلك
 والله أعلم.م/ 109/

  

                                                 
 ث: للمسألتين.  (1)
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وقطع ما  ،في عمار بيت المدرسة ومالهاالرابع والعشرون  بابال

 (1)خوصهاعه من غلتها ويجوز قط

تاج ذا احسة إوفي بيت المدر  الشيخ عمر بن سعيد بن معد البهلوي: عن
  رسة؟لمدأو من مال ا ،يكون ذلك على المعلمأ ،أو إلى عمار ،إلى سجاج

 م. أعلوالله ،وعماره على ما أدرك ،لا أعلم ذلك على المعلم الجواب:
وإن كان  ،لبلدل اغيره من أه ولا على ،نعم، لا يكون على المعلم قال غيره:

ن لم يكن فإ ،هامار وأنه يكون في مالها الذي لع ،عليه من عمارها لعدم ما يدلّ 
عظم ه من أنلأ ؛فعسى في حين الحاجة إليه أن يجوز من بيت المال ؛في الحال

قوم تلحجّة  لاّ عرفه إأ فكأني لا ؛ا يعلم فيها أن يعمر مّ المصالح في الإسلام، فأمّ 
 ؛ى سنةدرك عليو أ ،نانةئطمأو تجيزه في الواسع من الإ ،وجبه في الحكمفت ،به

ينظر ف ، أعلموالله ،عنما يم فلا أجد إلاّ  وإلاّ  ،باطلها فيجوز أن تتبع ما لم يصحّ 
 في ذلك.
لفلاني سجد االم في رجل أوصى لمدرسة عن الشيخ مداد بن عبد الله: مسألة

 ر بهاأم يعمّ  ،متعطى المعل ،ه الوصيةكيف يكون إنفاذ هذ  ،بألف دينار هرموزي
  المدرسة أم لا؟

                                                 
 ث: وصلاحها.  (1)
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لى عياسا ها قوعندي تكون هذه الوصية لعمار  ،الأثريطالع فيها  الجواب:
 ،ا الأثرلب فيهيطو  ،رها الموصي لترجع لعمار المسجدالوصية للمسجد إذا لم يفسّ 

 .والله أعلم
ولا أعلم أنه  ،افهو لعماره ؛به لهاس/ 109/ما أوصى  صحيح إنّ  قال غيره:

 فينظر في ذلك. ،والله أعلم ،هذا فيه إلاّ  يصحّ 
م يعلّ  رجل وعن من جواب الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي: مسألة

بتا ذا البيت ثايكون هأ ،افأراد أن يبني فيه بيت ،وعنده مال المدرسة يحوزه ،الأولاد
لا  وما ،يسكنه تاه وجد فيه بيلعلّ  ،من جاء دخل في المدرسة وكلّ  ،في المدرسة

الدراهم  ن يأخذأ دوأرا ،فسل المال وقيامه محلّ  ،هذا البيت يأكله ويكون محلّ 
ه أن يجوز لأ ،ديستقرضها من وكيل المسج ،لبناء هذا البيت من دراهم المسجد
 ،لخيارع ابيبأرأيت إن كان نخل المدرسة  ،يستقرض من مال المسجد أم لا

 ،لمدرسةا مال فيتا ويبني بها بي ،للمعلم أن يأخذ الدراهم أيجوز ،ففديت النخل
ه ذا كلّ ز له هو يج ،دخل في المدرسة نولم ،ونيته في هذا يكون إصلاحا للمدرسة

  أم لا؟
 ،ههذ ا ذكرت صدر الكتاب على صفتكلا يجوز فعل شيء مّ  الجواب:

 .والله أعلم ،شيء على ما أدرك ويترك كلّ 
 إلاّ  ،لا لهاعده و به من أن يبني في مالها بيتا له ولغير نعم، ليس له  قال غيره:

ن مو أ ،فعسى على نظر الصلاح أن يجوز من عنده ؛أن يكون من صلاحها
فيه  ن يبطلأ افأمّ  ،لا في الحكم مع عدم كون الضرر ،فضل غلتها في الواسع

 يرجى قيامها إلاّ  أن لا إلاّ  ،فعله عدلا من م/110فلا أدريه في الحال / ؛فسلا
 . ينظر في ذلكف، علمأ والله ،فلا وإلاّ  ،ه لا يبعد في الجائز من أحكامهافلعلّ  ؛به
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وعنده مال  ،وسألت عن المعلم الذي يعلم الأولاد ومنه:: مسألة( رجع)
 ،أو عريشا لأولاده ،(1)واحتاج لبعض الخوص من مال المدرسة ليسفه ،المدرسة

  يجوز له أن يقطع من الخوص الرطب أم لا؟
 . أعلموالله ،ةثمر هذا أجير بال لأنّ  ؛اليابس لا يجوز له منه إلاّ  لجواب:ا

 ،صلهكمه بأ حق فيحلأنه لا ؛عليه في رطبه لعدله صحيح ما دلّ  قال غيره:
 لما به ،لةه من غن لفيختلف في جوازه لمن يعلم بما يكو  ؛ا اليابس لغير علةوأمّ 

مة لخروجه  القيغيرلم يجز له ب ؛وإن كان بماله من الثمرة ،من رأي في أنه منها
 .فينظر في ذلك ،والله أعلم ،عنها

في رطبه  : نعم، إذ ليس في خوص مالها من النخل حقّ في موضع آخر وقال
فيجوز لأن يلحقه معنى ما به من  ة؛ا اليابس لغير غلوأمّ  ،لأنه من الأصل ؛جزما

فليسه على حال  ؛رةوإن كان بالثم ،من غلة (2)الهالرأي في جوازه لمن يعلم لما 
 .لكفي ذ ، فينظروالله أعلم ،أن يختلف في خروجه عنها إذ لا يصحّ  ،منها

نخل طع الا قمّ وأمن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: و  :مسألة
 والله ،جائزف ؛لنخلاية بعض النفع لبق هأو في ،من مال المدرسة إذا كان لا ثمر لها

 .أعلم

                                                 
تُه الخوُصَ أَسُف ه، بالضم سَفّاا  وسَفَف تُ  (1) فَف  فافاا؛ أَي نسجته بعضَه في بعض، وكل  شيء  وأَس  إس 

فاف. لسان العرب: مادة )سفف(.  ينسج بالَأصابع، فهو الإس 
 ث: بها.  (2)
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س/ 110/في  يجوز إن كان لا فائدة إلاّ  ،نعم ان:ولعله أبو نبه :غيره قال
 ،والله أعلم ،حال من مالها علىأو يكون النفع زائدا على تركها في غيرها  ،زوالها

 .(1)[فينظر في ذلك]
 تركها رجى فييلا و : نعم، إذا كان لا نفع لها في الحال، في موضع آخر وقال

ا مز في بعض لم يج ؛اتفع من ثمرتهأن يكون لفائدة في المال، وإن كان لها ما به ين
ائد ز نفع  ه منفيجوز إن كان هو الأصلح لما في وعلى قول آخر: .قيل مطلقا

الله و ،لاحلصابل على نظر  ،ولعله في غير الحكم ،في بقية مالها على غلتها
 فينظر في ذلك. ،أعلم

سله ومحافظ عليه في ف ،وفي المعلم إذا كان بيده مال للمدرسة ومنه:: مسألة
وأراد أن يقطع من المال نخلا  ،في مال المدرسة بيتا وبنى ،وسماده وقيامه ،وسقيه

به عريشا ويسفه أم  شر علي ،رطبا هويأخذ خوص ،لعمار هذا البيت ،فانية عزبة
  وجميع ما غرمه أم لا؟ ،في هذا البيت (2)وله عمار ،لا

وما  ه،عمار  ويحسب له ،اله (3)جائز قطع النخل إذا كان لا ثمر الجواب:
 .والله أعلم ،غرمه

 ،صحيح أنه يجوز في العدل قطع ما لا فائدة في تركه من النخل قال غيره:
إن   ،والخوص الرطب لاحق في حكمه بالأصل، والقول فيما بناه في هذا المال

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: عماره.  (2)
 دة من ث. زيا (3)
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أخذ بصرفه وإصلاح ما  وإلاّ  ،هؤ فله ما غرمه فيه وعنا ؛كان الصلاح في تركه لها
 فينظر في ذلك. ،والله أعلم ،على حال لهولا شيء ، أضاعه

 ن يلزمم ،سةوإذا انهدم بنيان المدر  عن الشيخ حبيب بن سالم: مسألة
كان المعلم مؤتجرا   إذام/ 111/أم من أصل مالها  ،أم المتعلمين ،المعلم ،عمارها

كذلك لك، و ليه ذعيلزمه إذا لم يشرط  لاالمعلم  إنّ  ؟ قال:بغلتها سنة زمان
ن يصلح أيجوز  ذلكوجائز البناء من أصل مالها، وك ،يس عليهم شيءن لو مالمتعلّ 

لضرر كان ا  ؛كوإن تر  ،الأصل من أصل مالها إذا كان الإصلاح أولى من الترك
 ،هار بنائعماأعظم من بيع شيء من أصلها، ويباع من أصل مالها بيع خيار ل

 والله أعلم. ،ذلك إلى أن يفدى مالها بقدرويترك التعليم 
ولم  ،ة سنينعن مدرسة ذهبت مذ مدّ  : سئل الفقيه مهنا بن خلفان:مسألة

ونصفه الآخر  ،شربه من ذلك الفلجب ،ولها نصف مال مغل ،يبق أثر عمارة
إلى ]والوكالة تنتقل من واحد  ،من غلته ووكيل المسجد يأخذ ما يصحّ  ،لمسجد

لها  ء بحقّ ولم يعترف أحد الوكلا ،(2)يقدرومنهم من  ،منهم من يموت ،(1)[واحد
في وصيته مائتي لارية جواز المسلمين لهذه المدرسة  وجد مكتوبا ،الوكيل الآخر إلاّ 

 ،غلة ذلك المال لمن يعلم القرآن العظيم بها نّ أ (المساجد خ:وفي ) ،من غلة مالها
أن يعمرها من تلك  (3)االمسلمين أو الوكيل الذي بعد الموصى لهمن فأراد أحد 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: تعذر.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: له.  (3)



 نربعوالسابع والأ الجزء  220  قاموس الشريعة

 

كما سبق في السنين   لذهابأو من غلة مالها خوف ا ،ا بهاالدراهم الموصى له
 .فنا وجه الصوابأيجوز ذلك وما يعجبك؟ عرّ  ،الماضية

 ،ففيما عندي ؛ما فصحت من أمر المدرسة حسب ،: فعلى ما وصفتقال 
للتعليم س/ 111/فلا يبين لي جواز عمارتها بعد خرابها من غلة المال الموقوف 

وكأنه على هذا قد جعل  ،في ذلك من الخلاف في الوقففيها في معنى الحكم لما 
لأنّ  ؛التعليم في تلك المدرسة المحدودة وهو ،على التخصيصله  لغير ما جعل

فلا يضيق معي عمارتها من غلّة  ؛عمّارها هو غير ذلك، وأمّا على نظر الصلاح
إذ  ،لوجوهفق عمّارها من غير ذلك بوجه من االمال الموقوف للتعليم بها إذا لم يتّ 

إلاّ  ،دولا يجوز العمل بخلاف المحدو  ،التعليم في غيرها إذا كان محدودا بها لا يصحّ 
أوصى به وقفا من طاعة  به على رأي من يرى البقاع في مثل هذا مانعة لإنفاذ ما

 إنفاذ ذلك ومثله مطلقا في أيّ  (1)فيكون ؛الله، فعلى قياد هذا الرأي إذا ثبت
لأنهّ من طاعة الله وهي جائزة  ؛د بهاد بالبقعة المقيّ غير مقيّ  ،بقعة كان من البقاع

فعلى هذا  ،لا معنى يوجب تخصيصها ببقعة دون بقعة ،في جميع البقاع الجائزة
وقد استحسنه فيما  ،وهو فيما يروى أنهّ من رأي قومنا ،المعنى يخرج هذا الرأي

فيما أرجو الشيخ أبو ومن الأوائل  ،يوجد مأثورا من أشياخنا المتأخرين الصبحي
مة مذهبنا، والمفهوم من استحسانهما لهذا ئوأ ،وهما من أفاضل فقهائنا ،سعيد
وإلّا فالعمل من أهل  ،لأنهّ موضع رأي واجتهاد ؛خذ بهأ الآيخطّ  لئلاّ  ؛الرأي

بل عملهم على ما م/ 112/ ،لم نعلم عن أحد منهم أخذ به ،العلم على خلافه
 ما لم يصحّ  ،نهّ لا يجاوز به الموضع المحدود له إلى غيرهقدّمنا ذكره في الموقوف أ

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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لا أرى  فإنيّ  ؛ر إنفاذه بذلك الموضع المحدود لحال خرابهباطل ذلك، ومع تعذّ 
لا وجه لرجوعه  ث ،إذ ليس ذلك من الصّلاح في شيء ،إهماله حت يبقى ضياعا

اذ الموقوف به  وإنف ،إلى الورثة مادام يمكن عمّار ذلك الموضع بوجه من الوجوه
 .كما أوقف

لم يكن له مال  ننفسي مائلة إلى عماره من غلة المال الموقوف للتعليم إ وكأنّ 
 ؛فق ذلك قبل عمارهولم يتّ  ،به موقوف عليه لإصلاحه إذا لم يثبت التعليم إلاّ 

ر من غلة المال وإن عمّ  ،من غاية الصلاح للمتعلمين عنديفعماره على هذا 
نفع المدرسة راجع إليهم لا  لأنّ  ؛فنفع ذلك غير خارج عنهم ؛الموقوف لتعليمهم

وإن كانا  ،بمثابة واحدة في حقيقة الأمر ،وهي والمال الموقوف لتعليمهم ،لغيرهم
وراجع  ،لهولا يخفى ذلك على من تأمّ  ،عند من تعلق بالحكممختلفين  في الظاّهر

لم  ؛وأوضحنا معناه ،اهنّ ل ما بي ـّجفمن أ ،فيه (1)وتدقيق الفكر ،بحسن النظر قلهع
 ،من غلّة المال الموقوف للتعليم بها بعيدا من الصواب بتنر عمارة المدرسة إذا خر 

ونحن  ،وكفى بها حجّة ،أو شبهه موجود في آثار المسلمين ،مع أنّ جواز ذلك
 س/112/ .أعلموالله  ،لهم تبع فيما أثروه من العدل إن شاء الله

  

                                                 
 ث: التفكر.  (1)
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به لها ولمن  مال المدرسة وما أوصى وأقرّفي الخامس والعشرون  بابال

 وما يجوز من ذلك لعمارها ،يعلم فيها

ا أنّها ضع كذ مو ومن أوصى لمن يعلّم القرآن في الشيخ الفقيه الصبحي: عن
و عنه أ جّ يحوكذلك من أوصى بشيء لمن  ،تدفع على سبيل الوصية لا الأجرة

 يزور، والله أعلم.
ولو كان يعلم بمال  ،م القرآن يعطاها المعلموالوصية لمن يعلّ  ومنه:: مسألة

من  واستئجار ،(1)]...[ أو أجرة من المتعلمين، ويجوز له هو أخذها ،المدرسة
  أحد أم لا؟
هكذا ظاهر  ،عندي أنهاّ وصية له إذا كانت على صفة معروفة الجواب:

 والله أعلم. ،فأشبه بها حكم الوصية ،معناها لو تدبرت (2)]...[لفظها 
وحين إنفاذ الوصية  ،موت الموصي معلم (4)فيوإن كان  :(3)ومنه: لةمسأ

 والله أعلم. ،لمن منهما؟ يكون لآخرهما ،غيره
معلما  (5)وصيالم فإذا لم يخصّ  في جوابها محمد بن عبد الله بن بشير: وقال

 والله أعلم. ،فجائز لمن يعلّم في تلك المدرسة يوم إنفاذ الوصية ؛بعينه

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمة.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: حين.  (4)
 الوصي.هذا في ث. وفي الأصل:  (5)



 نربعوالسابع والأ الجزء  223  قاموس الشريعة

 

 ،لّمن يعلك لمذأيكون  ،ومن أوصى لمن يعلّم في مدرسة كذا :مسألة)رجع(  
م كيف أ ،قبل من أم يجوز أن يستأجر بذلك من يعلّم فيها غير الذي يعلم فيها

  ذلك؟
 ،تت وصيةذا ثبإ ،هذه الوصية لمن يعلّم في المدرسة حين الموت إنّ  الجواب:

 .الله أعلمو ،استؤجر بها حين لا يعلم فيهام/ 113/ ؛وأمّا إن ثبتت أجرة
 ،م إنفاذهاها يو م فيفيدفع إلى من يعلّ  ،إن هي إلّا وصية على هذا قال غيره:

 فينظر في ذلك. ،والله أعلم ،له في الحال إن كان مّن يصحّ 
ية يعلّم الوص فاذويوم إن ،: وإن كان يوم مات الموصي يعلّم أحدمسألة( رجع)

  لمن منهما يجب ذلك؟ ،فيها أحد غيره
 .علموالله أ ،م حين الإنفاذفيما عندي أنهاّ لمن يعلّ  الجواب:

د لعدم ا واحيهمففالقول  ؛نعم، إنّ هذه هي التي من قبلها جزما قال غيره:
 والله أعلم، فينظر في ذلك. ،فرق ما بينهما حكما

القرآن  يعلّمبغلّته لمن  ىفي مال أوص عن الشيخ ابن عبيدان النزوي: مسألة
ث لم يتّفق معلّم يعلّم في تلك  ،اةة مسمّ أو بمحلّ  ،سة مسمّاةلعلّه في مدر  ،العظيم

غلّة من  ،أو من يقوم بذلك المال ،فحصد الجماعة ،المحلة في زمن من الأزمان
 (1)إذ ليس له ،ومرادهم أن يشتروا بثمن تلك الغلّة ماء لذلك المال ،ذلك المال
 ،يعلم في تلك المحلة ث أدخلوا رجلا ،حهبه نظرا منهم لصلا يليسق ماء أصليّ 

ورضي بذلك  ،وشيئا من صلب أموالهم ،له الغلة القابلة من ذلك المال اودفعو 
 ،دفعها لذلك المعلّم ،من في يده قيمة الغلّة الماضية نّ إث  ،سنة شيئا معروفا لكلّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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وإذا لم  ،إذ هو قد رضي منهم بدونها ،له أن يأخذها على هذه الصفة هل يحلّ 
أن يشتروا بها ماء  س/113/ هل يجوز للجماعة ،ذه الصفةعلى ه هويجز له 

  لذلك المال على نظر الصلاح منهم أم لا؟
ده يوز لمن في لا يجو  ،يةنهّ لا يجوز للمعلّم أن يأخذ هذه الغلّة الماضإ الجواب:

الدراهم  ا بهذهترو أن يدفعها له على صفتك هذه، وأمّا إذا أراد الجماعة أن يش
يم لقرآن العظعلّم اين لملماضية ماء لهذا المال الذي موصى بغلّته التي من الغلّة ا

لك، جاز ذ ؛حاراء صلالشفإذا كان ا ،إذ لا ماء لهذا المال ،ذه المدرسة أو المحلةبه
 .والله أعلم ،شراء الماء صلاح للمال وعندي أنّ 

ذه هعلى  لأخذاولا في هذا  ،إذ لا يجوز في هذا الدفع ؛صحيح قال غيره:
ظر الصلاح على ن الوأمّا أن يشتري بها لهذا الم ،ة إلّا ما قاله من المنعالصف

زه على ن لم يجأي مر في غير الحكم  الإجازةفلابدّ وأن يلحقه مع  ؛شيء من الماء
الله و ،دلهزه لعفي موضع صلاحه قول من أجا يعجبنيإلّا أنهّ  ؛حال في مثله

 أعلم، فينظر في ذلك.
لمن  أوصى فيمنو  عبد الله بن بشير المدادي: عن الشيخ محمد بن مسألة

وز أن أم يج ،لكذ وكان حين موته يعلم بتلك المدرسة استحقّ  ،يعلم بمدرسة كذا
 يؤتجر بذلك غيره يعلّم فيها؟

جائز أن ف ؛كذاذا و : فإذا أوصى لمن يعلّم بمدرسة ك-وبالله التوفيق- الجواب
قول بعض  على يةلوصاة يوم إنفاذ م لذلك المعلّم الذي يعلّم في تلك المدرسيسلّ 

 م/ 114. /والله أعلم ،المسلمين
 نعم، على أكثر ما فيه. قال غيره:
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ذه ه كمفح؛ فيمن أوصى لمن يعلّم في مدرسة كذا عن الذهلي: مسألة
يها معلم كان ف  لوو  ،الوصية لمن يعلّم القرآن في هذه المدرسة يوم موت الموصي

 .أعلم والله ،لا غير ،يوم موت الموصيفالحكم  ؛غيره يوم إنفاذ الوصية
 ك.والله أعلم، فينظر في ذل ،يوم الإنفاذ :وقيل قال غيره:

مثل ذا؛ فكسة  : ومن أوصى بدراهم لمن يعلّم القرآن العظيم في مدر مسألة
للفظة على هذه ا دلّ هذه الوصية لمن يعلّم القرآن العظيم يوم مات الموصي؛ إذ ت

ليوم؛ ذلك ا في وت الموصي، وإن لم يكن أحد يعلمالحال، وحال الوصية يوم يم
ير إذا لم لى تأخج إفمت علّم أحد في تلك المدرسة؛ فله تلك الدراهم، ولا يحتا 

 .يقل يؤتجر بها من يعلّم القرآن، والله أعلم
ويترك للتعليم  ،بنائها (1): وجائز أن يباع من مال المدرسة بالخيار لعمارمسألة

 .ي مالهابقدر ذلك إلى أن يفد
الله أعلم، وأنا لا أدري جوازه فيما يكون على الخصوص للتعليم  قال غيره: 

 ما يدلّ  (2)يعلم أحد[ لماإذ] ،أو على وجه الوصية لمن يعلم بها ،فيها بالأجرة
نّ في نفسي إلّا و أ ،عليه من جهة النظر، ولا في شيء من النصوص فأرفع ما فيه

إلّا أنّ يصحّ أنهّ في جعله، أو يكون  ؛من الإجازةبه  من تجويزه نفرة لعدم ما يقرّ 
وإلّا فلا أرى ما  ،فيجوز لا تدفع بحقّ س/ 114/هو المدروك فيما له من سنة 

 ؛أو تصلح من أصله ،أن تعمر فتبنى المالن جاز في هذا ئعلى عدله، ول يدلّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: إذ لم أجد. (2)
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 والله ،ما به من رأي في حجره وحلّهعلى في بيعه بالخيار من أن يكون  فلابدّ 
 والتوفيق بالله.  ،فينظر في هذا كلّه ،أعلم

شيء ب قرّ من أوفي عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: مسألة
؟ عد وفاتهبا به ى لهأو أنهّ أوص ،أو دفع به في حياته لمدرسة معلومة ،من المال

من  إليه اجةفيجعل في عمارها حال الح ،فهو لها في موضع جوازه منه قال:
 شيء وازه في جفيإذ لا يجوز أن يختلف  ؛أو من جدارها ،أو من سمائها ،أرضها

 من هذا أبدا.
يع من جم ازج ،به من المال لشيء من المدارس وما أوصى أو أقرّ  قلت له:

 على ا يدلّ لّا ما إنعم، إذ لا أدري في الوصية له ؟ قال:من يجوز منه في الحال
و كان ليه أن ا فلأن يلحقه معنى م فعسى أن يجوز ؛ا في الإقرارمّ أو  ،ثبوتها

 هي لهو الذف ،ثبوته أعجب إليّ  إلّا أنّ  ؛لمسجد من رأي صرحّ به في الآثار
 أختار.

 . ذلكفي يمعهكذا  ؟ قال:فالقول فيه كذلك ،فإن قال لعمارها قلت له:
سجد ال الم ميجوز في فضله عن العمار أن يكون على ما في فهلاّ  قلت له:

ن قه ما به مفيلح ،مارأو الوقيد أيام الشتاء للع ،أو السراج ،ءمن جوازه في الما
 ،لذي له يجعلابلى، إن رجي به كون الزيادة في م/ 115/ ؟ قال:قول في رأي

 وإلاّ فلا.
رى في هذا تو ما أ ،ةفيترك لما يأتي له من الغلّ  ،وما كان من الأصول قلت له:

 لوالعم، صلحو الأه هلأنّ  ؛عدله نعم، لما في مثله من دليل عليه في ؟ قال:فتقول
 به على حال في موضع الاختيار كأنه أرجح.
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فهل من رخصة في أن يؤتجر  ،عن عمّارها ةفإن كان في غلّته فضل قلت له:
فعسى أن لا يتعرّى  ؟ قال:أو بشيء منها من يعلّم فيها حال الحاجة إليها ،بها

في المنع والإجازة معنى يلحقه من طريق القياس له بغيره  (1)من أن يجوز أن
 ه.اإن صحّ ما أر  ،الاختلاف على حال

 ؟ قال:ا بهال موليس في غلّته ما يكفي لزوا ،فإن يكن في خرابها قلت له:
يمنع من ف ؛ليهاعفا إلّا أن يكون موقو  ؛فعسى أن يجوز في أصله أن يباع لبنائها

 جواز فعله على أظهر ما فيه من قول جاز عليه.
أو يأتيها من  ،فيه على هذا أن يترك حت يجتمع له من الغلّة فالوجه قلت له:

فجاز  ،هافي هذا الفصل إن صحّ ما أر  (2)معيهكذا  ؟ قال:وجه آخر ما يكفيها
 ن يكون من العدل.لأ

أو  ،هارتفاعا أو في ،فهل يجوز أن يزاد في مساحتها طولا أو عرضا قلت له:
ن مالها أو م ،ماع به يو من تتطوّ  ما يكون من الزّيادة فيها عن أصلها من مال

س/ 115/ ؟ قال:أو من بعد خرابها لما به من صلاح لأهلها ،حال عمارها
د حكم ق من فعسى أن يجوز فيها لأن تكون في مثل هذا على ما في المساجد

 فإنيّ  ؛ايهع به علإلّا أن يكون من مال من قد تطوّ  ؛مضى في موضعه فكفى
 زة أدنى إن صحّ ما أرى.أرجو أن يكون منها إلى الإجا

من  بها فأولى ما بهذه لما ؟ قال:نهافلم يعيّ  ،فإن أوصى به لمدرسة قلت له:
فيجوز لأن تجعل في صلاح  ؛من الأولى نكرة أن تكون على رأي من يثبتها أعمّ 

                                                 
 ث: لأن.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 ؛أن لا يجاوز بها ما في بلده إن اتفق وإن كان من حيّ  ،موضع مدرسة من أيّ 
فيجوز أن يكون موقوفا حت  وعلى قول آخر: .في غيرها فإنهّ لا يمنع من جوازه

مع عدم قيام الحجّة بها أن يكون غير  على قول ثالثويجوز  .يعلم التي أرادها
 .ل أعجب إليّ الأوّ  إلاّ أنّ  ؛إلى وارثه ثابت لشيء فيردّ 

 ،سلمدار من ا وفيها غير واحدة ،بلد معروفةمن فإن قال لمدرسة  قلت له:
ن لتي مفي ا فعسى في هذه أن يجوز لأن تكون على ما قال:؟ ها تكونفلأيّ 

 فدع ما سوى. ،إلاّ أنهّ على الخصوص في مدارسها ،قبلها
 افيجوز في هذ ؟ قال:فإن لم يكن في هذه البلد إلّا مدرسة واحدة قلت له:

 الموضع أن يكون لها إن صحّ ما أرى.
 ،احدةو ن مكثر وفيها أ ،فإن أوصى به للمدرسة من هذه البلدة قلت له:

إذ  ؛ينهابيكون  : فأحرى ما به أنقال التي قصدها به منها؟ ولم يصحّ م/ 116/
أن  ل آخرقو  وعلى .به من الأخرى ليس في شيء منها ما يدلّ على أنهاّ أحقّ 

 ما أراده منها. يكون موقوفا حت يصحّ 
 ،لعلممن ا وعاواحدة من مدارسها ن وإن كان يدرس فيعلّم في كلّ  قلت له:

ه قد لى أنّ عصفة بنعم، إلّا أن يأتي  ؟ قال:فالقول فيه على هذا يكون أم لا
 فيحكم به لها عن معرفة. ،به واحدة منها دون ما عداها خصّ 

اس نّ لوذكره بين ا ،لدفإن كان بها ما هو الأكبر بمنزلة الجامع في الب قلت له:
 روجهبخلفعل ذا اهفلا أقوى أن أقول في  ؟ قال:فجعل لها دون ما عداها ،أشهر

 دل.على بعده من الع إذ ليس فيه ما يدلّ  ؛من الصّواب في الرأي
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يها فعلّم ين لمفهو  ؟ قال:وما أوصى به لمن يعلّم في مدرسة كذا قلت له:
في قول  لأجرة الا ،يوم موت الموصي به على سبيل الوصية وقيل: .حين الإنفاذ

 من نعلمه من المسلمين.
فهو عم، ن ل:؟ قاال إنفاذه يعلّم فيها أكثر من واحدفإن كان في ح قلت له:

 .فيحدّ  ن يذكرأ إلاّ  ؛واحد منهم لا على قدر ما يعلّمه كلّ  ،لهم على الرؤوس
 رد.ي فلا ،فعسى أن يجوز فيه لأن يكون على مقداره وعلى قول آخر:

لقول فا ،ن العلما مواحد منهم فنًّ  يعلم فيها كلّ س/ 116/فإن كان  قلت له:
 في ذلك. معيهكذا  ؟ قال:في موضع إطلاقه كذلكفيه 

ن يكون أا به م فأحقّ  ؟ قال:فإن أوصى أن يؤتجر من يعلّم به فيها قلت له:
 .وإلاّ فلا يستحقّ  ،في أجره على ما جاز

فأوصى أن يعلّم بغلّته في موضع يجوز أن يكون  ،وما أوقفه من المال قلت له:
: فلا يجوز في قال؟ له وقفا مؤبدافجع ،من ربه ىأو على الرض ،فيه مطلقا

 في جهل ولا علم أبدا. (2)فيدّل ،أن يخالف إلى غيره (1)جزم
 ؛نعم ل:؟ قااة بهلجوازه في هذا الموضع من أن يكون عن أجر  ولابدّ  قلت له:

إذ  ؛هاون حلّ كجود  أن يكون عنها شرطا لازما لو و  ،لأنّ المقتضى في جواز أكلها
 .د الوصيّة بها في عدلهارّ لا يصحّ على هذا أن يكون مج

 ،ها معنى عليد دلّ فق ،هذا الموضع لفظاوإن لم يذكر الوصية بها في  قلت له: 
 في ذلك.  معي: هكذا قال ؟فالقول فيها كذلك

                                                 
 ث: حرم.  (1)
 ث: فيبدل.  (2)
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 ،أن يقال يجوز اذام ،سنة فإن زاد ماله من الغلّة عن أجره من يعلّم قلت له:
ره ليكمل خادّ ر باقائل أن يأمفعسى أن يجوز ل ؟ قال:منها ىفيعمل به فيما يبق

 به ما نقص في عام قابل لعدم ما يمنع من جوازه لعامل.
ن لاح أر الصوما يكون لعمّارها على نظ ،هذافي من وجه  فهلاّ  قلت له:

 ؟ قال:دة أو لاأو طمعا في الزيا م/117، /يشتري لها به مالا خوفا من ذهابه
وز يجه لا لى أنّ عما دلّ  ول آخروفي ق .الحكمفي على قول في الواسع لا  ،بلى

 وكلّه من رأي أهل العلم. ،على حال مخافة الدرك
سنة على  ليس بها زيادة في كلّ  (1)هبر فإن كان على التحرّي بص قلت له:
الله  ؟ قال:أيجوز أن تدفع إليه بتعليمه السنة أجرة له يستغلها ،مقدار أجرتها

فأمّا في  ،ذا في الواسع من الجائزأعلم، وأنا لا أجد ما يمنع من جوازه على ه
 فلا. ؛الحكم

 جاز على حال ،أو مقدارها ،في أنهاّ دون أجرته فإن كان لا شكّ  قلت له:
 ما معي في ذلك. نعم، هو كذلك إن صحّ  ؟ قال:أو لا

ه في لة زياد ،فهل من إجازته في دخول فضلته عن أجرة مثله قلت له:
 ؛عإلّا فالمنو  ،علهجفي  أراها إلّا أن يكون لا ؟ قال:فيجوز أن تكون بغلته ،أجرته

 من جواز فعله.

                                                 
 ث: بصيرة.  (1)
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أيجوز أن يؤتجر به من  ،فإن نقص في عام عن الوفاء بالسنة كلّها قلت له:
ما يمنع من  (1)جاعلهفي هذا إلّا أن يكون من  معيهكذا  ؟ قال:أشهر وأيّام

 فيحرم على فاعله. ،جوازه فيما دونها لفظا أو معنى
ه من كون لا يوم ،ليجمع ان الصّلاح في تركه إلى سنة أخرىفإن ك قلت له:

ن جاز ما وإ ،حصللأنّ الأ ؟ قال:فهو به أحرى أم لا ،غلّة فيها حت يكفي لها
 فالعمل به أرجح. ؛عداه

لعدم ما له من نفع حت  س/117/ فإن كان لا فائدة إلا في تأخيره قلت له:
 ؛فإنه من العبث ،فيما لا نفع له (2)لهدفدع ب ؛به فهو الأحقّ  ؟ قال:يجمع بغيره

 يجوز لمن فعله. نىّ أف
بأن  لوصيةا أو على سبيل ،ه في موضع ما يكون بالأجرةفإنّ حدّ  قلت له:
ا به في  مأحقّ ف ؛لهنعم، فإن فع ؟ قال:هفلا يصحّ لمن لم يكمل عدّ  ،يكون حولا

 منهما أن يكون لا شيء له. كلّ 
ر ن يذكأير ته لمن يعلم فيها من غفإن أوقفه على أن تكون غل قلت له:

 ا.حت يعلم بها سنة بتمامه قد قيلففي أحكامها  ؟ قال:تهمدّ 
رها أن ا بأممرى فأح ؟ قال:تهافإن لم يوجد من يعلم بها سنة لقلّ  قلت له:

 ن غلّةما وما يأتي له ،لعسى أن يوجد من يعلم بها من بعد كذلك ؛خردّ ي
 أخرى.

                                                 
 ث: عاجله.  (1)
 ث: بذله.  (2)
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فهل من  ،الغلّة على هذا من نحو ما لها في الغلّةفإن كان لغيرها من  قلت له:
من الأشهر  (1)]زمان بها[واحدة قدر  ا لمن يعلم بها سنة في كلّ موجه أن يجمعه

بجوازه  قد قيل ؟ قال:أم لا يجوز إلّا أن يمنع من أن يضافا معا ،والأيام منها
جاز لأن  ؛امشبهة له افإن صحّ في هذه أنهّ  ،قياسا على الحجّة في رأي من أجازه

 بالإجازة. وقولبالمنع،  قوليلحقها معنى ما بها من 
على هذا من تعليمه بهما ما يدلّ على  (2)في إباحة خلطها فهلاّ  قلت له:
نعم، إن صحّ  ؟ قال:الأخرى منهمام/ 118/واحدة منفردة عن  جوازه في كلّ 

 فرق بينهما. فأيّ  ؛لأنهّ لا غيره ؛هذا فيهما
ن  ملشيء ا فيفقا فاتّ  ،ا من بعد بمال لشيء من هذافإن أوصى له قلت له:

 ا يدلّ لّا مإثر لا أجد في الأ ؟ قال:جاز أن يخلطا على حال أم لا ،جهة كلّ 
 .وجبه لعدلهفي ،دهؤيّ ولا في النّظر إلاّ ما ي ،بالمعنى على جوازه في مثله كلاّ 

لا يجوز ف ،مهعلّ يأو لمن  ،به في جعله أن يعلّم به القرآن وما خصّ  قلت له:
 ؛لحقّ لأنهّ ا ؛هجواب ل فيما بهذا أن يقا فنعم، أحقّ  ؟ قال:في غيره على مرّ الزمان

به  أعرفه لما نّي لاإ ،هما يخالفه قولا وعملا مع عدم دليل يجوز أن يمال إلى نىّ أف
 فيه أنهّ من تبديله. إذ لا شكّ  ؛في سبيله من حرج

 ؟أو لا ةجائز  ،وضع لزومهفالأجرة على تعليم القرآن في غير م قلت له:
في موضع  : إن هي على الشرط إلاّ قال؛ من البيان أخبرني بما فيها لأهل الحقّ 

                                                 
 ث: ما نابها.  (1)
 ث: خلطهما.  (2)
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 .بجوازها وقول .(1)لكراهيةبا وقول .رأي بما فيه للفقهاء من قول بتحريمها
 لا بأس بها على العناء. وقول:

قول فيه  فلا ،صيةوما كان في ثبوته لمن يعلم في الحال من جهة الو  قلت له:
وازه  علم إلّا جهل الول أالله أعلم، وأنا لا أدري من ق ؟ قال:إلّا أنهّ من الحلال

نى فأ ، أصلهجرة فيالأ لأنهّ في غاية البعد من ؛ولا أرى فيه إلّا ما أجازه ،كلاّ 
على  يدلّ  م مايجوز أن يختلف على هذا في حلّه، إنّي لا أعرفه لعد س/118/

 ه.في هذا كلّ  فينظر ،عدله، والله أعلم
 ،ة شيء من ماله لمن يعلم في مدرسة كذاوفيمن أوصى بغلّ  ومنه:: مسألة
إلاّ أن يكون  فلا يجوز أن يجعل في عمّارها ،له من جهة الوصية فهي؛ وقفا مؤبدا

 ،فإن لم يكن في حين من يعلّم فيها ،فيرضى به وإلّا فلا ،هامن بعد أن يستحقّ 
 ،فتترك موقوفة حت يوجد فتدفع إليه ،كن أن يكونفإنهّ من المم ؛انتظر به وجوده

أجرة لمن قام به  اجاز أن يختلف في جواز التعليم به ؛وإن أوصى بها لعمّارها
فجاز  ،لأنّ تركه من خرابها ؛حال ما لا يحتاج إلى ما عداه من عمّارها ،فيها

فهو  ؛حكمه لأن يدخل على رأي في اسمه، وإن أوصى بها لصلاحها (2)في
 وعلى قول آخر .بناء إلى غيره أرضا وسماءمن لما يكون من مصالحها  يقتضالم

فينظر  ،والله أعلم ،بما لها من أوجه في عدلها (3)في مثلها فيجوز أن يكون لعمارها
 في ذلك.

                                                 
 ث: بكراهيتها.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: لعمارتها. (3)
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كذا و كذا بوفيمن أوصى  عن القاضي ناصر بن سليمان النزوي: مسألة
ن م ،رسة كذايم بمدلعظاعلّم القرآن يؤتجر بها من ماله بعد موته من ي ،ةلارية فضّ 
أم  ،آنم القر عليتهل يجوز للوصي أن يأتجرها كما أوصى الموصي على  ،قرية كذا

م/ 119/ هذهف ؟ قال:ولو خالف الموصي ء،وأجر العنا ،تعليم الخط والآداب
أن  [ى ]لهصمو فيجوز لل ؛وصية أوصى بها ليؤتجر من يعلم القرآن بمدرسة كذا

يم ستأجر لتعلز أن ييجو ليؤتجر بها ف ،لأنهّ أوصى ؛بما يراه الوصي ميستأجر المعلّ 
 والله أعلم. ،دبالأ

إذا كانت مدرسة له جوابي  قال:: عن الشيخ عامر بن علي العبادي مسألة
ة أو قرية، ولها مال موقوف تنفّذ غالته لمن يعلّم الصّبيان بها، فخربت في محلّ 
ولا رجوع أحد  ،ا أحد، ولم يرج لها عمارواحتشرت القرية، ولم يبق به ،الدّار

تلك المدرسة من الصّبيان  لىإليها، وهي نائية عن القرى ماّ لا يمكن الوصول إ
نّ ذلك المال يخرج له من القول  أففيما عندي  ؛إلّا بالمشقّة الشديدة ،والمعلّم

وصحّ له وجه  ،وإذا ثبت هذا القول ،كالمال الذي قد أويس من معرفة أربابه
ه، وأنهّ فقد يخرج له ما قد خرج من الاختلاف في المال الذي لا يعرف ربّ  ؛حقّ 

وإعزاز دولة أهل الحقّ، أو أنهّ يوضع  ،لبيت مال الله هف حشريّ، أو أنّ و وقم
أو يحتاج له لإعزاز دولة أهل  ،أمانة في خزانة بيت المال حتّ يؤوب ربهّ

وإذا ثبت  ،الله، أو أنهّ للفقراءخذ منه على وجه القرض على مال ؤ المسلمين، في
 ،الموصوف عهذا المعنى في هذا المال الموقوف لمن يعلّم الصّبيان بذلك الموض

أن يعلّم به الصّبيان   فيعجبني ؛وأوبة أهله ،فذهب وخرب، وقد أويس من عمارته
 منس/ كان بقرب ذلك الموضع 119وما / ،كما أوقف في أيّ موضع كان

فنفذ فيه، والموضع بقعة  ، موضع النّظر، وقد أوقف لهذافهو به أولى في ؛القرى
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عليها الملك على معنى ما  خلبل هي التي يد ،من الأرض، والبقاع لا تملك شيئا
رفع من القول الموجود عن بعض قومنا، وقد استحسنه الشيخ أبو سعيد 

 ه، والله أعلم.صع، وهذا الموطن مو 
ولم يذكر من ماله لمن يعلم القرآن  ،: واختلفوا فيمن أوصى بغلة نخلةمسألة

 ،ةفبعض أثبته وأنزله منزلة من أوصى بدراهم أو بدابّ  ؛العظيم في الموضع الفلاني
ة أو وجعله خلاف من أوصى بدابّ  ،وبعض أبطله ولم يثبته ؛أو ما أشبه ذلك

ولم  ،نهاولم يعيّ  ،نفسه لىولم يضفها إ ،لأنه قد أوصى بغلة نخلة مبهة ؛بدراهم
وهو وارث أبيه مع  ،بها من ماله، وكذلك إن أوصى بما خلفه أبوه لفلانيوص 
 .أباه خلف الدنيا وما فيها لا يثبت؛ لأنّ  وقول: .يثبت ذلك :فقول ؛الورثة

يثبت  ؛ا الإقرار المطلق، وأمّ هذا يثبت في الوصايا دون الضمان أو الحقّ  وقول:
 الله أعلم.و ،في المجهول يثبت رالإقرا وإن كان مجهولا؛ لأنّ 
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من له في وكيل المدرسة وما يجوز السادس والعشرون  بابال

وما لزمه من الضمان من أصل أو غل ة وخلاصه  ،أموالها وفيها من الصلاح

 من ذلك

نده وع ،نصبيام فيها الرجل وكيل في مال المدرسة التي يتعلّ  وعنم/ 120/
 بيع الخياربالذي  الغلة المأتكون  ،فاشترى بها مالا ببيع الخيار ،دراهم للمدرسة

دخل يبل أن ق ،أرأيت إذا كان هذا المال مشترى ببيع الخيار ،لا وللمعلم أ
  غلة أم لا؟الأتكون له  ،المدرسة

لتعليم سنة زمان بمال  (1)جراستؤ فإن كان المعلم  :فعلى ما وصفت الجواب:
فإذا  ،نقضاء السنةم غلة المال الذي ببيع الخيار إلى افليس للمعلّ  ؛المدرسة الأصل
ورأى جماعة المسلمين أنه  ،اد المعلم الزيادة لتعليم سنة زمانر وأ ،انقضت السنة

جاز لهم دفع غلة المبيع بالخيار  ؛مانغلة المال المبيع بالخيار لتعليم سنة ز  يستحقّ 
 .والله أعلم ،فلا يجوز ؛ذلك رأوا الجماعة أنه لا يستحقّ  هلعلوا للمعلم، وإن أراد

ا يكون مأباح ف ،ارمن أجاز البيع بالخي على قولأنه  إلاّ  ؛صحيح يره:قال غ
 والله ،للى حاعمن يحرمها فيمنع من جوازها  على قوللا  ؛من غلته لمشتريه

 أعلم، فينظر في ذلك.
م يعلم الصبيان في وفي معلّ  عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: مسألة

لمدرسة ماء يفضل عليها، قال ول ،م أرض يبس بلا ماءوللمعلّ  ،مدرسة

                                                 
 ستأجرا. ث: م (1)



 نربعوالسابع والأ الجزء  237  قاموس الشريعة

 

وسقيت به تلك  ،إن أخذت ما فضل من ماء المدرسة نللجماعة: ما تقولو 
يفضل على  الماء س/120/ أرأيت إن كان هذا ،خذه :الجماعة تقال ؟الأرض

وإن كان  ،أم لا يجوز ،م ذلك الماء لتلك الأرضأيجوز للمعلّ  ،به أمروهو  ،هذا المال
  ي الضمان؟ولمن يؤدّ  ،مانأيلزمه ض ،قد فعل المعلم
لأرض  درسةالم لا تجوز إباحة الجماعة للمعلم فيما يفضل من مال الجواب:

هنالك ف ؛لبلدالك أن يكون الذي فيه يفضل لا قيمة له في ت إلاّ  ،المعلم تخصّ 
ناء جدار ن في بكا  فالضمان يترك إن ؛وإن كان له قيمة بما تقومه العدول ،يجوز

 أعلم. والله ،لمال المدرسة
ها شيئا في موضع الحاجة من المال ئنعم، ليس له أن يأخذ من ما قال غيره:

ره مبه فيه، وإن أ (1)ىقبفي ،ولا في حال ما يكون من الصلاح أن يتركه له ،إليه
ا إن فضل فالضمان لازم له، وأمّ  ؛فكذلك، فإن فعله ؛الجماعة في هذا الموضع

أو  ،الفضلة هذهفعسى أن يجوز في  ؛صرفه عنه ولم يكن من المصلحة إلاّ  ،منه
 ،ة، فإن تكن لهمالها من قعادة على رأي من أجازها أن تكون لاحقة بالغلّ 

ولما يبلغ بها إلى شيء من  ،أو يكن لها بعد ،فتركها لاختياره في هذا المكان
والله  ،جاز لأن يكون في حكم المتروك لمن أراد أن ينتفع به من الناس ؛الأثمان

 ظر في ذلك.أعلم، فين
: في ماء المدرسة إذا قصر عن  عن الشيخ أحمد بن مداد مسألة
أم تكون  ،متكون الدراهم للمعلّ أ ،موفي المدرسة معلّ  ،وقعد بالدراهم ،سقي المال

                                                 
 ث: فيسقي.  (1)
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ولها مال آخر فيه  ،إذا كان فيه نخل ىبه ماء يسق يطنى ،لمال المدرسةم/ 121/
  وإليه الماء أم لا؟ ،تسقى أيضا
 موز للمعلّ لا يجف ؛ادام الماء ينتفع به لسقي مال المدرسة أو بعضهم الجواب:

لا غير  ،درسةالم إنما له فضلة الماء إذا فضل عن سقي مال ؛ولا قعادته ،أخذه
ه فل ؛مالها  ينقصولا ،لا ينتفع به لمال المدرسة صارأن يكون الماء قد  إلاّ  ،ذلك

 .والله أعلم ،أخذ غلة ذلك الماء
أن يكون في فضله ما يمنع من جوازه له من جهة ما  إلاّ  ،حصحي قال غيره:

 والله أعلم، فينظر في ذلك. ،كذلك  (1)لاف وإلاّ  ،في جعله أو ما صحّ  ،ةبه سنّ 
زم أهل أيل ،صولفيما للمدرسة من الأ عن الشيخ الفقيه أبي نبهان: مسألة

فتعمل به  ،رىا تمو أ ،وبإنفاذ ماله من الغلة في مصالحها ،القرية أن يقوموا به
لترك ايام به مع م القليهع أنّ  الله أعلم، وأنا لا أدري في هذا إلاّ  ؟ قال:من القول

 .خولفي حاله من الد من عذره الحقّ  إلاّ  ،ن هو أولى منهمله مّ 
 عن زيامججاز لأن يكون  ،فإن قام به البعض على وجه العدل قلت له:

ا أن ، فأمّ فيه ل يجوز أن يصحّ في هذا لا غيره من قو  معيهكذا  ؟ قال:الكلّ 
 عليه. فأدلّ  ،ا يسعفلا أدريه مّ  ؛يجتمع على تركه لغير عذر

؟ لا فى أووك جاز أن يجعل في يد من يقوم به من الوكلاء فهلاّ  قلت له:
 وز في عدله.يج فأنىّ في مثله، س/ 121/ هذا لهو الوجه الحقّ  بلى، إنّ  قال:

                                                 
 ث: فهو.  (1)
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ن له م هيف ،ن أجرة على ما جازوما فرض له في غلّة المال م قلت له:
ع عدلها  موضيره فيها مع الوفاء بما عليه لا غفي حلّ  معيهكذا  ؟ قال:الحلال

 ليل.ن دلعدم ما له م ؛أو في كلّها ،في بعضها من قول يجوز أن يصحّ 
رجه من ما يخفي فتجوز له معه الأجرة ،به الوكالة ومن الذي تصحّ  قلت له:

وعلى  .ينلمسلمة اأو جماع ،ية على مثل هذا من حاكممن له الولا ؟ قال:الغلّة
 لك.ما لم يعارضهم في ذ ،فيجوز أن يقيموه بغير رأيه قول آخر:

اكم عد الحبن مفهم  ،فإن كان في الساعة عمار من الثقات الأحرار قلت له:
هر ما ظ ن صحّ إفي هذا أنه كذلك  معيذي فالّ  ؟ قال:أولى من سائر الجماعة

 لي في ذلك.
ليس لهم ثقة لعدم من هو أولى  ،فإن أقامه من أهل البلد جماعة له: قلت

له أن  على أنّ  لّ ما يد فلا أجد في هذا الموضع إلاّ  ؟ قال:منهم من ذوي الرشاد
له أخذ ما يفرضونه له  فيحلّ  ،(1)ث في الواسع من الجائز بهم ،يقبل منهم لجوازه

وعليهم  ،على هذه بأمره نازلونالخطاب  لأنهم في محلّ  ؛على ما جاز من الأجرة
به يعذر  امن أخرجه عن لزومه م إلاّ  ،فيما بينهم وبين الله أن يقوموا فيه بالعدل

وإن لم يكونوا في منزلة  ،منهم في يومه، ولهم فيما عندي على حال لعدم من أولى
له ما به  م/122/ من ظهر أن يكون في حقّ  إلاّ  ،ة الموجبة لثبوته في الحكمالحجّ 

لأنهم قد وضعوه على ما جاز لهم في  ؛فعسى أن يجوز فيه على رأي ؛ن الثقةم
 موضعه الذي له بالجزم.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: هم.  (1)
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ونه لا دما  لأنّ  ؛نعم ؟ قال:لا ومن الشرط لجوازه أن يكون ثقة أو قلت له:
 أن يكون مأمونا على قول بعض أهل العلم. يجوز إلاّ 

 نّ أ يوأنا لا أدر  لم، أعفالله ؟ قال:هر الخيانة أو مجهولاافإن كان ظ قلت له:
  كيلا.و ذا ما يمنع من جوازه لحرامه أن يكون في مثل ه إلاّ  ،فيه قولا

يع  البفين أو ما يكو  ،وما كان من الطناء في مالها على يديه قلت له:
الثمن  تسليم في فالقول فيه كما في مال المسجد كذلك ،والشراء لما جاز بيعه

ما في بينه فرق ولا ،ليس كذلك أو ،على سواء لأنها في هذا ؛نعم ؟ قال:إليه
 ذلك.

كذا ه ل:؟ قافي القيام به مجملا الاحتسابجاز  ،فإن ترك مهملا قلت له:
 عندي لعدم ما يمنع من جوازه عند ذلك.

 ،فعلى من بلي بأمره ؟ قال:أمانة له في حالهلا فإن كان في يد من  قلت له:
 ه من يجوز له من يوكله رضى لربه.في (1)يجعلففيلزمه القيام به أن يعزله 

 ل:؟ قايهه ففلم يجد من يجوز له أن يقيم ،فإن أخرجه من يديه قلت له:
 ا لا يقدر عليه.فأولى ما به من الله أن يعذره عمّ 

لما في  (2)[منه صلاح لابدّ ]هذا المال ربما يحتاج في حال إلى فإنّ  قلت له:
: قال؟ لما لها به من صلاحفيجوز أن يكون في غلته  ،تركه من ضرر عليه

                                                 
 ث: ليجعل.  (1)
 ث: إصلاح ما لابد منه.  (2)
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في هذا لما في الأثر من دليل على جوازه حال غنائها عن  معي هكذاس/ 122/
 .(1)ةالعمار 

ا في مال عنى مه مجاز في المجعول يوم تركه لصلاحها أن يلحق فهلاّ  قلت له:
 ؛ا أرىم حّ بلى، إن ص ؟ قال:المسجد على هذا من الرأي في العمل والقول

ون في أن يك لاّ لأنهما على مثال إ ؛ن يختلف في جوازه أيضافيجوز في هذا لأ
 ؛ول في نزاعقيه من فا فالرأي لازم له بم أو يمنعه على حال، وإلاّ  ،جعله ما يجيزه

 فهو مثله بإجماع. ،ما أشبه الشيء لأنّ 
 ؟ قال:ليهأجاز أن يكون ع ،فإن وجد على سنة في شيء من هذا قلت له:

ن يجز أ لمف ،أمكن عدله ،ما خفي جوره له، لأنّ بط هكذا عندي ما لم يصحّ 
 هذا فيه. وأنا لا أدري إلاّ  ،والله أعلم ،يمنع من جوازه
 ؟ قال:اماله في جاز أن يكون ،وبالجملة فجميع ما لها فيه الصلاح قلت له:

يء من أن ش  كلّ في دّ كأنهّ يأتي على غير واحد من الأنواع، ولاب  ،فهذا في عمومه
ن ما دونه م أو ،كمالح من حكم في الرأي أو الإجماع، وربما جاز في له إلى ما يردّ 

 الواسع في قول أهل العلم.
ا بما ان مضرّ ك  وأ ،وما لا يرجى نفعه من شجر في هذا المال أو نخل قلت له:

 ر من جوازهالأث في نعم، لما ؟ قال:جاز صرفه عنه أم لا ،هو أفضل منه في النظر
 ه.عدل له من حكم في فجاز أن يحمل على ما ؛ما أراه في مثله إن صحّ 

                                                 
 ث: العمار.  (1)
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 ،ع من الثمرةما به ينتف ،لهذه النخلة والشجرةم/ 123/وإن كان  قلت له:
في  يمع كذاه :؟ قالةفالقول في صرفها على هذا يكون لما بها تلك من المضرّ 

 في النظر. ن صلاحه مولعلّه أن يكون في الجائز لما ب ،مثل هذا قد قيل في الأثر
ه أدري لاف ؟ قال:فإن مال شيء من مالها على آخر فصار مخوفا ه:قلت ل

 على هذا إلاّ مصروفا.
أن من ة مخاف لاو  ،ة فيه لشيء من مالها في الحالفإن كان لا مضرّ  قلت له:

لى نظر عسى عف :؟ قالصرفه أصلح للمال وله غلّة إلّا أنّ  ،هيقع على ما يضرّ 
  لا أبعدهفكأنيّ  ؛ثرالمنع مطلقا في الأ وإن كان ،الصلاح أن يجوز في غير الحكم

 في الواسع من الإجازة على حال.
ها أو  كلّ فيل كالقو   ،والقول في قطع الجزء من الشجرة أو النخلة قلت له:

عليه  أدلّ ف ،رقايهما فنّ فألا أدري  ؟ قال:المنعأو بينهما فرق في موضع الإباحة 
 ا.من رامه حقًّ 
ما ج منهخر  وما ،أو لجذوع نخلة ،من قيمةوما كان لجذور شجرة  قلت له:

ه على  أصلصالحم: في قال؛ أخبرني بمحلّه ؟فأين يوضع ،عن أن يكون من الغلّة
 ما جاز في الإجماع أو الرأي لعدله.

ما به أن  فأحقّ  ؟ قال:فإن كان شيء من مالها قد شري من الغلّة قلت له:
 .(1)لّةغيكون لاحقا بها لهذه ال

                                                 
 ث: العلة.  (1)
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وما  ،هجذره، وتجديد فسلس/ 123/ن وجه في إصلاح م فهلاّ  قلت له:
في الأثر  ح لمالصلاابلى، على نظر  ؟ قال:يحتاج إليه أن يكون من غلّته وثمرته
 من دليل بالمعنى على أنهّ من المباح.

اجة ال الححا نعم، لأنهّ  ؟ قال:فإن جاز أن يكون من بعد عمارها قلت له:
 بها.ما منها إلى الغلّة أولى 

شتري ين أأو  ،فهل يجوز أن تحصب من هذه الفضلة عن عمّارها ه:قلت ل
وازه كأنه جع من لمنفا ؟ قال:لها البواري منها حدثا لما به من مصلحة لعمّارها

 فعسى أن يكون جائزا. وعلى قول آخر: .أكثر ما يخرج فيه
؟ ان مالهة مسل بالأجر يغهل يجوز أن  ،فإن وقع شيء من النجاسة قلت له:

ز أن جا إلاّ و  ،سلهاغمن يلزمه أن ي هو على من فعلها إن كان في حدّ ف قال:
 يكون في مالها.

م يقدر فل ،هلمه رها في موضع لزو فامتنع أن يطهّ  ،فإن جهل أو علم قلت له:
 رفة.قليل المع أنيّ  لاّ إ ،فكأني على هذه الصفة أرجو أن يجوز من مالها ؟ قال:عليه

ال برد حال وص نخلها أن يوقد أيّامفهل يجوز في اليابس من خ قلت له:
لها من ن يجعم لعلى قو لا يجوز  ؟ قال:لما به من صلاح لأهلها ،التعليم فيها

 ف فيلاختلاافعسى أن يلحقه معنى  ؛من يراه من الغلّة وعلى قول .أصلها
 جوازه من فضلها.

ا مكان في غمائهم/ 124/رها أن يبدل مفهل يجوز لمن يلي أ قلت له:
 ؟لاح لهاصظر من لنلما به في ا ،با يشتريه بعد ضياعها من غلّة مالهاالجذوع خش
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فغير  ؛هاة عليائدز نعم، وإن زاد في القيمة على الجذوع لما به من مصلحة  قال:
 منوع.

فيه   نفعولا ،يكون من جذوعها أو ما ،وما لا قيمة له من حطبها قلت له:
تركه  ا منخير  اده أن يكونفعسى في الانتفاع به على هذا لمن أر  ؟ قال:لها

 .في هذا على ثبوته لعدلهدلّ في مثله ما  إلاّ وأنّ  ،للضياع
 ال:ق؟ ؤجرهفي أو يخدمه فيه ،فإن احتاج إلى من يبدره في مالها قلت له:

مون إلّا فالمأو  ،ليهعر فقد ،فالثقّة هو الذي لا قول فيه إلّا جوازه إن أمكنه يوما
  إليه. لا سيما إن اضطرّ  ،على رأي من أجازه في نحو هذا

مالها  خدمة في فهل له فيمن جهل أمره أو عرفه بالخيانة من رخصة قلت له:
ا معلى  منهيأأو كان بعين من  ،إن حضره على قولنعم،  ؟ قال:أن يستأجره

انة عليه الخي  يصحّ ا لمموإلّا فلا أدريها إلّا أن يكون في المجهول على رأي  ،أمره
 ما فيه من القول. أصحّ ما قبله  إلاّ أنّ 

؟ ارهثمء من ز بجأن يكون  ،جاز في سقي مالها ونباته وجداره فهلاّ  قلت له:
ل في أصله لمجهو ان وإن كان م ،فلا يمنع من فعله ،هذا من الجائز بلى، إنّ  قال:

 س/.124/ إلاّ أن يكون في زيادة على أجرة مثله
جه ر تخا يمفن يكون جاز لأ ،فإن كان ما يعمله من هذا بالأجرة قلت له:

ع من وز أن يمنيج أنىّ ف ،لها منه لأنهّ من مصالحها التي لابدّ  ؛نعم :قال، من الثمرة
 إنّي لا أعرفه. ،أن يكون فيها
 ،ما جاز ا علىسهفي رؤو  ءطنا ،وما لم يبع من ثمرة نخلها أو شجرها قلت له:

 في ذلك. معيهكذا  ؟ قال:فالقول في الأجرة على حصاده كذلك
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 ؛عتطوّ هو المف :؟ قالفإن عمل أحد في مالها بغير رأي الوكيل عملا له:قلت 
 فلا شيء له قولا واحدا لا أبغي له بدلا.

ه ن عندم خرآفدفع إليه  ،فإن استأجره على عمله القائم بأمره قلت له:
فأولى  ؟ قال:يهما القول ف ،فيأخذ من ماله بدل ما سلمه ،أجرته على أن يرجع

 .المعنى في لأنهمّا على سواء ؛على حال في حكم الأولى ما بهذه أن تكون
 ،كيلهاليه و إمه فإن فعله على هذا من قصده في الرجوع إلى ما سلّ  قلت له:

 .لوكيلزه لنعم، لما في الأثر من دليل بالمعنى على جوا ؟ قال:جاز له
: فلا قال؟ االهأو القرض لم ،لها في موضع الحاجة منها فالاقتراض قلت له:

 له ما في المساجد من حكم قد مضى. رى في هذا إلاّ أنّ أ
م لّ علمفيدفع إلى ا ،اهعام بغلّته كلّ  وما كان لها من مال يعلم في كلّ  قلت له:

ن تاركه م ا صحّ لم وأ ،أو لما أجازه من جهة مالها من سنة ،ه لعدم فضلهايستغلّ 
ه لأنّ  ؛ا إلى وكيلاجهذا الموضع لا أراه محتم/ 125/فكأنّي في  ؟ قال:في جعلها

 ن دليل.ا له ممعدم ني لا أعرفه ل، إأن يكون لغير معنى يصحّ  فأنى ؛في غنى عنه
فق عليه من سنة من يعلّم فيها بما اتّ  فإن كان يؤتجر منها في كلّ  قلت له:

وكأنهّ على  ،: فالله أعلمقال؟ لما نقص في عام قابل خروما فضل يد ،الأجرة
وبإنفاذه يخرجه من الغلّة فيما هي  ،كون له من يقوم بهمن أن ي لابدّ  الحالةهذه 

 أو بالوكالة. (1)له محتسبا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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له في   يكون ما عن مقدارو  ،فإن لم يكن في غلّته على الدوام فضلة قلت له:
اسع أن  الو ى في: فعسقال؟ جاز فيها أن تدفع إليه بأجرته ،سنة بغير شكّ  كلّ 

 ه.هة جعلجمن  فعله إلاّ أن يكونيجوز على هذا لعدم ما يمنع فيه من جواز 
جوازه  ذا منه فيفالمنع  ،فإن احتمل في عام أن يكون لها فيه فضلة قلت له:

 .حتمالامن  فالشكّ لازم لما به ؛لأنهّ موضع إشكال ؛: نعمقال ؟على حال
ضاع  مر مايعف ،تهفهل من وجه في هذا المال يصلح خرابه من غلّ  قلت له:

بما فيه من  علم،الله أ ؟ قال:أم لا هوشجر  ه،من نخلويفسل ما زال  ،من جدره
في  به من رأي عنى مامه وأن يلحق ،وفي القياس له بمثله ما دلّ على أنهّ لابدّ  ،أثر

ا به ن الجائز لمواسع مال إلّا أنهّ يشبه أن يكون المنع في الحكم والإجازة في ؛عدله
 .حضرني في هذا من نظرس/ 125/إن صحّ ما  ،من المصلحة
ن له غلّة  يكو حت ي به إلى ترك التعليممن أن يؤدّ  فإن كان ولابدّ  قلت له:

 في ذلك. معيهكذا  ؟ قال:فالقول فيه كذلك ،أخرى
ن لم يكن إ ،سةدر فهل يجوز في هذا المال أن يعمر من غلّته هذه الم قلت له:

 ،عقلا أراه ولا ،عليه دلّ فأ ،فجوازه لا أدريه نقلا ؟ قال:لها ما يقوم بها في الحال
 ه.بقرّ فالمنع من جوازه هو الذي أ كلاّ ؛  أو أشير إليه ،ح بهفأصرّ 

فهو على ما  :قال؟ ته أن تعمر فتصلح من غلّتهفإن كان من سنّ  قلت له:
 باطل ما ظهر فيه. أدرك عليه ما لم يصحّ 

مّارها من ع قيوما ب ،فإن كان ما وجد أنهاّ تعمر من جملة مالها قلت له:
 .ا كفىول موقد مرّ فيها من الق ،: فهذه هي الأولىقال؟ يهافيعلم به ف

ق على يفرّ  يهافومن أجرة من يعلم  ،فإن كان ما يبقى من عمّارها قلت له:
 في ذلك. معيهكذا  ؟ قال:فالقول فيه كذلك ،من يتعلّم فيها
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م يوبعده التعل ،ةم في الغلّ يكون عمّارها على هذا هو المقدّ  فهلاّ  قلت له:
و له ابلى، إنّ هذ :لقا ؟التفريق لما يبقى منها على من يتعلّم فيها ثّ  ،ةبالأجر 

 فإنهّ بها أولى. ؛ما به أن يتّبع فأحقّ  ،الوجه لا غيره
: قال؟ بمال م/123/واحد من هذه الأنواع الثلاثة  فإن خصّ كلّ  قلت له:

 فهو له دون غيره على حال.
م ألآخر اوضع من غلّة في مفهل من رخصة في أنهّ يجعل ما لهذا  قلت له:

أنهّ من   هذافي ولا شكّ  ،لا أدريها لعدم دليلها، أو يجوز أن يصحّ  ؟ قال:لا
ا التعليم به  جوازفي فعسى ؛أن يكون في فضلة ما لعمارها من الغلّة إلاّ  ؛تبديلها

ذين هنى في ستغعلى رأي، فإن ا حال الحاجة إليها أن لا يتعرّى من أن يصحّ 
ه كون بن رجي إ ،اأكلها أو ما أشبهه لأن يختلف في جوازه لأهلهجاز في  ؛عنها

يه كذلك فالقول ف ؛فيما نعلمه من أحكامها ىعل وإن لم ينصّ  ،المزيد في قيامها
 إن صحّ ما عندي في ذلك.

 ، فضلهفيأمّا و ة، في هذا ما دلّ على ما به من المنع والإجاز  فإنّ  قلت له:
عمارها في لنهّ أ إلا، : نعمقال القياس له بمثله؟ هو من طريق من ،فلم أجزهما عليه

حال  ل فيهع: فيجوز أن يجقال .والتعليم في نفسه على رأي في أنواع ،أصله
 .عونة لأهلهه من ما بالحاجة إليه، والقول في أكله أو ما أشبهه على هذا يكون لم

 ع عمّارهافن مناه ملأنّ  ؛ه على المنع من جوازهما دلّ في هذا كلّ  وفي قول آخر
 لعدله. فجاز ؛إن صحّ ما أراه

ين يها حم ففهل من وجه في هذا أن يجعل في مصالح ما به يعلّ  قلت له:
أظهر ما فيه س/ 126/فعسى في المنع من جوازه أن يكون  ؟ قال:إليه الاحتياج

 من رأي جاز عليه.
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 منهانوع  ه لكلّ في فإن كان هذا المبتلى بأمر هذا المال لا يعلم ما قلت له:
لخبرة أن عدم اه للفيجوز  ؟ قال:ما الذي له أن يعمل به على هذا الحال ،بعينه

ه من خبر واسع لال أو ما دونهما في ،يكون على ما صحّ معه بالبيّنة أو الشهرة
انة بمن نئطملاع افيجوز م وعلى قول آخر .وإن كانوا في كثرة ،الثقّة لا غيره

 يكون من أهل الأمانة.
نهّ أإلّا أنهّ قد خفي أمره  ،جملة أموالها (1)في شيء أنهّ من صحّ فإن  قلت له:

فعسى في عمّارها على هذا ما  :قال؟ لشيء من نحو هذا دون غيره من أحوالها
 أنهّ لغيره أن يكون به أولى. يصحّ 

 ،ن قبللة مو نخأفأخبره أنّ له به شجرة  ،فإن دلّه أحد على موضع قلت له:
دة عليه، لشهابالّا إفلا يجوز له  ؛: فأمّا في الحكمقال أله أن يجعل فيه فسلة؟

  يعارضه فيق ما لمضييفلا  ؛قلبه إلى صدق ما أخبره فإذا اطمأنّ  ،وأمّا في الواسع
 .دعوى من له الحجّة فيه

ا  الطناء لميه إلىفل فنز  ،وما كان من مالها في شركة بين أنواع مختلفة قلت له:
نفردا على ميعزله ف ،زهأو شجرة أن يميّ  ،نخلة كلّ   أعليه في قيمة ،به له من صلاح

 أني في هذالّا و إ ،هلا أدريه لازما لعدم ما له من علّة توجب ؟ قال:هذه الصفة
 به. لا أقرّ م/ 127/ ؛الموضع لما في نفسي من بعده

فالقول فيه   ،نوع جزء معلوم من جملته شركته لكلّ  (2)فإن كان في قلت له:
 في ذلك. معي : هكذاقال؟ كذلك

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)



 نربعوالسابع والأ الجزء  249  قاموس الشريعة

 

أله في الطناء أن يشركه مع  ،واحد منها ماله على حدة كلّ   فإنّ  قلت له:
: الله أعلم، وأنا لا أدري في هذا قال؟ له من أن يفرده أم لابدّ  ،الآخر في صفته

خذ فيه على المنع، إلّا ما أجازه على رأي في حال أن يت الجمع إلّا ما يدلّ 
إلّا  ،منها في جمعها على هذا ما يكون لكلّ  ىفلا يدر  لاّ وإ ،في الوضع (1)بغيره

أو من يكون  وعلى قول آخر: .فالثقّة ؛أن يقدر تخمينا، فإن نزل فيه إلى غيره
وربما فاته النظر إلى ما  ،من أن يكون عن مشاهدة في بصيرة دّ بإلّا أنهّ لا ،أمينا

فأعجزه  ،ةفامتنع أن يمتثل في نفسه على هذا ما له من صور  ،به يمكن أن يتحراّه
 وربما لا يخلو على حال من أن يكون على إشكال. ،قطعا أن يبلغ تقديره

؟ وله عليه ذيما ال ،أو ثمنا لا في موضع ،فإن خلطه بغيره ثمرة قلت له:
 ، ضمانهفيفهو  وإلاّ  ،فعله ؛شيء بعينه فإن قدر في زمانه على تمييز كلّ  قال:

تلف في يخوز أن يجف ؛أو ما أشبهه ،إلّا أن يكون في مثله من بعد أن عرفه وزنا
 لزومه إن لم يقدر على عزله.

قا لما رّ ع متفيجمف ؟ قال:نوع من المال فإن جهل في الحال ما لكلّ  قلت له:
ء منه أو في شي مرهوما لها من غلّة حت يصحّ أ ،شجرة أو نخلة به من غلّة كلّ 

 قولا. لحقّ ا على حاله مجهولا بما فيه لأهلس/ 127/وإلاّ بقي  ،هفي كلّ 
؟ كانهأين مف ،وأريد منه الخلاص ،وما لزمه ضمانه من هذا المال قلت له:

 كلّ    أنهّ فيإلاّ  ،للأصاالله أعلم، وأنا لا أدري في الذي يكون من الغلّة أو  قال:
 منهما تبع له في العدل.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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فيجوز أن يلحقه ما  ،أن يكون من حقوق الله (1)جاز عليه فهلاّ  قلت له:
 وعلى قول آخر: .جوازه لا يبعد على حال من السداد : بلى، إنّ قال فيه؟

ث لا يؤخذ  ،والله أعلم، فينظر في هذا كلّه ،فيجوز أن يكون من حقوق العباد
 ق بفضله.والله الموفّ  ،إلاّ بعدله
 ،آنلقر ام الصبيان في معلّم يعلّ  عن الشيخ صالح بن وضاح: مسألة

ال والم ،درسةذه الم همهم سنين فيم يعلّ والمعلّ  ،ذي يعلم الصبيانوللمدرسة مال للّ 
هل وأتى أ ،لةالمقب مرةمات في أيام نبات هذه الث ثّ  ،وبيداره هو بنفسه ،يستغلّه

ن نة إلى زماذه السه موعلّ  ،وقد نبت شيئا من النخل ،م أولادهمما يعلّ البلد معلّ 
 وثمرتها بين ،لنخلكيف حكم هذه ا  :له قلت. م الأخيروجاء هذا المعلّ  ،النبات

  وكيف حكم البيدارة؟ ،مينهذين المعلّ 
 ،فله منها ؛مات إذاو  ،لأنهّ يخدمها لنفسه بنفسه ؛نهّ لا بيدارة لهإ الجواب:

م/ 128/فعله  من لا ،الله من لأنّ الموت ؛الثمرة بحساب السنة بالأشهر :أعني
ت حشيء  ارتهثملم يجب له في  ؛ولو خرج من المدرسة وقال: لا أعلم فيهاهو 
 .والله أعلم ،تعليم السنة يوفي

 ختياره،لاكون يأن  نعم، إلّا أنهّ لابد في خروجه عن التعليم من قال غيره:
نه لشيء وضع كو م فعلمه في ،وإلّا فله فيها مقدار ما علمه من الأشهر والأيام

نهاّ لأ ؛اللى حفيجوز أن يكون له قدر العناء ع وعلى قول آخر: .من أعذاره
 لك. ر في ذينظف علم،والله أ ،ما قبله أكثر ما فيه إلاّ أنّ  ؛مجهولةأجرة 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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م فيها القرآن لمن يعلّ  ،وكذلك مدرسة لها نخل وقلت: ومنه:: مسألة( رجع)
تت على أف ،م فيهام يعلّ وكان معلّ  ،أرضها ها ويستغلّ ويستغلّ  ،مرهاثيأخذها وي

وخرج الناس منها  ،وخاف المعلم وهرب ،وخاف أهلها ،الدار جائحة من خرب
ويخدم  ،يممن أراد التعل م كلّ م رجع وأراد أن يقيم يعلّ المعلّ  إنّ  ثّ  ،مم ومتعلّ من معلّ 

ويخدم ويعلّم في  ،يكون إذا حضر الخدمة على نفسه خدمها ،أيضا على نفسه
ويأخذ غلّة  ،ويعود على الموضع الذي يعلم فيه ،المكان الذي يعلم فيه وغيره

 ،أيجوز له هذا الفعل ،نخلها (1)شيتحلأنهاّ  ؛قي من النخلوثمرة ما ب ،الأرض
  له مال هذه المدرسة على هذه الصفة أم لا؟ ويحلّ 

 تشغله لمإذا س/ 128/ ،ما ذكرت جائز له كلّ  :فعلى ما وصف الجواب:
ز له جا ؛لدلبا ةوكان تعليمه عن أمر جبا ،الخدمة عن تعليم من حضر للتعليم

 .والله أعلم ،ذلك
ن في ذا كاإال إنّ له على هذا من أمره أن يأكل غلّة هذا الم يره:قال غ

ه في بعد المسلمين منمن أو جماعة  ،به من حاكم دخوله عن رأي من يصحّ 
من كان   وإن ،للحاأو من يجوز به في الواسع لعدم من هو أولى منه في ا ،الحكم

مه علّ لمن ي يهلعما لا يشغله عن تأدية ما  ،الخدمة على نفسه في حين تعليمه
 إلاّ  ،ز لهلا جواف ؛رلها في موضع آخ ص له فيه، وأمّا أن يعلم بمافقد رخّ  ؛فيها

 يصحّ  ة لمأو ما أدرك عليه من سن ،من جعله إجازةأن يكون في تركه عن 
أو لما  ،الحكم يقمعه من طر  أو صحّ  ،فيجوز لمن فعله من بعد أن علّمه ؛باطلها

 لا أعلمه.وإلاّ ف ،نانةئطمأجازه في الا

                                                 
 ب تِ: ما فسَد أَصله وعَفِنَ. لسان العرب: مادة )حشا(.من النـَّ  الَحشِي  ث: خشيت.  (1)
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التعليم  أراد منف ،وإن قال: أنا مقيم في هذه المدرسة :(رجع إلى قوله )ع:
ته أحد يألو لم و  ،ةجاز له أكل مال هذه المدرس ؛وكان على هذه النيّة ،فليأتني

ه أحد إن جاءو  ،م هو بنفسهويتعلّ  ،والله أعلم، يختلف إلى المدرسة ،مهليعلّ 
ل ما ليه أكع ولا يضيق ،يصلي به يه أحد  كإمام المسجد الذي لا يأت  ،مهعلّ 

ل  يتحصّ تها حتر جمعت ثم ؛وإن لم يحصل لها معلم يعلم فيها ،جعل لهذه المدرسة
 م/ 129/ والله أعلم. ،المجتمعةم تدفع إليه الثمرة معلّ 

ا ليعلم ماله ل منحسن معنى ما قاله في أكله على هذا لما قد جع قال غيره:
 لك. ذوالله أعلم، فينظر في ،فيها لعدله أو لمن يعلمه ،به القرآن
إذا كان  معلّ  الموفي ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد:: مسألة

هينة ر ن بها تهأم ير  ،مأتكون الدراهم للمعلّ  ى،بيده بيع خيار للمدرسة وفد
 ؟ للمدرسة

 والله أعلم. ،يرتهن بها للمدرسة :(الجواب: (1)ع)
 ،أنهّ ما يقع على ما يقبض من الرهان بالارتهانراده لا أدري ما أ قال غيره:

ولا أنهّ ما  ،فيجوز في موضع خوفه من ذهابها لما به صلاح على رأي من أجازه
 ،فيجوز في موضع صلاحه لأن يختلف في جوازه ،عليه في الزمان من بيع الخيار

ن أراد ما له من الغلّة لم أحلّ ف ؛لا في الحكم على رأي من أجازه من الأخيار
فيهما مأخوذ  والذي من قبله، فإنّ  ،فينظر في هذا الفصل ،والله أعلم ،الأصل

هل فيه شيء  ،منهما أن يتدبرّ فينبغي في كلّ  ،أكثره من طريق القياس له بغيره

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ي أن ولعلّ  ،ويأخذ ما وافقه فيؤثر ،فيترك ما خرج عن العدل (1)تياسخمن الا
 ر.فقدّ  اللهق أراجع فيه النظر إن وفّ 

واشتروا  ،وإذا جمع الجماعة دراهم من غلّة مال المدرسة ابن عبيدان:: مسألة
أتدخل غلّة البيع  ،ما بغلّتهاث أدخلوا فيها معلّ  ،معلم فيهالا لأنهّ  ؛بها بيع خيار

 ،فليس له غلّته ؛: إذا كان الدفع قبل البيع الخيارقال س/129/ الخيار له أم لا؟
فلا يجوز  ؛فدي المال (2)جازت له غلته، وإن كان ؛اروإن كان الدفع بعد بيع الخي

 ،فيجوز أن يستأجروه بغلتها ،إلّا أن تكون مجتمعة عند دخوله ؛له أخذ دراهمه
 والله أعلم. ،وبهذه الدراهم الحاضرة

أو  ،والمعلم يطنيها ،للمدرسة تسمّىفي نخل  عن الشيخ أبي نبهان: مسألة
فأخذها  ،لى هذه النخل أحد من الناسأو تغلب ع ،من كان يدخل بأمره فيها

أيكون القول في الخلاص منها لمن استطناها كما في أموال  ،من المعلم وأطناها
 أن أيجزيه ،ثقة غيرأو  ،ثقة كان هذا المعلم ،أم كيف الوجه في خلاصه ،المساجد

أو يجوز له أن ينوي  ،م وقت التعليميؤجر نفسه فيعلم في المدرسة مساعدا للمعلّ 
 ،نه يقعد في المدرسة يعلم لمن جاءهإم فيقول لمن شاء الله من أهل المحلة ه يعلّ أن

إن كان في الأصل  :وأنا أقول ،أعلم فالله فأراد منه ذلك في بقية الأوقات أم لا؟
لا إلى  ؛فالخلاص إليه ؛في ظاهر الأمر غلة هذه النخل م قد استحقّ هذا المعلّ 

 وإلاّ  ،ما به يستوجبها لقيامه بالذي عليه معه وإن لم يكن ثقة إذا صحّ  ،غيره
أو في  ،فهي في ضمانه لازمة له حت يخرج منها بوجه يبرأ به من لزومها بعد موته

                                                 
 ث: الإحتياس.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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عنده أنه قد أقامه لما  أن يصحّ  إلاّ م/ 130/ ،هذا يكون إن جهله لىوع ،زمانه
من  دأنه على تردّ  إلاّ  ،فهو كذلك وإلاّ  ،يكون له في مثله حكم الثقةمن فيه 

ه المعلم مخرج صدق في أن وله فيما لم يستحقّ  ،الرأي فيمن دونه من أهل الأمانة
 صرأو من يكون ذا ب ،م به عن رأي من له الأمر فيها إن وجدهيقيم بها من يعلّ 

فعن رأيه وحده في غير أوقات التعليم بغيره من  وإلاّ  ،من الصالحين بعده إن قدره
ع الحاجة إلى خلطهما لما في هذه الغلة من أن يكون في موض إلاّ  ،غلة مالها

نقص عن الوفاء به في حالها مع عدم الموانع من جوازه لهما في التعليم به على 
فإن لم يجد من  ؛ما نزل فيه إلى القضاء لفواته فإنه يكون في أوقاته إلاّ  ؛انفراده

فسه أو كان من حبه لعجز عن تسليمه أو غيره أن يقيم ن ،مهيجوز له أن يقدّ 
أو رأيه إن ، وإن لم يكن عن رأي من له أن يجعله ،جاز له ؛لأداء ما قد لزمه

 وكأني لا أعلمه. ؛م في وقت التعليما أن يساعد به المعلّ أعدمه، وأمّ 
 فيكون ،ليمالتع قتل و وعلى المعلم بغلة مالها أن يأتي إليها في أوّ  قلت له:
 ن دافع.ما له مرط أو ش ،مانع لما به يعذر من إلاّ  ،نعم ؟ قال:إلى آخره فيها

أيقعد وحده فيقرأ  ،مهفلم يجد من يعلّ  ،ل وقتهفي أوّ إليها فإن وصل  وقلت:
ترك القراءة فأقبل  ؛فإن جاءه أحد لما قعد إليه ،فنعم، قد قيل هذا :(1)؟ قالفيها
 أجزاه ما قد نواه مع ما قد فعله لجواز ما جعل له. وإلاّ  ،عليه

س/ 130/ضي فيقعد من بعد أن يم ،لهر عن أوّ أخّ أيجوز له أن يت وقلت:
أو  ،ةيكون لغفل أن لاّ إ ؛عليه وأنا لا أدريه جائزا فأدلّ  ،أعلم فالله بقدر ما أخره؟
 .من ضرورة إليه

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 فلا أو في وسط النهار؟ ،عن وقت الغداة أيجوز له أن يعلم بالعشيّ  وقلت:
 فإني لا أدري أنّ  ؛ما عداه لا الاضطرار،في موضع  إلاّ  (1)[العمد]في أرى جوازه 

 .أن يكون عن شرط لا يردّ  إلاّ  الاختيار؛أحدا أجازه على 
ولمن  ،ق لهن أرفكا  م بغلة هذا المال في غيرها إذاهل يجوز له أن يعلّ  وقلت:

ه وز أن يلحققد يج أنه إلاّ  ،ا لهنه لا مّ إ ،الأثر قيل في هذا ففي مه أم لا؟يعلّ 
 .رأي لأهل النظرمعنى ما أشبهه بما فيه من 

يجوز له أن يجتهد في تعليم من يراه من الصبيان مجتهدا دون  فهلاّ  وقلت:
فلا يفضل أحدا منهم  ،عليه في تعليمه أن يساوي بينهم لأنّ  ،(2)لا: فأقول غيره؟

 ولا في تفهيمه. ،على آخر في تأديبه
قبل ن ما ميعللا يعقل ت من عليه أن يعلمه إذا كان الصبيّ  ما حدّ  وقلت:

ال من بحيكون  أن هفحدّ  م إياه؟ولا يحفظ الذي يعلّ ، ولا يفهم ،صغره أو بلاهته
من  ،اقتهطتمله ا تحأو كتابة في تدريج على قدر م ،يعقل عنه ما به يفهمه قراءة

 ا فيه حقًّ ل فإنّ  ؛هموإن لم يحفظ ما يعلّ  ،لل فالأوّ الأوّ  ،الأسهل إلى ما فوقه
كون أو لما ي ،لصغره قلا من لا يعيه ما له فيه، فأمّ له من أن يوف فلابدّ  ،التعليم

ه ن لا يلزمفعسى أ ؛حت لا يقدر على تفهيمه ،في كبرهم/ 131/به من آفة 
 .شيء من تعليمه

ه هل له أن يخصّ  ،بالعطاء أو أب الصبيّ  ،اليتيم المعلم وليّ  فإن خصّ  وقلت:

                                                 
 ث: بالعمد.  (1)
 ث: بلى.  (2)
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 له إلاّ  فليس ه؟من وليّ  (1)فيجهد في تعليمه لما يحصل له من زيادة النفع ،بالرعاية
ه ه وليّ وإن خصّ ، فلا يجهد في أحد منهم زيادة على غيره ؛أن يجعلهم بالسوية

 أن يكون في غير وقته الذي عليه أن يعدل فيما بينهم فيه. بشيء من العطية، إلاّ 
 (2)أيستحقّ  ،وفي تعليم بعض الصبيان ،ر في شيء من أوقاتهفإن قصّ  وقلت:

له من أن يتلافاه  فلابدّ  ؛تقصيره في شيء من أوقاته افأمّ  لا؟ من الأجرة أم ئاشي
ه على الأجرة أن يكون ئفيجوز في موضع بنا وعلى قول آخر: .قضاء بعد فواته

فلا  ؛بعض الصبيان ا تقصيره في حقّ وأمّ  ،ما قبله أكثر أنّ  إلاّ  ؛هئمقدار عنا (3)له
 في أجرته في هذا المكان. (4)ضيبلغ به إلى نق

أو يضربه بما يجوز له  دهأن يهدّ  ،عن القراءة ما وقف الصبيّ فهل له كلّ  وقلت:
ضربه  ؛فإن امتنع ،دههدّ  وإلاّ  ؛بعفإن اتّ  ،لاأن يأمره أوّ  يعجبني فالذي؟ (5)ضربه

 بجوازه له ما لم يحجره عليه. وقيل .(6)هبه قد أذن إن كان وليّ 
؟ يهيس علل أم ،فهل عليه أن يكتب لهم سورا وآيات في ألواحهم قلت له:

 نمأو  ،هأن يكون لشرط في توقيف : لا أعرفه واجبا إلاّ فقال س/131/

 
 
 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: النع. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أن يستحق. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: نقص.  (4)
 من ث. وفي الأصل خرم.  زيادة (5)
 ث: له.  (6)
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 نّ أغير  ،خلا ة فيمارية جاأو سنّ  ،م فيهاأو الجماعة على من أراد أن يعلّ  ،الحاكم
 الأعمى. الكتابة لا من حقّ 

قضاء رج لن يخأمن استأذنه من الصبيان  هل له وعليه أن يأذن لكلّ  وقلت:
ر في ن الضر ميء ه شخوفا من أن يمسّ  ،له منها في موضع ما لابدّ  نعم،ف حاجة؟

ه هو الذي لالمنع ف ؛ةعلّ لفإن رآه من أحدهم  ،الأصلح أولى وأنّ  إلاّ  ؛حبسه عنها
 به أحجي.
في  فنعم، م لا؟ك أأعليه إث في ذل ،به الحبس وأضرّ  ،فإن لم يأذن له وقلت:

 ا.وإلا فلا أراه آثم ،موضع ما يكون لازما
 انت أوكسجدا  م مه بهاليعلّ  ؛أن يدخله في المدرسة هل له في الصبيّ  وقلت:

وله من في دخ ؤمنيحد من لا أأو في  ،قي النجاسةإذا كان بحال من لا يتّ  ،غيره
ا غيره وأمّ  ،إليه رورةمن ض كأني لا أجيزه إلاّ ف ؛في المسجد افأمّ  أن يحدثها فيه؟

 عليه.به فلا بأس  ؛من المدارس
من  فالذي أيجوز له؟ ،مون في المسجدمن قبله يعلّ  الذينفإن وجد  ت:وقل

فكيف بغيرهم من  ،الكبار (1)قي النجاسة منه من دخوله من لا يتّ  أن ينزّ حبّي 
 ؛من المحافظة عليها بهفبان له ما هو  ،من أحكم الطهارة الصبيان الصغار إلاّ 

وعلى  م/132ار، /الاضطر في موضع  إلاّ  ،فعسى أن يختلف في جواز دخوله
مه فيه حال ما لا فلا يمنع من أن يعلّ  ؛أو كان من الجائز جزما ،من يجيزه ث قول

ق فكره من به يكون في لازم من عبادة رّ فأو ي ،ا هو الأولى من تعليمهيدفع عمّ 
 من تقديمه. فلابدّ  ؛بالبداية من ذاك فهذا هو الأحقّ  وإلاّ  ،هربّ 

                                                 
 زيادة من ث. وفي الأصل خرم. (1)
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ا حدأل مكانه ن الحوائج أن يبدّ هل عليه إن عرض له شيء م وقلت:
ه أن يدع لأرى  لاف ؟به في أمر التعليم ىن يكتفويكون مّ  ،مهم إلى أن يرجعيعلّ 

وازه على ونها لج كفيمن ضرورة إليه موجبة  إلاّ  ،له من غرض اما عليه إلى ما بد
نه من عوم به يق أن يكون قد استخلف على ذلك من إلاّ  ،ة القضاء لما فاتهنيّ 

 ولا شيء فيه. ،أو يكون من نوع ما جاز ،اءالأمن
د الفتنة هل له أن ينفي الصبية من المدرسة إذا خاف على نفسه تولّ  قلت:و 

 فالله أم لا يسعه ذلك منها؟ ،أو على غيرها من مخالطتها للصبيان ،من قبلها
فيه لها  لأنّ  ؛ن في هذا المعنى سواءاوالذكر  ،أنها أعلم، وأنا لا أدري في حكمها إلاّ 

ومن الواجب على من بلي بمثله معها  ،فالمنع لها منه يومئذ كأنه من ظلمها ؛احقًّ 
ويزجر من يخافه عليها  ،إليه (1)انها يدعو فيعرض عمّ  ،أن يجاهد النفس والشيطان

 ،أو أوتي بها إليه فلا يمنعها إن قدر ،وأن يدعها لما أتته من تعليمه ،من الصبيان
  به من التعرض لشيء من معاصي الله.فالترك لما فيه أولى وإلاّ 

تعليم الصبيان في المسجد إذا لم تكن له  س/132/ وهل يجوز ومنه:: مسألة
 الاختيارخذ على سبيل في المسجد أن يتّ  ل يعجبني ؟ قال:م فيهعادة يعلّ 

جاز على  ولئن ،قي النجاسات من الصبيان أبدامدرسة لتعليم من لا يتّ 
 ؛وفهم فيه بعد الدخول حين ذلك لعدم الموانع منهماالخصوص في وقت لجواز وق

والإباحة بزواله ترتفع فيبقى على ما كان  ،ولعدمه يمتنع ،فهو إنما يكون لعارض
  والقول في تفصيله يطول. ،من المنع يهعل

                                                 
 ث: يدعو به.  (1)
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م للصبيان من الأجرة للمعل أخذ جواز السابع والعشرون في  بابال

 هأو من مال من أجر ،مال المدرسة

: وعن المعلم إذا شرطوا عليه أن يعلم  لشيخ أحمد بن مفرجا عن
 وفي كلّ  ،واحد جراب تمر وفي القيظ كلّ  ،أولادهم أنهم يعطونه على الثمار

أشترط  (1)ولكن ،الشرط على التعليم لا يجوز ، فقال لهم: إنّ صيف جري حبّ 
  لا؟ مأيجوز أ ،فرضوا بذلك ،والأدب على قعودي عند أولادكم وتعليمهم الخطّ 

 م.ـوالله أعل ،جائز الجواب:
جائز  م،فنع ؟لاويكون حلا ،أيجوز له أم لا ،اهدستااإذا توانى أحد و  أرأيت

 والله أعلم. ،وحلال
أحدا  لم أنّ أع ولا ،في هذا الموضع بجواز الأجرة نعم، قد قيل قال غيره:

 ك.والله أعلم، فينظر في ذل ،يقول بغيره فيمنع من جوازها فيه
أجرة و م/  :/133 ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله: مسألة

 . أعلموالله ،ذاا و ذجزء من القرآن  م جائزة قد أثبتوها ذاك إذا شرط كلّ المعلّ 
لا على قول من  ؛أجازها في القرآنمن على قول أنه  صحيح، إلاّ  قال غيره:

في  لعدم فرق ما بينهما يجزها مع الشرط له على حال، والجزء مثل الكلّ  لم
أو على جزء  ،هفإن تقع معلومة على كلّ  ،هابحلّ  وعلى رأي من يقول .العدل

                                                 
 ث: ولكني.  (1)
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أو  ،من حكم عند المتامة (1)هلة من جهلها بما فلا زيادة على ما به في المدّ  ؛منه
 والله أعلم، فينظر في ذلك. ،المناقصة مثلها

 ،موذكرت ما للمعلّ  ن المغربي:عبد الرحمعن الإمام عبد الوهاب بن  مسألة
، فاق عنده بالمحضرةأو عرفتم له شيئا قبل اتّ  ،ولم تعرفوا له شيئا ،ذكرت أنه أتاكم

م على تعليم القرآن فإنه لا يوكل إذا أيقنت أنه أخذه على ما أخذ المعلّ  أنّ  اعلم
وحبسه  (الكتابة :(2))عله أن يأخذ الأجرة على تعليم  وإنما يحلّ  ،تعليم القرآن

 .ما أخذ عليه الأجرة كتاب الله : أحقّ اء وقالص بعض العلمورخّ نفسه، 
لقرآن اليم في الأجرة على تع من قولصحيح، لما في الأثر  قال غيره:

 لى الكتابةا عمّ ، وأما قبله أكثر في أحكامها أنّ  إلاّ  ؛بجوازها وقول .بحرامها
يمه له من ونحوها من أنواع ما يكون في تعلس/ 133/ ،والآداب والرسائل

 لك.ر في ذوالله أعلم، فينظ ،يجوز عليهأن فلا يمنع فيه من  ؛الوسائل
ن لصبياام لّ وهو يع ،موذكرت شهادة المعلّ  من جواب ولده أفلح: مسألة

فهل تجوز  ،مةأو ما شارطهم على الخت ،أو أكثر يكون الشهر بدرهم أو أقلّ 
ل نصّ  يتولم ،بو تاإن ه وعنه:فهل يبرأ منه المسلمون؟  ،الحال اشهادته على هذ

 .ا أخذهمّ 
د منهم المدا أبيع نا: أنإن اشترى المداد والأقلام فقال لأولياء الصبيا :وعنه
  ؟فهل له في ذلك سعة أم لا ،وأجعل قعودي معهم حبسة ،والأقلام

                                                 
 ث: به.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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شترط من ما ا لّ وك ،أخذ المعلم على القرآن لا يجوز ولا يحلّ  إنّ  الجواب:
 ؛رطهشله  لّ يح لأنه اشترط ما لا ؛وشهادته على هذا الوجه ساقطة ،ذلك فاسد

ه ى جلوسعل وإن اشترط الأجر ،أن يكون لم يشترط على تعليم القرآن إلاّ 
الذي  امّ أليه، و س عفهو جائز ولا بأ ؛فإن كان هكذا ،تعليمهم الخطّ لأو  ،لأدبهم

فيه  تلف الناسيخا مّ  ذاه فإنّ  ؛ أو يبرأ منهفهل يتولّى  ،ةاءذكرت من الولاية والبر 
ه تقع بلا ي دة الذلمؤكمن الأمور الا هذا  لأنّ  ؛ولا أراه تجب به البراءة ،رأيلبا

 .والله أعلم ،البراءة
على من و كله، واز أبالمنع من ج وقيل .هفي هذا بحلّ  نعم، قد قيل قال غيره:

لا أن عدله بل الوجه فيه أن يكون في قوله وفعله على ما ظهر له أنّ  به بلي
اختلاف رأي و  ضعلأنه مو  ؛لفه في القول والعمل في حينهيء في دينه من خايخطّ 

 هذا لا جلمن أ فالتخطئة له في دين، والبراءة منه في حين، م/134، /بالرأي
 .نظر في ذلكق، فيوفّ والله الم ،فاعرفه ؛في أنهما من الحرام في دين الإسلام شكّ 
إن   صبيّ لالد اوو  ،موذكرت حاكما اختصم إليه المعلّ  ومنه:: مسألة( رجع)

تعليم  م علىلمعلإجارة ا إنّ  الجواب:؟ كان يقيم على الغرم من تعليم القرآن
 .ولا يحكم له بشيء من ذلك ،القرآن حرام لا تحلّ 

زها، ن يجيم ولعلى قلا  ،مهامن يحرّ  على قولأنه  صحيح، إلاّ  قال غيره:
 ؛فعله نفإ ،ملعلاوليس لمن يلي أمر الحكم أن يدع ما أبصره أعدل من رأي أهل 

 .فينظر في ذلك ،قوالله الموفّ  ،فالضمان لما أتلفه مع الإث
أهي في  ،في الأجرة على تعليم القرآن عن الشيخ الفقيه أبي نبهان: مسألة

الله أعلم، وأنا لا  ؟ قال:قول المسلمين من الحلال أو الحرام في الرأي أو الدين
 .هابحلّ  من قولفي غيره لما فيه لا  ،على تحريمه ما يدلّ  أدري في موضع لزومه إلاّ 
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فإنها  ؛من لا يجوز تعليمه في إجماع في حقّ  بالمنع من جواز أكلها إلاّ  وقول
من الرأي في  (1)تمروإلا فهي على ما به  ،تكون معه من الحرام على حال

 .جوازها
؟ هم عليتحر أ ،فإن كان وقوعها حالة الدخول فيه على شرط لها قلت له: 
ا معه من بهلما  رفهفلا أع ؛ا أن يكون في دينفأمّ  ،أكثر ما فيهانعم، على  قال:

  رأي جاز عليها.
 قد حدّ س/ 134/جزء منه شيئا معلوما  لكلّ  فإن كان على أنّ  قلت له:

 (2)ضفحكم النق ،ة فيها مجهولةالمدّ  أنّ  إلاّ  ؛: فهي على هذا معلومةقال ؟فيها
 القول في جواز ثبوتها. من فتكون على ما مرّ  ،لازم لها حت المتامة

 يمعكذا ه :؟ قالفالقول فيها كذلك ،هفإن كان على القرآن كلّ  قلت له:
 في ذلك.

كذا   لأجرةن ايوم أو شهر أو عام م له في كلّ  فإن كان على أنّ  قلت له:
 لاّ إ ؛الله أعلمو ،لهاقب امن أجازها أدنى ثبوتا مّ  على قولفهذه كأنها  ؟ قال:وكذا

 هالة.لجة حكم اوأن يلحقها من جهة المدّ  لحالة لابدّ أنها على هذه ا
؟ كا كذليهففالقول  ،أو ثلاثين يوما ،فإن كان على عشرة أيام قلت له:

 ما أراه لعدم فرق ما بينهما في ذلك. نعم، إن صحّ  قال:
 ؟ قال:أو ما زاد عليه بكذا ،فإن كان على الأشهر من واحد قلت له:

فالجهالة أظهر ما بها على  ؛وإلاّ  ،ا إن اعترضهافعسى أن يكون في حكم ما قبله

                                                 
 ث: ث.  (1)
 ث: النقص.  (2)
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فلا  ،لأنها قد تختلف في أيامها ؛إن بدأ به على الأهلة فيها احال في أحكامه
 أو تمامها. ،يدري ما يكون من نقصها

لى هذا كذا عا بأو عام ،في موضع اشتراطه يوما أو شهرا جاز فهلاّ  قلت له:
 ائز لما فين الجذا لمه : بلى، إنّ قال؟ فيها كما قد حدّ   معنى الاختلاف في ثبوتها،

 في عدل النظر. ،الأثر من دليل بالمعنى على جوازه
فهذه في  ال:ق؟ فإن كان على هذا اليوم أو الشهر أو العام بكذا قلت له:

فالمعرفة  ،ينة على حالمعم/ 135/لأنها  ؛أبعد من الأولى ،ة كأنها من الجهالةالمدّ 
 بها أولى.

 ؟ قال:كذلك  اهفالقول في ،كان على يوم أو شهر أو عام بعينه  فإن قلت له:
 في ذلك. معيهكذا 

وا أو  قلّ  ،لمهة على عدد من يعفإن وقع كونها في مثل هذه المدّ  قلت له:
قبل  ول منلمجه: فعسى في هذه أن تكون في حكم اقال؟ واحد بكذا كلّ   ،كثروا

ذا أنها هة على جر يدري في الأإذ لا  ،مه بما فيه من القولفيعلّ  ،من يأتي إليه
 ة أو كثرة.تكون في قلّ 

 ؟ قال:زها جوافي من وجه ىفي مجهولها عند المتامة على الرض فهلاّ  قلت له:
 ه في الموضعثللم  ماإلى فتردّ  ؛وعند المناقضة ،من أجازها على قولبلى، غير أنه 

 .من العناء ولابدّ 
على  ليتيمل ان تكون في ماها أفهل يجوز فيها على رأي من أحلّ  قلت له:
دي من ما عنه فيلأنّ  ؛لمن جاز أن يعمل به لسداده نعم، ؟ قال:تعليمه أم لا

 ياده.على ق ازهيجوز في موضع رجاء صلاحه أن يمنع من جو  نىأف ،أعظم مصالحه
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مه يعلّ و  ،آنلقر امه لشرط في الأجرة على تأديبه لمن يعلّ افإن كان  قلت له:
ا يدلّ عدم مل ؛ال: فهذا موضع جوازها على حقال ؟لصبياالكتابة من البلغ أو ا

 غيره في مقال.على 
 فيعلوم مر أو التم ،فإن كان وقوعها على شيء من أنواع الحبّ  قلت له:
م بدلا و دراهأ ،أحدهما مكان الآخر ىعلى الرض ن يأخذهل له أ ،وزنه أو كيله

 وقول .نعبالم قول لهم نّ إ :قد قيل ؟ قال:أو ماذا فيه قول لأهل الذكر ،منهما
 ثر.ما فيه من رأي وأكس/ 135/ما قبله أظهر  أنّ  بالإجازة إلاّ 

على  جنسه واعإلّا أنه من أن ،فإن أخذ غير ما وقع عليه الشرط قلت له:
 في ذلك. معي: هكذا قال؟ فالقول فيه كذلك ى،الرض

ن  وإ ،هعطايما  ن يأخذجاز له أ ،لأجرةافإن كان على غير شرط  قلت له:
ى حلّه يل علن دل: نعم، لما في الأثر مقال؟ كان في نفسه أنه من أجل تعليمه

 ولا أعلم أنهّ يختلف في عدله. ،ن يجوز له منه في أصلهمّ 
بل على من  ،معدود ولا كمّ  ،فإن لم يكن على أحد بعينه محدود قلت له:

يادة ز فلا  ؛ثرواكإن  ف ،مهفيجوز له أن يعلّ  ،فأقيم فيه ،يأتيه لما قد جعل له في وقته
 أن نعم، إلاّ  :قال ؟فلا نقص عليه ؛واوإن قلّ  ،له في الأجرة على ما قد فرض

جرة أإلى  يردّ ف ،أن يرجع بها إلى قدر العناء ضمن يرى النق على قوليكون 
 المثل.

تركه ف ،هاعين على أشخاص بفإن كان بأجرة محدودة في وقت معيّن  قلت له:
أجرته  سى فيفع :قال؟ لا لمانع له من بعد أن دخل فيه ،أو ما زاد عليه، أحدهم

ن كو ين أوز فيج وعلى قول آخر: .على رأي من أجازها أن تكون له بكمالها
 إلاّ أنّ ما قبله أظهر ما في أمثالها. ،له مقدار ما عناه
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: لقا؟ لككذ  فالقول فيما ينوبه ،واحد منهم بكذا فإن كان كلّ  قلت له:
 في ذلك. معيهكذا 

ما  لاختياره،لا  ،أو قتل أو تركه ،فإن مات أحد منهمم/ 136/ له: قلت
ما بها في  بلى، إنّ أحقّ  ؟ قال:أولا تخبرني عنها ،القول في أجرته على هذا

 ،لما قد ظهر له من حلالها ،الماضي أن تكون على حالها في رأي من أجازها
وفي المستقبل أن  ،فيكون له قدر ما علمه من جملتها ،ع يومئذ على مدّتهافتوزّ 
 ؛رهمعمله على هذا من أ فإن أتمّ  ،فهي كذلك وإلاّ  ،إلّا أن تقع المتامة (1)ضتنق

 .هفي أجر  لهجاز لأن يكون له ما لمث
: فإن قال ؟هر لفإن أراد أن يبدله بغيره في هذا المكان المستأج قلت له:

 ليه.عتأجر سا لأنه من ؛فلا أرى أن يلزمه على هذا أن يعلمه وإلاّ  ،رضي به
أنه  لاّ احد إهما و في فالقول؛ عكس ما بينهما في صورة المسألةتفإن  قلت له:

 ه ذلكلكون منهما أن ي في كلّ  قول آخرإذ قد يجوز على  ؛على رأي فيهما
 وعليه.

ير غ في ،ىفإن كان في أجرة وزمان معلومين على عدد مسمّ  قلت له:
أو  ،ها لموتعضهقص من الجملة بفن ،مثلا أن يكون في عشرة أو عشرين ،معنيين
من  لى قولعرته : فعسى في هذا الموضع أن تكون له أجقال ؟ا يمنعهلغيره مّ 
ستأجره ه من اغير بفإن أبدله  ،عمله فيما بقي من أولئك يتمّ ن وعليه أ ،أجازها

 أن يعلمه. ؛إلى أن تنقضي المدة

                                                 
 ث: تنقص.  (1)
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بلى،  ل:؟ قالا وأ جاز في هذا أن يجري على الأولى منها رأيا فهلاّ  قلت له:
لقول ما دلّ اوقد مضى من  ،به على رأي في مثلها س/136/ قد قيلإنّ هذا 

 قضية وعدلها. عليه فيها، والله أعلم بجواز كلّ 
 ،فإن كان في الشرط عليه أن يكون في موضع مخصوص حدّ له قلت له:
ن فعله فكأنهّ على هذا م ؟ قال:فيه (2)ىأو ما تر  (1)ةهل له أجر  ،فعلم في غيره

ه إن صحّ لأنهّ قد خالف إلى غير ما وقع عليه الشرط فأتاه لا في محلّ  ؛له ءلا شي
 فجاز لعدله. ،ما حضرني فيه

 ،اسةالنج قيالذي لا يتّ  وفيهم الصبيّ  ،فإن شرط أن يكون في مسجد قلت:
ن جوازه ملمنع الى ع : فلا أجد في هذا إلّا ما يدلّ قال ؟ولا يؤمن على الطّهارة

 ؛هلّ لا لما أح ن فعلهفإ ،ه عن هؤلاء إلّا من ضرورة إليهه أن ينزّ لأنّ من حقّ  ؛عليه
 ال.حمن لا يجيزها على  على قول جاز في أجرته أن تكون له إلاّ 

به فعلهم ن أربام بإذن فإن كان في موضع لا يجوز فيه كون فعله إلاّ  قلت له:
في  يمعا هكذ :قال ؟فالقول في أجرته كذلك ،من أهله ىلا على الرض ،به

 ذلك.
بما عليه  ن وفى: فإقال ؟لها من غلة م في مدرسة بما لمافإن كان يعلّ  قلت له:

 ة.في كثرة تكون أو قلّ  ،فهي له ؛مه فيهالمن يعلّ 
؟ فهل له في بعض أوقاته أن يعلم في غيرها بما يكون من غلتها قلت له:

إلاّ  ،من الفقهاء أجازه ولا أدري أنّ أحدا ،جوازه رىفالله أعلم، وأنا لا أ قال:

                                                 
 ث: أجرته.  (1)
 ث: تراه.  (2)
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 أو يكون من قبل ما لها من سنة لا تدفع. ،فلا يمنع ؛من جهة جعله أن يصحّ 
 م/137/

ما  : فأحقّ قال؟ لا لما أجازه له علمه أو جهله ،فإن كان قد فعله قلت له:
على  (1)زيهفيه أن يج له إذ لا يجوز ،وعليه أن يكون في منزلة من تركه ،به فيما له

 حال.
؟ و لاعذر أه يبلما  ،فإن تركه في شيء من أوقاته ناسيا أو عامدا له:قلت 

  أن يكونإلاّ  ؛هفي وإلّا فلا شيء له على أظهر ما ،: فإن أبدله على ما جازقال
ذا من على ه لمهفإنه يجوز أن يكون له من الغلّة مقدار ما ع ؛في موضع عذره

يس له على للأمور ن ابه يعذر مفالناسي والتارك له في عمده لما  ؛أمره، وبالجملة
 حال إلاّ حكم المعذور.

: فهو قال؟ هدفعيفإن منعه من تمامه ما لا يقدر عليه في يومه أن  قلت له:
 .ير اختيارهونه لغك  لأنهّ في ؛من أعذاره الموجبة في الغلة لما علمه على مقداره

 له أن يحلّ ف ،ذاهلى عأتكون له الغلّة  ،يعلمه فيها فإن لم يأته أحد   قلت له:
 دّ قته الذي حفي و  علمهلما هي له في ،نعم، إذا قعد فيها لمن يأتيه ؟ قال:يأكلها

 وإلاّ قرأه وحده. ،فيه
 ؟ قال:ما القول فيه إن تركه قبل تمامها ،فإن أراد أن يدعه في المدة قلت له:

فلا  وإلاّ  ،فله من الغلّة قدر ما علمه من الأشهر وأيامها ؛فإن كان لما به يعذر
إلى مقدار ما  فيجوز عند المناقضة أن تردّ  ،ابهإلّا أن يكون في أجرة  ،شيء له

                                                 
 ث: يجريه.  (1)
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فهي على حال  وإلاّ  ؛من أجازها على قولفإن تقع المتامة  ؛لأنهاّ مجهولة ؛عناه
 هذا وكفى. علىس/ 137/وقد مضى ما دلّ  ،بالنقض معلومة

يه ن يؤدّ أه من ل بدّ لا: فقال؟ فإن زاد ما أكله منها على ما له فيها قلت له:
 نه.إليها في زمانه إن قدره على ما جاز من وجه يبرأ به من ضما

فاشترط ما عليه أن يكون له  ،فإن أقيم فيها من يعلم بغلّة مالها قلت له:
نعم، إن كان في تعليمه عن رأي من له أو  ؟ قال:مه إليههل له أن يسلّ  ،معها
لصلاح  ؛عم له به زيادة على غلة المالفأن ة،أن يقيمه لما به من أهلي ،عليه
ة في الحكم، أو ما دونه من الواسع فصار معه في منزلة الحجّ  ،في الحال (1)هر أجا
 نانة عند أهل العلم.ئطمالا (2)من

ن غلّة تي ميأا فيرضى أن يعلم فيها بم ،فإن كان يوجد من هو مثله قلت له:
ا أن لى هذيه عأجدني أوسع ف: فلا قال؟ ما لها دون ما على ظهره من هذا لها

رى إنّي لا أ كلاّ   ؛فعلا لزيادة ن أو يجوز أن يصحّ  ،يكون معها لعدم ما يدلّ عليه
 إلاّ ما به من منع.

اخلا له د كونيفاشترط في سنة أخرى أن  ،فإن بقي في تعليمه بها قلت له:
 ،لاوّ أوازه جوضع م: فأولى ما به فيما عندي أن يكون كغيره في قال؟ في غلّتها

  ث لا يؤخذ إلاّ بعدله. ،والله أعلم، فينظر في هذا كلّه
وفيمن أخذ من أجرة المعلم التي دفعها له أهل البلد من مال  ومنه:: مسألة

يده من م/ 138/أيلزمه شيء إذا أخذ على  ،م ثقةولم يعرف أنّ المعلّ  ،المدرسة

                                                 
 ث: أجازه.  (1)
 ث: في.  (2)
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غير الأمين لا  إنّ  قال:؟ أو غير أمين أم لا ،كان أمينا  ،المال المدفوع له بغلته
لا يطيب حت ف ؛والأخذ من يده من غلة هذا المال على أنه من أجرته ،يجوز

الأجرة في موضع جوازها له  فاستحقّ  ،قام بما عليهمن أجره، معه أنهّ  يصحّ 
 ؛من لا يجيزه فعلى قول ؛ومختلف في الأمين حت تكمل ثقته ،وإلّا فلا ،بذلك

من يذهب إلى وعلى قول  .مضى امن أجرته كم فالجواب في الأخذ على يده
فهو  ؛أمره فلا بأس به حت يصحّ معه ما يمنع من ذلك، وإذا لم يصحّ  ؛جوازه

ولا عليه بخيانة، وحكمه على ذلك في معنى  ،مجهول الحال لا يحكم فيه بأمانة
معه  (1)[ن صح]إإلّا  ؛من جهله ل في حقّ كالأوّ   ،غلّة ذلكمن الأخذ من يده 

نانة حت ئطمفيجوز في معنى الا ؛البصيرة أولي ،قامه أهل الثقة من المسلمينأنه أ
 والله أعلم. ،شبهة أو تكون ثّ  ،معه من أمره ما يوجب المنع له يصحّ 

وفي الأموال الموقوفة عليه  عن الشيخ العالم الكبير أبي نبهان: مسألة
والعناء، وهل فرق بين  للحاكم، أو لمعلّم القرآن، أيخرج جواز الغلة مخرج الأجرة

الحاكم أن يكون بأمر إمام، أو احتسب في دخوله إذا حكم بما عرف، ووقف 
: الله أعلم، ولعلّها لا تخرج على هذا مخرج الأجرة، وكلّ من قالعمّا لا يعلمه؟ 

تولى أمر الحكم على ما له، أو عليه في العدل، فصار من جملة من يجوز أن يطلق 
س/ يكون له ذلك، والقول في معلّم القرآن  138ز لأن /عليه اسم الحاكم؛ جا

 كذلك، والله أعلم.

  

                                                 
 ث: أن يصح.  (1)



 نربعوالسابع والأ الجزء  270  قاموس الشريعة

 

أو حبس  (1)خرجأف ،فيمن علم في المدرسةالثامن والعشرون  بابال

 نفسه للتعليم

 ،لمدرسةفي ا دم الأولاوعن رجل يعلّ  جواب الشيخ محمد بن عبد الله: منو 
يثمر من  ده ولمسمو  ،ملمعلّ قد قشعه ذلك ا ،وفي المدرسة موز ،فأخرجه أهل البلد

 .ذلك شيء يتعوض به
 م.علأوالله  ،م من سماد وقاشعله من عناء ما سلّ  لابدّ  الجواب:

هو فوإلّا  ،فعغير نن لإلّا ما يكو  ؛نعم، له ما عناه فيه وغرمه عليه قال غيره:
 والله أعلم، فينظر في ذلك. ،له في غلته
 ،لعلمفي ا لهإلى من سأ ي:عن الشيخ عمر بن سعيد المعد البهلو  مسألة

  م لا؟أحد ولم يج إليه أ ،هل يجوز له غلّة مال المدرسة إذا حبس نفسه
م وتعلّ  ،وقرأ هو  ،مهعلّ  ما جاء إليه أحد  فجائز له إذا نوى أنه كلّ  الجواب:

  والله أعلم. ،بنفسه
 لا يكون هأنّ  إلاّ  ،أحدا يقول بغيره ولا أعلم أنّ  ،نعم قد قيل هذا قال غيره:

من أراد منه  نولك ،من جاء إليه عموما م كلّ ولا في العمل أن يعلّ  ،ةعليه في النيّ 
لا قبله ولا  ،به كونه أو أريد به خصوصا في الوقت الذي حدّ  ،م فيها معهأن يتعلّ 

أو الحكم ما قد جعل المال له من نوع في  ،مه في الواسعفجاز له أن يعلّ  ؛بعده
  م/139/ ينظر في ذلك.ف ،والله أعلم، العلم أو أكثر

                                                 
 ث: فإن خرج.  (1)
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 ،استؤجر على التعليم بتمر أو حبّ (1)فيمنالتاسع والعشرون  بابال

م إذا وفيما يلزم المعل  ؟هل له أن يأخذ غير ذلك دراهم أو عروضا

 امف عن التعليم في بعض الأيّتخل 

على تعليم  : في المعلّم إذا اشترط جواب الشيخ أحمد بن مداد من
يظ على  ق كلّ   فيو  ،اوكا حبّ ة عشر مكّ تّ ثمرة س صيف كلّ  واحد في الصبيان كلّ 

ى ارة علجوهذه الإ ،ونصفها فرض ،نصفها برشي ،ولد ثلاثة أجرية تمر كلّ 
ي وجب له مر الذلتوا إلّا أنهّ إذا آن وقت الحبّ  ،والأدب وتعليم الخطّ  ،حبسه

التي  ار تمجرية أ وعوض ثلاثة ،دراهم ن استأجره عوض الحبّ يأخذ مّ  ،من الأجرة
 الذين ىضور  ،موذلك برضى المعلّ  ،جراب برشي ،ونصفها فرض ،نصفها برشي

  ويكون حلالا أم لا؟ ،هل يجوز ذلك ،وجبت عليهما الأجرة
وأكثر القول  ،في ذلك اختلاف بين المسلمين :فعلى ما وصفت الجواب:

وجب له الذي  نهّ لا يجوز للمعلّم أن يأخذ دراهم عن الحبّ إ ؛والمعمول به عندنا
وليس للأجير  ،لأنّ ذلك أجرة ؛من الأجرة، ولا يأخذ عن تمر الفرض تمر برشي

 .غير ذلك لا ،ةاستأجره إلّا النّوع الذي استأجره به خاصّ  (2)نأن يأخذ مّ 
هكذا وجدته في جامع الشيخ محمد بن  ،ذلك جائز له على التراضي نّ إ وقول:

  والله أعلم. ،جامع الأحكام ؛زكويجعفر الإ

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لمن.  (2)
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من  ةلأنهاّ معلو كإلّا أنّ الأجرة في هذا الموضع   س/139/ نعم، قال غيره:
ا في أنهّ  شكّ   فلاإلاّ و  ،أو الوزن معلومة ،جهة أجرية التمر إلّا أن يكون في الكيل

وضع في م ىلرضجاز في أخذه على ا ؛فإن يقع التراضي على المتامة ،مجهولة
هي إلّا فو  ،يرأا به من قول في جوازه لغير ما استؤجر به أن يلحقه معنى م

 علم، فينظرالله أو ،هفيرجع بها على قدر العناء إلى أجرة مثل ،المنتقضة على حال
 في عدله.

وقد فعل ذلك  ،إن كان ذلك لا يجوز وقلت له: ومنه:: مسألة)رجع(  
وأبرأهم هو  ،وه من ذلكؤ من الذين استأجروه إذا أبر  (1)[ماّ أخذه]هل يبرأ  ،مرارا

  ا عليهم من الأجرة أم لا؟مّ 
 وجب له من الذي عن وه ماّ عليه لهم ماّ أخذهؤ فنعم، يبرأ إذا أبر  الجواب:

 شدّ بأس ذلك ليو  ،وجب عليه للذين وقعت منهم البراءة ذلك حقّ  لأنّ  ؛الأجرة
 الربا جائزة، : أنّ البراءة فيوقد حفظت عن الشيخ أبي سعيد  ،من الربا

أبو  /م140/ يخالش وقد أحبّ  ،لم يجز البراءة في الرباو  ،د في ذلكوبعض شدّ 
   أعلم.والله ،يلرأاقول المسلمين صواب في  وكلّ  ،سعيد إجازة البراءة من الربا

لأنّ ما أخذه على رأيه بعد  ؛من لم يجزه على قولصحيح، إلاّ أنهّ  قال غيره:
وه إليه كما يؤدّ  (2)فهو على حاله حتّ  ؛في الأجرة وما له عليهم من حقّ  ،لأهله

فإنهّ لا  ؛في موضع جوازه ىمن أجازه على الرض على قول لا ،هو في أصله
 فينظر في ذلك. ،والله أعلم ،هشيء من ورائه على رأيه لحلّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ن ملشيء  أو ،دبن استؤجر ليعلّم الأوسأل سائل عمّ  ومنه:: مسألة)رجع( 
ى من عل ،تهجر ير أواستحّق الأج ،ذرة أو برّ  ،الإجارات بكذا وكذا جري حبّ 

ل ه ،جرةالأ وعدم الذي عليه الأجرة ذلك النوع الذي وقعت عليه ،استأجره
أو  ،بالحبو  من أو نوعا آخر ،يجوز لمن له الأجرة أن يأخذ عوض أجرته دراهم

ا جميعا ق منهمفابسعر يومه باتّ  ،الذي وجب له من الأجرة بقيمة الحبّ  العروض
  أم لا؟

 .لقولثر اوهو أك ،نهّ لا يجوز ذلكإ: فقول ؛في ذلك اختلاف الجواب:
لك لم يهو  ،لكوسعه ذ ؛ومن أخذ بالرخصة في هذه المسألة ،نهّ جائزإ وقول:

 عند الله، والله أعلم.
 ،عليه ه أولفجاز لأن يجري على من  ،نعم، قد قيل هذا فيه قال غيره:

م، فينظر أعل اللهلا يمنع و ؛والأخذ بالرخصة في موضع لمن جاز له أن يعمل بها
 .في ذلك

م من الضمان في التعليم في المدرسة : وفيما يلزم المعلّ (1)ومنه: مسألة( رجع)
وما  ،أو عن تمام وقت التعليمس/ 140/ ،إذا تخلّف عن التعليم في بعض الأيام

نعم، إذا لم  ؟ قال:أيجوز له أن يعلم عوضه بعد أن كملت السنة ،أشبه ذلك
حجر على الأولاد بعدما ينقضي الوقت  وإن ،درسةيكن صار يعلم غيره في الم

: فقال؟ في تلك السنة التي يعلّم فيها :أعني ،العادة (2)(عن )ع:الذي يعلم فيه 
 جائز.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 مه؟علّ من ي ولادوجاء عنده من الأ ،ويوم الجمعة الاثنينإن علم يوم  وكذلك
ودخل  ،هراشسنة لاقضاء م في المدرسة بعد انم المعلّ فإذا علّ  ؛نهّ يجزيهإ :فنقول

ه كتبت  ،القهكذا  ؛فتكون على الآخر سنة كاملة من يوم دخل ؛غيره من بعد
 .والله أعلم ،على المعنى ليس اللفظ بعينه

علم فيه لا ي الذي أو ما دونه من الوقت ،نّ له في اليومإ ،صحيح قال غيره:
قي في ب ،دهابع بها عادة أن يبدله لعدم ما يمنع من جوازه في تلك السنة أو

ها بعد وجه عن خر فإن فعله في ؛أو لا فرقفيه فدخل غيره  ،أو خرج عنه ،التعليم
ن مه لعدم مفي أيا ابه وأ ،قضاء له في غير أوقاته ،إتمامه لما عليه من أشهر عامه

 ؛به ن يعتدّ خلفه أأ لم يجز لمن ؛أجزاه، فإن أقيم أحد غيره من بعده ؛م فيهايعلّ 
في  علم، فينظرالله أو ،اولا أعلم أنهّ يختلف في هذ ، لهلأنهّ لمن قبله على حال لا

 ذلك.
وللمدرسة مال لمن يعلّم القرآن  ،وفيمن يعلّم في مدرسة ومنه:: مسألة( رجع)
وعلى السنة  ،والأدب والخطّ  ،ودخل في المدرسة على تعليم القرآن ،فيها

وأراد هذا  ،ولا أشهرا معروفةم/ 141/ ،ولم يكن شرطا سنة معروفة ،مةالمتقدّ 
 ،أو أكثر أو أقلّ  ،الرجل الخروج من هذه المدرسة بعد أن علّم فيها نصف سنة

  أم لا؟ (1)لحساببامن مال المدرسة  كونأي
نهّ إن خرج هذا المعلّم عن التعليم في هذه المدرسة قبل أن تمضي إ الجواب:

لأنهّ أجير  ؛فلا شيء له في غلّة مال المدرسة ؛من غير أن يخرجه غيره ،سنة كاملة

                                                 
 ث: الحساب.  (1)
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هكذا  ،إلّا بعد تعليمه سنة كاملة ؛أجرته من غلّة مال المدرسة لا يستحقّ 
 .والله أعلم ،حفظته من آثار المسلمين

ون في ن يكلأجاز ف ،عذرينعم، إلّا أنهّ ربما خرج بنفسه لما به  قال غيره:
  من ما وقع في ،فيهما حكم من قد خرج لعدم ما لهما من فرق يوجبه يوما بحقّ 

ى أن يكون فعس ؛ةدّ فتركه في الم ،كونه على وجه الأجرة لما يكون من غلّة المال
 ك.ينظر في ذلعلم، فأ والله ،لأنهاّ غير معلومة في الحال ؛له مقدار العناء مطلقا

 ،الثمرة اء وقتجذا م إوالمعلّ  عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: مسألة
 ؛لتعليماقف عن ن ييجوز له أ فلا؛ ذ الثمرةولا أكثر وأخ ،ولم يشترط عليهم سنة

 .والله أعلم ،إلاّ أن يعطيهم بحساب الأشهر التي وقف عنها
فالثمرة لا يستوجبها على  ؛صحيح، إنّ هذه هي التي من قبلها قال غيره:

 ،عليه من تعليم السنة كلّها، فإن تركه قبل تمامها (1)ابمهذا إلّا من بعد أن يوفي 
أن يكون له منها قدر  س/141/ فيجوز ؛ أن يكون لما به يعذرإلاّ  ؛فلا شيء له

أو إلى غير  ،في أجرة مجهولة (2)[وإن يكن]ما علمه من أشهر السنة وأيامها، 
فينظر في  ،والله أعلم ،فالقول فيه على هذا يكون فيما له أو عليه ؛ة معلومةمدّ 

 ذلك.
درسة التي يعلم في الم عن الشيخ محمد بن عمر بن أحمد النزوي: مسألة

واستأجروه  ،م ليعلم فيهاث أخذها معلّ  ،غلّة ماضية عند الوكيل اإذا كان له ،فيها
شهر صدية على  وعلى أن يكون له في كلّ  ،على غلّة مال المدرسة المستقبل

                                                 
 ث: لما.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أن يكون.  (2)
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م عن الصبيان الأجرة وأراد الوكيل أن يسلّ  ،مهم الأدب والخطّ ليعلّ  ؛الولد المعنيّ 
ة الماضية التي عنده وتحت من الغلّ  ،مال المدرسة منم للمعلّ التي عليهم مشروطة 

وإن كان لا يجوز أن يستأجر بها في الأيام  ،ويجوز أم لا ،هل يسع ذلك ،يديه
  م فيها أم لا؟الخالية التي لا يعلّ 

 يعلّم لتي لايام ان يعلّم في الأأجائز أن يستأجر  :-قوالله الموفّ - الجواب
 ؛فلا ؛ن غيرهم هو علّ ويس ،ا إن استأجره غيره على الأولادوالله أعلم، وأمّ  ،فيها
إلّا أن  ،ن غيرهل عفلا يجوز أن يسلّم ما يزو  ،الإجارة لازمة من استأجره لأنّ 

 ويبرأ ،عوّ ه متطنّ لأ ؛فله الأجر ؛عا من غير جبرم من ماله متبرّ يكون الذي يسلّ 
من يعلم في  ،شهرا كذاكذا و والله أعلم، وإن استؤجر بهذه الغلّة   ،م عنهالذي يسلّ 

 .إن شاء الله ،فذلك خلاص ؛هذه المدرسة على ما يتّفق هو والوكيل
 تية معدة على الغلّة الآقد يجوز في هذه الزّيام/ 142/نعم، إلّا أنهّ  قال غيره:

كن في ن لم يإ حّ الشرط لها أن يكون في موضع صلاحها من الغلّة الماضية، فيص
على   فهيإلاّ و  ،ضي على يدي من له أو عليه أن يؤجرهالآتي ما يكفي عن الما

حّ عند فإن ص ملةة هذا النظر، وبالجوكفى بالأثر دليلا على صحّ  ،من استأجره
 والله أعلم، ، فلالاّ وإ ،جاز أن يسلّمها إليه ؛الوكيل ما أجازها على ما في يديه

 فينظر في ذلك. 
المعلم بمال المدرسة إذا  في زكوي:الإ (1)[بن جمعة أحمد]عن الشيخ  مسألة

وأراد  اشتغاله،وترك التعليم بعضا من الأيام من تلك السنة من أجل  ،م سنةعلّ 
  ما يلزمه؟ ،الخلاص من ذلك

                                                 
 ث: جمعة بن أحمد.  (1)
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ما ترك فيه  بقدرإنهّ يلزمه ضمانه من غلّة المدرسة في تلك السنة  الجواب:
 ،ك السنةفعشر الغلّة من تل ؛إن كان عشرا ،التعليم من حساب السنة بالأجزاء

م القرآن فيما يستقبل من ويكون ذلك الضمان عليه أن يعلّ  ،أو أكثر أو أقلّ 
م الثاني عند دخوله في المدرسة في السنة إذا اشترط المعلّ  ،السنين في تلك المدرسة

في هذه المدرسةّ بغلّة  أعلم]إنّي  ،فيها أدخلوهالثانية على ثقات البلد الذين 
ودفع  ،مة مال المدرسة المتقدّ ل من غلّ م الأوّ على المعلّ  وبالضمان الذي ،(1)[مالها

 .من ذلك م ثقة يعلّم بأقلّ معلّ  ولم يصحّ  ،له الجماعة الثقات ذلك
ما ليس  ىفأت ،مهصحيح، إن كان له في هذه الغلّة مقدار ما علّ  قال غيره:

فصار على هذا في ضمانه حت  ،أو أخذه على أنهّ لهس/ 142/فأتلفه  ،له منها
أو  ،ي ما قد تركه في الأيام أو الأوقات التي لا يعلّم فيها قبل خروجه منهاؤدّ ي

به إليه مع  فعفد ،إلّا أن يكون قد شرطه الثاني على من أدخله ،بعده فيجزيه
أو لعدم من له أن يقيمه بما دونه من قبل أن  ،الآتي من غلّتها لما به من صلاح

معه  بعد كون ما به يستوجبه إن صحّ  فيجوز أن يكون له على من عليه ؛يعلّمه
وإلّا فليس له أن يدفعه  ،نة العادلةلقيام الحجّة به من البيّ  ؛أو بغيره ،مهمن علّ 

أن يكون لما أجازه في قول أهل العلم من  إلاّ  ،زمهفضلا أن يل ،إليه على أنهّ له
ه ما به ئلبراءته معها ما لم يكن من ورا ؛(2)نانة لمن شاءئطمطريق الواسع في الا

أو على رأي من لم يجزه في موضع  ،فيمنع من جوازه ثبوته في إجماع ،يبطل
ه ولكن ليأخذ حقّ  ،من المال الوجهوإن قبضها لا على هذا  ،الاختلاف بالرأي

                                                 
 ة مالها. ث: لا أعلم في هذه المدرسة إلاّ بغلّ  (1)
 ث: شاءه.  (2)
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 ،جاز، وما بقي في يديه ؛في شركة لما له بها من حقّ  ،منها في موضع وجوبه
ه ما به ئأو خط ،لّا أن يأتي في عمدهإ ؛فلا يكون عليه ؛فكأنهّ في منزلة الأمانة

والله أعلم، فينظر في هذا كلّه مع  ،ما أراه فيه فيكون في ضمانه إن صحّ  ،يلزمه
والله  ،عدلهلفجاز  ،به إلّا ما صح يؤخذث لا  ،لهضفي ف وبةمه من الأجما تقدّ 

 ه وفضله.ق لما فيه رضاه بمنّ الموفّ 
ركت وفي مدرسة أد:  م/143/ عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة

 ث ،ت الكبيروما ،صغيرنشأ على ذلك ال ،م فيها القرآن العظيمغلّة مالها لمن يعلّ 
م فيها لّ يره يعغر جّ ؤ هل له أن ي ،أو جماعة المسلمين ،دخل فيها أحد من الحكام

؟ نفسهلتها لية غويأخذ هو بق ،تها بشيء قليل من غلّة مالها أو غيرهسنّ على 
مين لمعلّ ن امكون على السنة الجارية الإسلامية فيها : إنّ المدارس تقال

ل عدلا من بالعد وامفتكون على ما يراه الق ،وإن لم يدرك لها سنة ،مينوالمتعلّ 
وشغله عن  ،للأوّ اجه فاق بينهم، ومن ثبتت له غلّتها بتعليمه فيها على الو الاتّ 

 من هو أهل مقامه هوأقام غير  ،التعليم فيها بما يعذره المسلمون عن الوقوف فيها
وقوفه عن  ذا كانه إفلا بأس علي ؛أو غير أجر ،والمعرفة بأجر ،لذلك من الأمانة

 ولا أجلا ،امحدود ادّ حولا نعلم في ذلك  ،التعليم فيها بنفسه اضطرارا لا اختيارا
 .معدودا

له  ولا يحلّ  ،تهاإذا كان على سنّ  هو الغلة تثبت لمن أقامه إنّ  وقال غيره:
 والله أعلم. ،له غلّتها (1)تتثبن مّ  ىعن رض منها إلاّ أخذ شيء 

                                                 
 ث: ثبتت.  (1)
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في رجل جعل قطعة من ماله  عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: مسألة
فتارة يجعل  ،وكان في حياته لا يبالي بها ،يعلّم بها في حياته وبعد ماته (1)درسةلم

 /س143/ هل له أن ،ف ولداخلّ  ثّ  ،فيها الأمين وغير الأمين إلى أن مات
  يفعل فيها مثل ما كان يفعل والده؟

 ،في ذلك (3)فصار حال الموقّ  ؛(2)ذلككدا  إذا جعلها وقفا مؤبّ  الجواب:
 ،ولا غيره أن يجعل فيها غير الأمناء ،فولا يجوز للموقّ  ،وحال غيره فيه سواء

وإنماّ  ؛وا، لكن لا يظهر ذلك لهمؤ لها من شا نأن يترك أهل بلده يختارو  (4)سعهيو 
 ،فإذا بلغ ذلك ،م بتركها مع من ليس له قوّة على أخذها بغير الوجه الجائزيتكلّ 

وليس هو  ،فلا لوم عليه ؛(6)نو ؤ وجعلوا من يشا ،كبراء أهل بلده (5)مرهيأليس 
وفي أمانته  ،لأنهاّ في قبضته ؛وإنماّ هو أولى بها ،لأجل أنهاّ وقف والده ؛بأولى بها

ها إن عجز عن القيام بواجبها أن يخرج بوجه في خروجه من ولابدّ  ،وقد ابتلي بها
ولا  ،أن يقيم فيها من يقوم بواجبها وأ ،بواجبها موإن كان قادرا على القيا ،جائز

 ،ر منها مع القدرة على ذلكأن يتعذّ  (7)لم يجز له ؛يرى قادرا على ذلك غيره
 والله أعلم.

                                                 
 ث: مدرسة.  (1)
 ث: لذلك.  (2)
 ث: الموقوف.  (3)
 ث: وسعه.  (4)
 ث: بأمره.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: يشاء. (6)
 زيادة من ث.  (7)
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 ،ملأياّ ام من و  يفيم إذا اشتغل والمعلّ  عن القاضي ناصر بن سليمان: مسألة
ك أم عن ذل وضاأو في يوم الجمعة ع ،هل يجوز له أن يعلّمهم في يوم الخميس

ونشأ  ،يرالكب ليهاعمة التي مات ة المدرسة المتقدّ يرجع ذلك إلى سنّ  ؟ قال:لا
  عليها الصغير.
حمد الكندي: قول الشيخ سعيد بن أوهو الشيخ سعيد بن  قال غيره:

  ؛وقتا لا يجب فيه عليه التعليمم/ 144/ وقتيبدل مكان ال بشير الصبحي:
لأنّ الوقت الذي فات لا يمكن  ؛كالذي لزمه بدل من شهر رمضان ونحوه

 ،م فيها لازم التعليم فيهاة يعلّ والأوقات الآتية التي وجد فيها السنّ  ،استرجاعه
إن  الإنفاذوالانتظار بالمضمون إلى وقت يجوز فيه  ،فكأنهّ صار هذا شبه بالعدم

والمسابقة إلى قضاء اللوازم  ،ول إلى التعطيلؤ وكأنهّ ي ،مكن يخاف منه الحوادثأ
هب اوالنظر على معنى مذ ،هي حسن من القول خارج في الرأي ؛الفائتة

ة في الأوقات السنّ  هذا أنهّ ينظر إلى معنى قول الشيخ ناصرأصحابنا، ويخرج 
تلك البقعة لا يعلّم فيها بالمال  ة فيفإن كانت السنّ  ،م فيها في تلك البقعةالتي يعلّ 

كما   ،ذلك تبديل فكأنهّ يخرج معناه أنّ  ؛يوم الخميس ونحوه ،الموقوف للتعليم فيها
 ،كذلك البدل حكمه  ،في تلك الأوقات الابتداءلا يجوز أن يؤتجر بمالها على 

 ته حتّ هذا الضمان عليه في ذمّ  فلعلّ  ؛ثبت هذا المعنى إذاحكم المبدل منه، و 
 (1)تهكمثل المال الموقوف غلّ   ،ة بالتعليم فيها جرت السنّ فق وقت لا يعلم فيه مّ يتّ 

ة ماله وقد ذهب عماره، وقد جاء الأثر بتوقيف غلّ  ،لعمار شيء من المساجد
إن كان  معييحسن  ،وهو جائز ثابت في معنى الحكم ،ر الله له عماراإلى أن يقدّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عليه.  (1)
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ويكاد  ،بالجميع ةم عن المراعاالمعلّ  واشتغل ،كثيرس/  144/المدرسة صبيان  بتلك
م عنه من يشتغل عن يعلّ  امتجر معلّ ؤ في ،اشتغل عن البعض ،إذا اشتغل بالبعض

ولا يمنع أحدا طلب منه التعليم في وقت  ،م فيهتعليمه بتعليم غيره في وقت يعلّ 
ا ه ملأنّ  ؛من اثنين كثرسع الحال إلى أفراغه، والمعنى به كذلك، وكذلك إذا كان يتّ 

 عليه ه لم يعيّن لأنّ  ؛أكثرما جاز إلى  للاثنين؛وما جاز  للاثنين،جاز لواحد جاز 
يخرج على معنى السلامة  معي صبيان محدودين ولا معدودين، وكان هذا القول

 ولا يؤخذ منه إلاّ  ،وينظر في جميع ما قلته ،والثاني عن تأدية اللوازم ،من التبديل
 لم.أع والله ،والعدل ما وافق الحقّ 

عن  (1)[صبيانالم معلّ ]فإذا اشتغل  ا بن خلفان:د مهنّ عن السيّ  مسألة
م أن يعلّ  فعليه؛ ا أوقف للتعليمكانت الأجرة مّ   ،التعليم بغيره في أوقات التعليم

وإن كانت الأجرة من غير ما  ،(2)الصبيان في غير وقت التعليم بقدر ما أشغلهم
ه من ذلك من و وإن أبرؤ  ،لك لهمفيكون الخلاص من ذ ؛همئأوقف من عند آبا

 والله أعلم. ،إن شاء الله ،ا عليه لهمفقد برئ مّ  ؛بعدما أخبرهم به

  

                                                 
 ث: المعلم والصبيان.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: اشتغلهم. (2)
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في نفسه وم في حال التعليم يجوز للمعل  (1)ماالثلاثون في بابال

 الصبيان (2)فيو

ه أن لهل يجوز  ،م: وعن المعلّ  جواب الشيخ أحمد بن مفرج من
هم ؤ باآون ا يكمّ  ،بعض الصبيان دون بعضيجتهد في التعليم ويحتفظ على 

 ،لا يجوز له ذلك أم ،ةوالعطيّ م/ 145/يعطونه أكثر من الآخرين على قدر النفع 
م أولادهم د يعلّ قعيه ولو شرط أنّ  ،بمنزلة واحدة ، ومن لا يعطيهويكون من يعطيه

 لب م لا؟ف له أوبعضهم لم يو عليه، بعضهم أوفى له بما شرط و  ،والأدب الخطّ 
 كما قال أحمد بن النظر: ،والله أعلم ،جائز ذلك على قول

 هتـــــــــــــــــــــــمدللقـــــــــــــــــــــــرآن خ موللمعلــّـــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــ   م الأدباقـــــــــــدر العنـــــــــــاء إذا مـــــــــــا علّ
 ،الخصال وغيره (3)من أجاز في مختصر وفيه قول .قولأغير هذا  وفي 

  والاختلاف يطول.
في جواز ما يؤخذ على تعليم القرآن في غير موضع  صحيح، إنّ  قال غيره:

فيجوز  ؛ه من نفلهفيه أنّ  وتعليمه لمن يكون من الصبيان لا شكّ  ،ه اختلافالزوم
فالأجرة على  ؛من أنواع الصناع لأن يلحقه معنى ما به من رأي في عدله، والخطّ 

أن يمنع من لا يعطيه  لهو  ،على تحريمها جوازها لعدم ما يدلّ  إلاّ  تعليمه لا يصحّ 
فيساوي في وقته  ،يهويعلم من يوفّ  ،يإجماع أو على رأفي  عليه له من حقّ  ما

                                                 
 ث: ما.  (1)
 ث: أو في.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: المختصر. (3)
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لشرط أن يكون على قدر ما لها من  فيه بين من يعلمهم في أجرة إلاّ  الذي حدّ 
واحد  جاز لأن يكون على مقدار ما يدفعه كلّ  ؛وإن يكن بغير كراء ،ة أو كثرةقلّ 

 . ذلكفينظر في  ،والله أعلم ،له من عطاء
عضهم ب ،يانن يرسل بعض الصبم أوكذلك هل للمعلّ  ومنه:: مسألة( رجع)

  والله أعلم. ،يجوز فلا إلى بعض أم لا؟
 ك. ينظر في ذللم، فأع والله ،همئبعضا أجازه بإذن آبا أنّ  نعم، إلاّ  قال غيره:

ى ولاد علم أن يضرب الأوكذلك هل للمعلّ  ومنه:: مسألةس/ 145( /رجع)
 إ،لخطكلام اب يهم عله تكلّ أنّ  مثل يشتكي من الصبيّ  ،شكواهم من بعضهم بعض

  وأشباه ذلك.
ب لهم بعد أن فهو مؤدّ  ،(1)[بعضهم بعض]عن له أن يزجرهم  نّ إ :جوابه

 يستبيح ذلك من آباء الصبيان.
نهه عن يولم  ضربهإذا أتاه إليه والده ولم يأمره ب له أن يضرب الصبيّ  وهل

  والله أعلم. ، يأمرهيضربه حتّ  فلا ذلك؟
ل و فيزجره بالق ،هاها أن ينبأمره، وأمّ  ضربه إلاّ ه لا ينّ إ ،صحيح قال غيره:

 ك.  ذلوالله أعلم، فينظر في ،على حجره يدلّ  فلا أرى فيه ما ؛وحده
أو يخرج على  ،م أن يسير في بعض حوائجهوهل للمعلّ  ومنه:: مسألة( رجع)

فله ذلك من  ؛في حوائجه اأمّ  ل عليهم أحدا منهم في التعليم أم لا؟ويوكّ  ،تميّ 
ا الخروج على والله أعلم، وأمّ  ،من يثق به من البالغين ل إلاّ لا يوكّ و  ؛ةالوكال

                                                 
 ث: بعضهم عن بعض.  (1)
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 ؛ن يلي أمر الجنازةأن يكون هو مّ  فالأفضل له الوقوف عند الصبيان إلاّ  ؛الجنازة
  والله أعلم. ،فله ذلك

 رر إنه ضوعلي ،منها إن كان مسيره في حاجة لابدّ  ،صحيح قال غيره:
ع القصد بها م قوميفيلزمه أن  ،على جنازة يلي أمرهاأو يكون في خروجه  ،رهاأخّ 

 ؛هل الثقةه من أقاممأن يجعل فيها من يقوم  فليس له إلاّ  وإلاّ  ،لقضاء ما فاته
 والله أعلم، ،ولفالمأمون على ق ؛فإن أعدمه ،فيجوز له أن يجعله بدلا منه

 فينظر في ذلك.م/ 146/
يجوز له أ ،معلّ  الموفي مداد:ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن : مسألة

  ان؟ء المكلياأرأيت إن أمروه أو  ،ع الجنائز أم لاويشيّ  ،أن يعود المرضى
  والله أعلم. ،ه أجيرلأنّ  ؛لا يجوز له الجواب:

ن الجنازة أ مه فييلز  في موضع ما إلاّ م فيه نعم، في وقته الذي يعلّ  قال غيره:
 ك. في ذل ظرفين ،والله أعلم ،فهو كذلك وإلاّ  ؛عها لما أوجبها عليهيشيّ 

 ،لن الغست رجال لا يعرفو وكذلك لو حضر الميّ  ومنه:: مسألة( رجع)
  أيجوز له أم لا؟ ،توأرادوا أن يجيء ليغسل الميّ 

  م.والله أعل ،أن يجعل أحدا مقامه إلاّ  ،لا يجوز له الجواب:
 فيلضرر ن افيخشى من كو  ،أن لا يقدر على غيره صحيح، إلاّ  قال غيره:

ه عليه من ء ما لدافيلزمه أن يخرج إليه لأ ؛أو يكون هو الذي يلي أمره ،تأخيره
ن وجد من إه أنّ  لاّ إجميع ما لا يقوم به عنه من قد حضره من النساء أو الرجال، 

نظر في في ، أعلموالله ،الالح له من أن يبدله ثاني فلابدّ  وإلاّ  ؛له بمكانه أن يجعله
 ذلك. 



 نربعوالسابع والأ الجزء  285  قاموس الشريعة

 

م له منع النساء عن الصلاة في المدرسة ا المعلّ وأمّ  ومنه:: مسألة( رجع)
م ومن يريد التعليم يحتاجون المعلّ  لأنّ  ؛منها لذكراك فيها عين (1)حيوالمس

والله  ،فمن أجل هذا له المنع ؛ولا يجوز الدخول عليهنّ  ،والنساء عورة ،للمدرسة
  أعلم.

لا ولا مغتس انهذخأن يتّ  نعم، إذ ليس لهنّ  ه أبو نبهان:ولعلّ  قال غيره:
رة ن ضرو ملا  ،ولىا هو بها في وقته أأو كثر مّ  فيمنع ما قلّ س/ 146/ ،ىمصلّ 

 ،لك فيهاذوراء  من ولا لما أجازه من جهة توقيفها شرطا لأن يكون ،داعية إليها
 فينظر في ذلك. ،والله أعلم
 ،م اليتيمم يعلّ : وسألت عن المعلّ  احعن الشيخ صالح بن وضّ  مسألة

م للمعلّ  أيحلّ  ،وما يشبه ذلك ،واللوبيا والنبق والتين ،(2)م مثل النارنجللمعلّ ويأتي 
  أخذ ذلك من اليتيم أم لا؟

 والذي حفظته من الأثر أنّ  ، ضعيف المعرفةإنيّ  :هذه المسألة في الجواب
وذلك واجب في  ،م أجرته من مال اليتيمالمعلّ  ىويعط ،اليتيم يطرح في الكتاب

فجائز ذلك إذا   ؛م نخلة يخرفهام، وإذا أعطى الوكيل المعلّ المعلّ مال اليتيم أجرة 
ا ما وهبه والله أعلم، وأمّ  ،هالنخلة من تحت يدي وكيل اليتيم أو وصيّ  تكان

أو رطب أو  ،نبق لرجل كفّ  (3)هدىو اليتيم إذا وهب  فالذي حفظته أنّ  ؛اليتيم
 ؛لزمان فقبل منهوهو فرض هذا ا ،ةفإن كان يساوي دانق فضّ  ،بطيخة أو شيئا

                                                 
 ث: المسح.  (1)
، فارسيّ مُعرَّبُ. تاج العروس: مادة )نرج(. (2)  النّارَن ج: ثَمرَ 
 ث: أو أهدى.  (3)
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عليه،  ويردّ  ،ويقبله في الوقت ،أو يهدي إليه خيرا منه ،ضه بمثلهه يلزمه أن يعوّ فإنّ 
 والله أعلم. ،فلا بأس بذلك ؛من دانق أو الهبة من اليتيم أقلّ  ،ةوإن تكن الهديّ 

أهو من الفرائض في لعلّه القرآن،  (1)في تعليم عن الشيخ أبي نبهان: مسألة
ا فريضة نهّ إ :قد قيل فيهنعم،  ؟ قال:أم لا ،زمان قدره في كلّ  الجملة على من

سقط  ؛فإذا قام به البعض ،ه على الكفايةأنّ  بالغ عاقل إلاّ  على كلّ م/ 147/
 فقدر عليه. ،فهو على من أمكنه من أولئك وإلاّ  به،لم يقم من )خ: عمن(  عن

أمكنه ف ،ماو ي وتعليمه لغير البالغ ليس بفرض على جميع من قدره قلت له:
رج عن ه في الخالى أنّ ع ما يدلّ  الله أعلم، وأنا لا أدري في هذا إلاّ  ؟ قال:تفهيمه

يمه لى تعلدر عمن قحال  ه لازما على كلّ أن يكون من حقّ  يصحّ  أنىّ ف ،لزومه
  لا أرى ذلك.إنيّ  ؛لما ليس عليه في يومه

؟ لا ملبلدان أوا ،ىلقر فيؤمر به في ا ،ينبغي في الولد أن يعلموه فهلاّ  قلت له:
 .يجابهن إمبلى، من جهة استحبابه في هذا الموضع لا ما زاد عليه  قال:

ا م فيهيعلّ  ة لأنوقوفكان في البلد أو القرية شيء من المدارس الم  فإن قلت له:
مه م أن يقيلّ  المعفيه أو علي ،من الذي له ،أو بشيء منها ،ة مالهايكون من غلّ  بما
 ،أو قاض إمام دار منمن له الأمر في ال ؟ قال:تهاغلّ يجوز ف ،فيجوز له به ،بها

جاز في  ؛عدموا إنف ،وبعدهم فالجماعة من المسلمين ،ارفالثقات من العمّ  وإلاّ 
 ين.الواسع بمن يكون من المقرّ 

ما فيها مع وجودهم لمن هو أولى فإن جعله أهل البلد أو القرية معلّ  قلت له:
بهم إن كان في ظاهره من أهله ما لم يعارضهم فعسى أن يجوز  ؟ قال:منهم بها

                                                 
 ث: التعليم.  (1)
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أن يكون عن  إلاّ  فيجوز أن لا يصحّ  وعلى قول آخر: .من له الأمر في أصله
 ه.بالمعنى على هذا كلّ  من القول في مثله ما دلّ  وقد مرّ  ،وإذنهس/ 147/رأيه 

 إلاّ  ،زمانه ان فيسلطفإن كان المستولي على الأمر في البلاد من له ال قلت له:
وعلى  .ليهاعية فيجوز على رأي أن تكون له الولا ؟ قال:ه من أهل الفسادأنّ 

 بالأمر فيها. وأحقّ  ،فالجماعة أولى منه قول آخر:
 ،من له معرفة بالكتابة فهل يجوز أن يمكن بها من نوع الإنسان كلّ  قلت له:
ون أو يك وعلى قول آخر: . يكون في معرفته ثقةلا، حتّ  ؟ قال:وتعليم القرآن
 عليه مع ما يجعل فيه خصوصا في موضع الضرورة إليه. (1)]ما يولى[مأمونا على 
لما قد  ،نلصبياو امن أتاه في هذه المدرسة من الرجال أ فهل في كلّ  قلت له:

من جملة  ن كان، إنعم ؟ قال:مه أم لاوالقرآن أن يعلّ  جعل له من تعليم الخطّ 
أو  ،لعبيدر من اغاغ أو الصا في البلّ لمانع له من جوازه يوم أهل الإقرار إلاّ 

 الأحرار.
 فلا ؟ قال:همولا ذنأو العبد بإ ،ينمن المقرّ  الحرّ  فإن أتاه الصبيّ  قلت له:

 مه وعليه.له أن يعلّ  أنّ  أجد فيه على هذا إلاّ 
في نفسه  طمأنّ اذا فإ ؟ قال:ه مرسل إليه لما هو فيهفإن لم يدر أنّ  قلت له:

 حاله، ح له فيصلأا هو مه ما لم يقطع به عمّ ه أن يعلّ جاز ل ؛إلى إرساله لذلك
 مه.لّ يعمعه ف فلا أدريه ما لم يصحّ  ؛ا أن يلزمه من طريق الحكمفأمّ 

                                                 
 ث: من تولى.  (1)
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ا هو مّ عشغله ي ما لم ،مه بغير إذن أبيهمن وجه في أن يعلّ  فهلاّ  قلت له:
 نّ لى، إب ؟ قال:ولا شيء عليه ،وأظهر صلاحا في الحال ،له نفعام/ 148/أعود 

 ه يختلف في جوازه له.ولا أعلم أنّ  به،ذا قد قيل ه
في  معيا كذه ؟ قال:فالقول في تعليمه له كذلك ،فإن كان يتيما قلت له:

 ذلك.
نه على  مة الّ لا دو  ،مه بلا إذن من مولاهفي المملوك أن يعلّ له فهل  قلت له:
وأن  ،دّ ا لابمواز جما يمنع من  لا أدري في غير ما لزمه إلاّ  ؟ قال:كون رضاه

 يها أنه فأن يكون في الأوقات التي ليس ل إلاّ  ،يقطع به عن أن يخدمه
فيما ظهر  أو ،اوقاتهأله عليه من الخدمة في  افلا بأس ما لم يوهنه عمّ  ؛يستخدمه

ن م ء شيفي ه لا يستعملهأو ما دونه من ساعاته أنّ  ،له معه عادة في يوم
 ،مرهيقوم بأله ه قد أخرجده أنّ عن أو يصحّ  ،فيجوز أن يكون على هذا ؛حاجاته

 من حكم في ذلك. فيلحقه معنى ما بالحرّ 
ة لّ غن من كو مهم بما يفهل عليه في وقته أن يساوي بين ما يعلّ  قلت له:

 ومه.يه في معلّ من ي لزومه في حقّ بنعم، لما في الأثر من حكم  ؟ قال:مالها
ع آباء أيه مر ع مفاجت ،فإن لم يكن في مالها ما يقوم بتعليمه سنة قلت له:

م ولد من ن يعلّ أه لهل  ،واحد منهم شيئا معلوما الأولاد معه أن يزيدوه على كلّ 
م بها علّ أن ي زمالالا، ما كان في وقته شرطا  ؟ قال:أعطاه زيادة على من منعه

ا ا يكون لهلمأخذه  هي ةلعلّ  ،المساواة بينهم في هذا الموضع واجبة جزما لأنّ ؛ فيه
 ة.من غلّ 

أيلزمه لها ضمان ما على هذا من مالها قد  ،فإن فعلهس/ 148/ ه:قلت ل
 بما عليه لبعض من ه قد وفىّ لأنّ  ؛ه لا يلزمهعلى أنّ  دلّ  ففي الأثر ما ؟ قال:أكله
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له  فلابدّ  ؛ه ما ليس لهفأتى في حقّ  ،ر في بعضهموقصّ  ،ةبه الغلّ  فاستحقّ  ،مهيعلّ 
نى ما جاء فيه من قول أهل فيستغفر على مع ،على هذا من أن يتوب من ذنبه

 فجاز أن ينساغ لعدله في حكم النظر. ،العلم
فالقول  ،ه لهجاز أهذا أو غيره لا لما  ،فإن منع أحدهم من التعليم قلت له:

 في ذلك. معيهكذا  ؟ قال:فيه كذلك
واحد  لد كلّ و  مهل له أن يعلّ  ،ها من عندهمفإن كان في أجرة كلّ  قلت له:

ه في وقته لوازه جرى فلا أ ؟ قال:ة أو كثرةمه إليه في قلّ منهم على قدر ما يسلّ 
الموجبة  لشركةامن  من أجازها على قوللما به  ،م الجميع فيهالذي عليه أن يعلّ 

يزه على أو يج ،بهلشرط يوج إلاّ  ،في عدل القسمة لأن يكون فيما بينهم بالسوية
 ويحكم ،زهان جوانع ممفي ،مهامن يحرّ  على قول إلاّ  ،فلا جواز له وإلاّ  ؛مقداره

في  ه يجوز لهفإنّ  ؛اهلّ أتلفه على غير الدينونة منه بح ماوغرم  ،ما أخذه منها بردّ 
 ؛ريدلمو منع أ ،أو تسوية ،تعليمه أن يكون في غير موضع لزومه بين نقص ومزيد

له ينبغي  ه لانّ أ ه، إلاّ له في موضع نفله أن يكون على ماشاءه من هذا كلّ  لأنّ 
 .باراغعنه  دّ فير  ،هوجبة أن يمنع منه طالبا لغير ما أوعدم كون المضرّ  ،مع القدرة

ه إن نّ أ على غير شرط لشيء من العوض إلاّ م/ 149/فإن كان  قلت له:
من  ميعلّ و  ،طهفيجوز له على هذا أن يمنع من لم يع ؟ قال:أعطى شيئا أخذه

 ير موضعغ أعطاه على قدر ما يكون من العطاء لعدم ما يمنع من جوازه في
 وجوبه.

أن يأمرهم بإتيان من لم يج  ،مهم من الصبيانفهل له فيمن يعلّ  قلت له:
: قال ولا بإذن أبيه؟ ،أو ما أشبهه ،مرض حابس له ،لمانع له نحو إلاّ  ،منهم إليه
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ما قبله  أنّ  إلاّ  ،وبعض أجازه عن رأي آبائهم .بالمنع من جوازه مطلقا قد قيل
 ؤمن منهم أن يأتوا فيه ما لا يجوز عليه.في موضع ما لا ي إليّ  أحبّ 

فضربوه لما أن امتنع  ،من آبائهم ىفإن هو أرسلهم لإتيانه على الرض قلت له:
 ؟ قال:أو في أركانه ،ر في بدنه أثّ فسحبوه حتّ  ،أو أخذوه كرها ،لا بأمره

 ،معه لحجره إن صحّ  ،على هذا من أمره أن يكون ما أصابه في ضمانه (1)أحرىف
على  ما دلّ  ،من أجازه له ففي قول ز ما خافه عليه من الضمان، وإلاّ فإن جا

والله أعلم بعدله في موضع ما  ،ما في نفسه من رجائه أن لا يلزمه في هذا المكان
والذي  ،أن ينظر في هذا فأحبّ  ،الأمانة على ما به يؤمرون محلّ  في (2)ونلا يكون

 من قبله.
أو ما أشبهه في موضع جوازه عليه  ا،به بالعصفهل له أن يؤدّ  قلت له:

 وقيل .أن يكون عن رأي أبيه إلاّ  (3)ه لا يجوز لهفأكثر ما فيه أنّ  ؟ قال:فيضربه
 ر عليه.بجوازه ما لم يحجّ 

 ،ساء أدبهأأو  ،في عصيانهس/ 149/فامتنع  ،فإن أبى من التعليم قلت له:
نه، أو التواني عن المجيء ي عنه بغيره في أواأو رأى منه التهاون في تعليمه، أو التلهّ 

ا ه ألهى غيره عمّ لا لمانع له يعذر به معه في زمانه، أو أنّ  ،ل أوقاته عادةإليه في أوّ 
جاز له ضربه  ،نفسه أو ماله فيبه  (4)أو ضر ،أو آذاه في حاله ،به من التعليم

                                                 
 ث: فخوفي.  (1)
 ث: يكون.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: أضر.  (4)
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أن  يعجبنيه أنّ  نعم، إلاّ  ؟ قال:على حال من بعد أن يأذن له به أبوه أم لا
من ورائه زجرا لمن  افالعص وإلاّ  ،بعفإن اتّ  ،نهيا كان أو أمرا ؛لابالقول أوّ  (1)يبدأ
 .ىعص

ة يه مرّ زل يعود إللم ي هأنّ  إلاّ  ،أو نهاه ارتدع ،بعفإن كان إذا أمره اتّ  قلت له:
 ى.أحر  فعسى في ضربه على هذا من أمره أن يكون به ؟ قال:بعد أخرى

إلى  (3)إن بلغ به (2)أدبه على هذا يكونفالقول في  ،فإن كان يتيما قلت له:
 يكون عن من لم يجزه حتّ  وقول .من أجازه له مطلقا لقول ؛نعم ؟ قال:ضربه

بجوازه على تعليمه لا على  وقيل .هأو من وصيّ  ،أو أمر من وكيله ،هإذن وليّ 
 ه.ه لا من حبّ في ضربه على أنّ  غيره، وبعض دلّ 

أو شتمه  ،ه ضربهعى أنّ فادّ  ،(4)[من بعض]فإن شكى بعضهم  قلت له:
فلا أرى  وإلاّ  ،عاهادّ  (5)ابمعليه   يصحّ فحتّ  ؟ قال:ه عن تعليمه ألهاهأو أنّ  ،فآذاه

جوازه   لا أرى إلاّ فإنيّ  ؛ا أن يزجره بالقول وحدهد شكواه، فأمّ له أن يضربه لمجرّ 
 أن يكون عن رأي أبيه فيما معه. خلافا لمن منعه إلاّ  ،له

له لما عنه ينهى لا في فع وأ ،يؤمرم/ 150/دى في تركه لما به فإن تما قلت له:
ن أ لاّ إ ،له في موضع ما ليس معيهكذا  ؟ قال:جاز له ضربه ،لما به يعذر

 أو ينهاه عنه فيزجره. همر يستمع لما به يأ
                                                 

 ث: يبدأه.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 ث: ما.  (5)
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ضربه   ول فيلقفا ،أن يجيبه فعصاه فإن دعاه إلى ما ليس له إلاّ  قلت له:
 لك.في ذ معيهكذا  ؟ قال:كذلك

وازه إن  بج لقي قدنعم،  ؟ قال:ى بهفهل له أن يكسر عليه ما يتلهّ  قلت له:
 فائدة له من لعبه.لا لما  كان لا يصلح إلاّ 

؟ الهمه في لحة أو يكون مصل ،فإن كان له منفعة ما دام على حاله قلت له:
ن مأن يكون  إلاّ  ،رهفيزج ،ه ينهاه أن يلهو بهولكنّ  ،فلا يجوز له أن يكسره قال:

 م لمن أريدبالسه رميفي حال تعليمه مثل ال فلا يمنعه إلاّ  ؛نوع ما جاز في أصله
 به أن يكون من أهله.

يفعله  فلم ،يهأو يكحل عين ،ما طال من أظفاره فإن أمره أن يقصّ  قلت له:
ه الكحل  تركفي بّ  أحأنيّ  إلاّ  ،قد وسع له في ضربه ؟ قال:لا لشيء من أعذاره
 به. وضع ما لا يضرّ أن يتجاوز عنه في م

 ،أو غائط ن بولمه بلما  ،ر بدنه أو ثوبه من أقذارهفإن أمره أن يطهّ  قلت له:
؟ رهيطهّ  أبى أنف ،هأو كثر في مقدار  قلّ  ،أو دم أو ما يكون من نجاسة في إجماع

 ه.لغير ما به يعذر فيضرب ،به على تركهفيجوز له أن يؤدّ  قال:
قد  ن شيءمره عجزه في ذكأأو بما  ،انفي تركه بالنسي فإن اعتلّ  قلت له:

س/ 150/ل فعسى في الإعراض عن ضربه ما احتم ؟ قال:يجري على الإنسان
 على كذبه أن يكون به أولى. لعدم ما يدلّ  ؛صدقه

ما فيه و  ،دعهين هل له أ ،ا قد تعارض الرأي في نجاستهفإن كان مّ  قلت له:
 أو ما ،يرهضع بغلمو افي  أن يضرّ  أن يكون على مخافة من نعم، إلاّ  ؟ قال:فيهمله

 ه إلاّ بر فلا يض وإلاّ  ،بعهفإن اتّ  ؛له أن يأمره بتطهيره فيعجبني ؛يكون من صلاحه
 أن يخشى في تركه من كون ضيره.
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يقتله إن  ف ،وبهثن مل من إجازة له في أن يأمره بأن يخرج القمّ  فهلاّ  قلت له:
 في ما مرّ  ل علىلقو فا وإلاّ  ،بلى، فإن فعله ؟ قال:من يقدره كان في حالة بحدّ 

 ضربه له.
؟ عليه يزاد لاف ،في عدّ  أو كمّ  ،ينتهي إليه فهل في ضربه من حدّ  قلت له:

 ه الثلاث فيباوز يج ه ألاّ را، وفي عدّ ه أن لا يكون مؤثّ في حدّ  قد قيلنعم،  قال:
 حاله مكثرا.
أو  ،رهصغلذا هفإن كان في حال من لا يقدر على ما به يأمره من  قلت له:

 هليه في تركع جزاءلأون ما بهذا أن يك فأحقّ  ؟ قال:ة تمنعه من كبرها به من علّ لم
ه بن يعرف ما م بحدّ  هوو  ،فلا يمتثله ،أن يأمره أن يقوله لمن يقوم به عنه إلاّ  له،

 فيعقله. ،يأمره
 الاجتهادة منه قلّ  ىن رأم ،فهل له أن يحبس في المدرسة أو غيرها قلت له:

فعسى في موضع  ؟ قال:فبقي على حاله متهاونا به،أن أمره  (1)بعد في تعليمه
 أن لا يبعد من الإجازة. ،رجاء نفعه مع عدم المخافة من ضرره

  أجدفلا ؟ قال:في موضع لا يؤمن على مثله فيهكان فإن   قلت له:
 ما يمنع من جوازه عليه. إلاّ م/ 151/

يدخل  فلا ،آنتابة والقر فإن كان في الشرط عليه أن يعلّمهم الك قلت له:
 ام نعم، إن صحّ  ل:؟ قامنه لمعرفتهما ا من شيء لابدّ مفيهما على حال إلّا ثبوته

 ،هن تأخير منع مفي ،يوما من جهة أخرىله إلّا أن يكون في لزومه  ىر أفي هذا 
 وإلاّ فهو كذلك. ،أو يكون منه بالتقدمة أحرى

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 لابدّ  ،درسةال الممأو بغلّة  ،من أجازها على قولفالمعلّم بالأجرة  قلت له:
ن  كم  ،قراءة ابة أوكت  له من أن يكون المراعي لمن صغر في تعليمه له لما هو به من

ل إلى ن يميه ألفلا يجوز  ؛،نعم، لأنهمّ في هذا الموضع على سوا ؟ قال:كبر
لّا أن إ ؛نقوصم  له به غيرواحد منهم أن يوفيّ  كلّ   أحدهم لهوى، وعليه في حقّ 

 فيه. ا مرمن أبيه في موضع كونه بالأجرة من عندهم كم ىالرضيكون على 
واحد منهم أن يبدأه في تدريج من الأسهل  فهل له وعليه في كلّ  قلت له:

قراءة أو كتابة إلى الأثقل لعدم ما له في العكس من طاقة  ،على فهمه والأخفّ 
مه فيراعي يعلّ  إلاّ أن ينصح لمن ،لا أرى له في هذا الموضع ؟ قال:في النفس أم لا

له على ما لا طاقة له به الأصلح، فأمّا أن يحمّ  (1)له الطريقة الأسهل به في تعليمه
فكأنّي لا أعرفه من النصح في  ؛لوهن في باله ؛فيعجز عن بلوغ ما رامه ،في حاله

 له بين الورى. شيء لظهور ما به من غشّ 
فقد  ال:؟ قعضاب ضهمفإن أمرهم في الكتابة أو القراءة أن يعلّم بع قلت له:

كون المصلحة تأو  ،يكون عن رأي من آبائهمس/ 151/أتى ما لا يجوز إلّا أن 
 م أيضا.لمن يعلّ 

 ،وغسل الألواح ،الأقلام ووبر  ،فهل له أن يأمرهم بعمل المداد :(2)[قلت له]
نعم، إلّا أن  ؟ قال:فيكون من السداد ،الدواة بالماء لما به لهم من الصلاح ومدّ 

 وإلاّ فلا. ،فيمنع من أن يجوز له ،هعلى من يأمره أن يكون به ما يضرّ يخشى 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.  (2)
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أو  ،هبغير  وحهلأو بقلمه أو في  ،فهل له أن يكتب من دواة أحدهم قلت له:
ن عن إذن ن يكو أ إلاّ  ،لا أدري في هذا إلّا ما يمنع من جوازه ؟ قال:ماذا فيه

 أبيه.
هكذا  ؟ قال:ل فيه كذلكفالقو  ،مع الغير في لوحه (1)وإن شركه قلت له:

 في ذلك. معي
لى لوح ابة علكتفإن اجتمع منهم اثنان أو أكثر حال التحاسن في ا قلت له:

ن في لمصلحة ممن  وما عليه لما به ،فعسى أن يجوز له أن يتركهم ؟ قال:أحدهم
 إلاّ أن يكون لمانع من جهة أبيه. ؛لوحه يتحاسنون

كوته في س ولفالق ،ونه على رضاهأو من د ،فإن كان يعلّم أحدهم قلت له:
 صحّ يلم  يه مان أبلأنهّ يمكن أن يكون عن إذ ؛نعم ؟ قال:على هذا يكون أم لا

 معه غير ذلك فيه.
فهل له أن يأمرهم بأن يمصع الغالب في الكتابة من قد غلبه  :(2)[قلت له]

ن ففي الأثر ما دلّ على جوازه عن رأي آبائهم لما به م ؟ قال:في كفّه أم لا
 م إلى الضرر.بهي خوفا من أن يودّ  ،تركه أوجه في النظر إلاّ أنّ  ،المصلحة

داعيا لهم فيها إلى م/ 152/فإن رجاه في الأولاد أن يكون  قلت له:
 يعجبني إلّا أنهّ ،من أجازه في قولفهو على ما به من الإجازة  ؟ قال:الاجتهاد

كفاية لمن اقتصر عليه   ،هاأن يكون في المقال الداعي إلى بذل الواسع في تحسين
فأثار ما في الباطن من  ،ا هيّج الرغبةلأنهّ ربمّ  ؛عن الأمر لهم بالمماصعة في حينها

                                                 
 ث: أشركه.  (1)
 زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.  (2)
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فلم  ،الوهن على أحدهم لبفإن غ ،لأنهّ مركز في الطباع البشرية ؛الغلبة حبّ 
 ،على يديه بعد أن صحّ معه بغيره (1)ه لائفالضرب من ورا ؛يبعثه على المجاهدة

 ريق المشاهدة.أو من ط
 ؟ قال:برهخفي ،به مجتهدا فيما يدله ،بعا لما به يأمرهفإن كان متّ  قلت له:

ن أحاله  في فضلا أن يضربه على ما عزّ عليه ،فليس له على هذا أن ينهره
 يه.يدبوإنماّ لمن  ،لأنّ ما وراء جهده من المعرفة لا إليه ؛يقدره

رصهم من ح ادهبائهم لما أر لا عن رأي آ ،فإن أمرهم به في يومه قلت له:
ا لم م ،ملهربه فعسى أن يجوز فيه لأن يكون على ما في ض ؟ قال:على تعليمه

 ر عليه.يحجّ 
أن  ال منحلى عله  فلابدّ  ؟ قال:فإن بلغ بهم إلى ضرر فصحّ معه قلت له:

 يمنعه.
 ال:ق؟ م لام أما يكتبه له فهل له أن يأمرهم بالتعاون على فكّ  قلت له:

 ه.لاح أجد في مباحه ما يمنع من جوازه في موضع رجاء صنعم، إذ لا
يه إلاّ فلغير اخل فلا يد ،فهو له ؟ قال:فإن كتبه لأحدهم دون غيره قلت له:

 ؛ذاو ا وإن جاز هذ ،أو تكون المصلحة في التظاهر عليه ،أن يعجز عنه
 فالأصلح من الأمرين أرجح.س/ 152/

لما أراده  ،لمه في لوحهبقيه من دواته لا عن أمر أب ،وما كتبه يوما له قلت له:
لما  (2)هءمن جايهذا ف قد قيلنعم،  ؟ قال:ولا شيء عليه ،جاز له ،من تعليمه

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 جاه. ث: ر  (2)
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 أو جاز له أن يعلمه. ،أو أرسل به إليه فلزمه ،فيه
أو  ن بولماه فإن استأذنه أحدهم في الخروج عن المدرسة لما عن قلت له:

 لاموضع  في لمجاعة أو لشيء نسيه ،لعطش أو أكل طعام ؛أو شرب ماء ،غائط
ا ة لمه تعلّ عه أنّ م صحّ فيجوز له أن يأذن له إلّا أن يظهر له في ؟ قال:يؤمن عليه

 لعدم صدقه. ؛هفيكون المنع من حقّ  ؛رامه به من الدّعة
أو مرض مانع له من التعليم في  ،فإن كان لقيء أو رعاف :(1)[قلت له]

فهذه كأنهاّ في معنى ما  ؟ قال:أو من أبيه ،همّ أو لدعاء من أ ،حاله الذي هو فيه
 أظهر أمرا. ،عليها ا يكون بما يدلّ إلاّ أنهاّ ربمّ  ؛قبلها في هذا عذرا

أن   هذهسى في: فعقال أو بصاق أو نخاع؟ ،فإن كان لإزالة مخاط قلت له:
فهي من  ،جسر تكون من أعذاره، وإن كانت في غير مضرةّ عليه في نفسه ولا 

لى عن أن يكون لمنع عو افلا يخرج في الإذن أ ؛بماّ أنهاّ تكون شاغلة لهور  ،أقذاره
 في ذلك. ما مرّ 

هل له  ،في حاله (2)هر فاستأذنه أن يطهّ  ،س ثوبه أو بدنهفإن تنجّ  قلت له:
ة من بعد في غير مضرّ أن يكون نعم، إلّا أن يمكن في تطهيره  ؟ قال:أن يأذن له

فعسى أن  ؛الوقت في غير تعليمهم/ 153/من  يفوته شيء لئلاّ  ؛عليه في تأخيره
 يكون به لظهور مصلحة أولى.

                                                 
 زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.  (1)
 ث: يطهر.  (2)
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زيادة عن مقدار  ،في خروجه لما استأذنه فيه عن الرجوع أفإن تباط قلت له:
معه  (1)تملمحفإن كان لمانع  ؛له أن يستخبره فيعجبني ؟ قال:ما يحتاج إليه

أو قاله  ،يه لا لما به يعذرفإن عاد إل ؛دهوإلّا جاز له أن يهدّ  ،صدق ما به أخبره
  ده من ضربه على ما جاز له.بما قد توعّ 

كنه أن يما لا م م فيهفإن عناه في نفسه من هذا في وقته الذي يعلّ  قلت له:
إلّا  ؛تهضاء لما فان القه مل نعم، إلّا أنهّ لابدّ  ؟ قال:جاز له أن يخرج إليه ،رهيؤخّ 

روط من كالمش  عنىأو يكون في الم ،هفيسقطه عنه لجواز  ،لشرط يوجبه حين دخوله
 قوله.

هارة طو أ ،فإن كان في خروجه لما قد أدركه من بول أو غائط قلت له:
 ال:ق؟ نهماعه للا مخرج  ،أو لما حضره من وضوء مع أداء صلاة مكتوبة ،منهما

 ؛لكفايةقدار ان مه عليه، إلّا أن يزيد في وقته عئولا شيء من ورا ،فيجوز له
رج عنه  هي في الخاف ،وفةعر لأنهاّ م ؛وإلّا فلا ،يما زاده فيه من أن يبدلهله ف بدّ فلا

 فجاز أن يخرج فيها. ؛إن صحّ هذا ،كأنهاّ مشروطة
 ؟ قال:وقاته أفيفإن كان قد شرط عليه أن يقضي ما فاته بها يوما  قلت له:

 م.لإسلاا دين فيو أ ،فيمنع من أن يجوز رأيا ،لأنهّ لا من الحرام ؛فالشرط أملك
عده من به أو ربكان في ق  ،فإن بدا له أن يدعه إلى شيء من أوطاره قلت له:

ليس له في موضع ف ؟ قال:أسفاره س/153/  يبلغ به إلى ما يكون منحتّ  ،داره
ل لّا أن يجعإ ،لبدلاة فيجوز له على نيّ  ؛إلّا أن يكون من ضرورة إليه ،لزومه عليه

 لعمل.ا فيبدلا منه  هفة أن يجعلفي مقامه من له لما به من ثقة في معر 

                                                 
 ث: فاحتمل.  (1)
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 ؟ قال:لاز أم نائأو تشييع الج ،فهل له أن يخرج إلى عيادة المرضى قلت له:
ا يخرج إليه زمه أنيلف ؛أن يكون في جنازة يلي أمرها إلاّ  ،لا أدري جوازه في وقته

أنه  إلاّ  ،وز لهيجف ،أو مريض لزمه أن يقوم به في حاله ،رهافلا يؤخّ  ،في الحال
 له فيما يفوته من إبداله. دّ لاب

 ن يقوم بهاوجد مي لمإلّا أنهّ  ،فإن كان في جنازة لا يليها في الأصل قلت له:
كه لأداء ن يتر ه أفيجوز ل ،فهذا موضع لزومه ؟ قال:غيره على ما جاز في العدل

 ؛حضرها ن قدمّ نه لا ما وراءه من شيء يقوم به الغير ع ،ما عليه لها في يومه
اته تلافى ما فن أن يم ولا ،هله ما دام في وقته من أن يرجع إليه فيتمّ  دّ فإنهّ لاب
 أن يقوم به من يجوز له أن يجعله بدلا منه. إلاّ  ،قضاء له

خيره واز تأم جلعد ،فجميع ما لزمه في وقته من نحو هذا وبالجملة قلت له:
على  يدلّ ا م لحقّ اإذ لا أجد في  ؛نعم ؟ قال:على هذا يكون أم لا ،مهقدّ ين أ

 .ة كون الفرقصحّ 
ضه إليه في هذا يعوّ  اعلى م المأمونفهل له في  ،فإن أعدمه الثقة قلت له:

أن يكون في  جبني لا أبعدها على قول يعفكأنيّ  ؟ قال:الموضع من رخصة أم لا
 ،لعدم الخيانة ؛ما به من الأمانة الموجبة في ظاهر أمره م/154/ لوجود (1)قوة

 .هذا وكفى إلاّ  هل المراد من الثقةو 
 ال:ق؟ كانهلما فهل له على هذا في زمانه أن يجعل أحدا منهم عوض قلت له:

ا عندي فيم ،لصفةاعلى هذه  البالغينون من ك يحتّ  ،ه لا يجوز لهإنّ  :قد قيل
 .ما دونها على رأي من الأمانة مع المعرفة وأ ،من الثقة

                                                 
 ث: وقته.  (1)
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 إن كان ،عمن ال:؟ قه أم لاوإن لم يأمر  ،هافإن قام به الغير عنه أجز  قلت له:
ضع في مو  هز اأو على رأي من أج ،في حال من يجوز له أن يستخلفه في إجماع

 .الاختلاف بالرأي في جوازه
 و قضاء لماأ ،تهوق أداء لما قد لزمه في ،فهل له في حال تعليمه لهم قلت له:

جوازه  نع منى المعل دلّ  ففي الأثر ما ؟ قال:يشتغل بشيء من الأعمال أنه فات
 ،صرهبسمعه و ه و لهم عليه حقوقا من لسان لأنّ  ؛فأوجبه لعدله حكم النظر ،له

 وجوبه على يه بعدإل يؤدّيهواحد منهم من أن  كلّ   له في حقّ  ولابدّ  ،هيوقلبه ويد
صرفه لا ي د أنعمبال لهفكيف يجوز  ،يريكون لما به يعذر في التأخن أ إلاّ  ،الفور

 . أعرفهإنّي لا ؛لما أجازه إلى الغير
؟ في حاله ه لهملزمفإن كان من أعماله التي لا تمنعه من تأدية ما ي قلت له:

 ،كونا معاأن ي يهفما لا يمكن  ،فعسى أن يجوز له ما لم ينزل به من أمرهم قال:
 فيلزمه أن يتركه لأداء ما عليه.

ا أم لى هذعون والقلاد أن يك ،فهلّا جاز في عمل المداد والسفة قلت له:
وازها لّا أنهّ في جإ ؛كلّها لمن أنواع ما يجوز  س/154/ بلى، إنّ هذه قال:؟ لا

 وأن تكون على ما في التي من قبلها. لابدّ 
 إلّا من ،هفعل ةالحه عمّا به لما لا يردّ  ،وما كان من أكله أو شربه قلت له:

 ولى.الأ فعسى في هذه أن تكون مثل ؟ قال:ما القول فيه ،ضرورة إليه
 ل:؟ قالككذ  لجملة فجميع ما لا يشغله من الأعمال اليسيرةوبا قلت له:

 في ذلك. معيهكذا 
أو على  ي،أو رقية على ما به يداو  ،فإن أراد كتابة رسالة أو طلسم قلت له:

 ؛فإن كان في مقدار ما لا يشغله على حال عمّا قد لزمه ؟ قال:ريد منهأ أو، ألم
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وإلّا فلا يجوز إلّا أن  ،ن أمثالجاز لأن يكون على ما جرى في ماله في هذا م
وبعض أعجبه له أن يشترطه عند الدفع لمال المدرسة  الاضطرار.يكون في موضع 
 على من أدخله.

ه قد نزل  أنّ لاّ إ ،من أن يشغله عمّا قد لزمه فحضره فإن كان لابدّ  :له قلت
يصحّ ز أن  يجو لاما  فهذا من أنواع ؟ قال:رهبه من أمره ما ليس له معه أن يؤخّ 

 و الإجماع.أ ،لرأيافي  غيره لعدم ما يجيزه لا وعليه ،مهله أن يقدّ  إلاّ أنّ  ،فيه
 ،(1)[الأشعارو كم ]الحأو ما يكون من  ،فهل له أن يقرأ في الآثار قلت له:

لأنهّ المقتضي  ؛لا أدريه من الجائز في حاله ؟ قال:أو غيره أم لا ،أو ينسخ القرآن
 ،أو العين ،نع له في الحين من الأداء لما عليه في الأذنفي كونه لاستغراق باله الما

فيجوز لأن يكون على ما في غيره  ؛ةإلّا ما كان في قلّ  ،أو في اللّسان أو اليدين
 لأنهمّا لعلّة. ؛من نحوه إن لم يمنعهم/ 155/

لّا أن سعه إ يفجهله من شيء لا ،فإن كان في مطالعة لما قد لزمه قلت له:
ا فالبدل لم ؛بعدهو  ،هم عليه لعدم جواز تأخير فهو المقدّ  ؟ قال:مهيعلمه أو يعلّ 

 فاته يوما به كغيره ماّ لا بدل له معه من أن يبدله.
كون من يبما  رسةأو نسيه في موضع ما يعلّم في المد ،فإن نام عنه قلت له:

شبه ه يإلّا أنّ  ،ا فيههر منعم، على ما أظ ؟ قال:أيلزمه أن يقضيه أم لا ،غلّة مالها
ن معله ن يجم على قولأن يجوز عليه لأن يلحقه معنى ما في الصلاة من رأي 

 لا على غيره. ،حقوق الله

                                                 
 ث: حكم الأشعار.  (1)
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يء من يجبما  لاو  ،فإن كان في تعليمه لهم لغير شرط لعوض في أجرة قلت له:
ا فهذ قال: ؟يعطه لم ولا يسأل من ،ما يعطاه من شيء إلّا أنّ  ،غلّة مال المدرسة

ه لا جواز ل لّا ماإ ،كلّه أن يكون إلى ما شاءه من قوله وفعله  موضع ماله في هذا
 في أصله.

نعم، على  ؟ قال:جاز أن يأخذ ما أعطاه ،بشيء فإن أتاه الصبيّ  قلت له:
في  (1)وأ .إذا اطمأن في نفسه إلى أنهّ مرسل به إليه من أمّه أو من أبيه ،قول

 ه. يسأله عنه فيخبره فيه بما يدلّ عليحتّ  :قول آخر
 ،فالقول فيه على هذا في جوازه من يديه ،فإن كان في حاله يتيما قلت له:

إذا خرج في  ،في هذا بالإجازة أيضا قد قيلنعم،  ؟ قال:وإن علمه من ماله
من  أو وصيّ  ،به إليه من والده أو وكيل (2)إرسالهالتعارف على أنهّ في كونه عن 

لجوازه من  فلابدّ  ؛ه من مالهفإن صحّ أنّ س/ 155/ ،(3)أبيه، أو عن من يكفله
جاز له على هذا من أمره ما  ؛أن يكون بالمعروف في جميع أحواله، وإن لم يعلّمه

 ه على ما به يمنع من جوازه لحجره.معه ما يدلّ  لم يصحّ 
أو لما به من   ،لا يعطاه لذاته أصلا ،فإن حاك في صدره بأنهّ مثله قلت له:

به على هذا في العدل أن يعرض ما  فأحقّ  ل:؟ قافصار على ريبة من أمره ،كثرة
جوازه في الأصل إنماّ هو من طريق ما جاز في الواسع من  هلأنّ  ؛عن أخذه فيدعه

                                                 
 ث: و.  (1)
 ث: رسالة.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يكلفه. (3)
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فليس لها موضع تقوم  ؛وعند الاسترابة ،معه ما لم يصحّ  ،نانة لا الحكمئطملاا
 فيجوز فيه. ،عليه

ه من لظهر  ثّ  ،فإن أخذه يوما من يديه على ما يسعه في الجائز قلت له:
عليه  فامتنع ،فهد أتلكون قيأن  إلاّ  ،إلى أهله ولابدّ له  فالردّ  ؟ قال:بعده ما يمنعه

ضي يقع الترا لّا أنإ ،فالغرم له كما يلزمه من قيمته أو مثله ؛أن يقدر على العين
 على ما جاز لعدله.

اجة من ح ض لهأن يأمره بقضاء ما يعر  فهل له فيمن أتاه ليعلمه قلت له:
مّا عشغله ن يفضلا أ ،لا أرى على حال أن يستخدمه ؟ قال:فيستعمله ،خفيفة

فيما  ،بيهأن رأي ع أو من الصبيّ  ،من البالغ ىإلّا أن يكون على الرض ،جاء إليه
 يجوز له إلاّ أن يأذن به فيه.

 ،و دواة لهلما أو قأمثل أن يناوله ثوبا  ،ه عمّا بهوإن كان لا يردّ  قلت له:
 في ذلك. معيهكذا  ال:؟ قفهو كذلك

تفرش بالحصباء  (1)نحال لأم/ 156/ا أنهاّ تحتاج في فالمدرسة ربمّ  قلت له:
أيجوز له أن يأمرهم أن يحصبوها من  ،وليس لها ما يقوم به من مال ،البواري (2)وأ

إن لم تكن  ،على جوازه في رجاء من قاله ففي الأثر ما دلّ  ؟ قال:الوادي أم لا
إن لم  ،إلّا أنهّ برأي آبائهم ،أو كان هو الأصلح في النظر ،متصلح بما دونه له

 ي بهم إلى شيء من الضرر.يكن في تركه ما يؤدّ 

                                                 
 ث: لا.  (1)
 ث: و.  (2)



 نربعوالسابع والأ الجزء  304  قاموس الشريعة

 

 ،فإن كان في نقله على مخافة من أن يقع بهم مضرةّ من جهة مكانه قلت له:
فلا يجوز له على هذا أن  ؟ قال:وجه يكون أجله أو من أيّ  ،أو من قبل حمله

إذ ليس له أن يحملهم على  ،ولا برأي من آبائهم ،ء نفسهيأمرهم به من تلقا
 ولا لهم أن يأذنوا له به على حال. ،(1)وفمخ

تركهم يه أن ز لفيجو  ؟ قال:لهم منه فإن فعلوه عن رأيهم بلا أمر قلت له:
ن إكذلك   عهفيمن ،وما هم إلّا أن يرى ضرره في عموم أو خصوص ،فيما عندي

 قدره.
أو  ،والبرد يجعلوا لأنفسهم بناء أو عريشا يقيهم الحرّ  فإن أرادوا أن قلت له:

به، نعم، في الأمر منه لهم  ؟ قال:جاز لأن يكون على هذا أم لا ،(2)به[ مرهم]أ
 لأنهاّ لمعنى فهي على سواء في ذلك. ؛بل في سكوته عنهم

ير غم في له فإن أمرهم بما يكون من نحو هذا لما به من مصلحة قلت له:
روج من خإلى  لغ بهفعسى أن لا يب ؟ قال:أنهّ بلا رأي من آبائهمإلّا  ،مضرةّ
 ر عليه إن صحّ ما أراه فيه.ما لم يحجّ  ،العدل

على س/ 156/و أ ،لهم على ما لا طاقة لهم في هذا الموضعفإن حمّ  قلت له:
كون يء يشوما أصابهم لأجله من  ،فقد أتى ما ليس له ؟ قال:هممن أحد

فدعاهم  ،هم بهمر لأنهّ قد أ ؛أو خطأ فهو عليه ،عمدا الضمان فيه على من فعله
 إليه.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: خوف. (1)
 ث: مرهم. (2)
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 ،يءشب تته ليساءفبر  ؟ قال:ماّ قد لزمه له أو أبوه فإن أبرأه الصبيّ  قلت له:
أ از لأن يبر ج ؛بوهأ وإن أبرأه ،فيجوز أن يختلف في ثبوتها ،إلّا أن يكون مراهقا

عليها من  وما ،لصورهذه افينظر في جميع  ،والله أعلم ،لا يبرأ وقيل: .على قول
هل  من ألا وأنا ،فأجبته رأيا ،خصوصا ما كان من إبداعي سؤالا ،الأجوبة

 لما يحبّه قلموفّ ا لا يؤخذ منه إلّا ما ظهر عدله لذوي البصر، والله ثّ  ،النظر
 ويرضاه.

ن ل عسألني سائ ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد بن معد:: مسألة
  من يلي أمرها؟ ،لقرآن والآدابالمدارس الموقوفة لتعليم ا

م حجّة ذين هال الاستقامةأهل  ،فذلك إلى أولي الأمر من المسلمين الجواب:
م لذين هاول فجماعة المسلمين من الثقات العد ؛الله في أرضه، وإن عدموا

  .والله أعلم ،ام العدلحكّ  مقاميقومون 
ة مّ ئانه من أأمرها إلى من يكون له الأمر في زم نّ إ ،صحيح قال غيره:

فإن عدموا فالجماعة من الصالحين إن  ،امهم في أوانهأو من حكّ  ،المسلمين
من  (1)فيجعل ،في الواسع لمن يقوم فيها بالعدل من المحسنين زجاوإلّا  ،وجدوا

 فينظر في ذلك. أعلم،قيمه بها في الحين، والله ييجوز أن 

                                                 
ش: ليعلم الناظر في هذه القرطاسة، أني وجدت في الكتاب الذي أنسخه كتب في الهام  (1)

قرطاسة لا فيها شيء من الكتابة، وتفكرت في انقطاع المسألة، ولم أره، ظننته غلطا من 
الكاتب، ولم أترك له قرطاسة كمثله، إلا أنه ما يحتمل أن تكون المسألة منقطعة؛ فينبغي 

ل لها قرطاسة غيرها ويكتبه؛ لأني ضعيف عن تعاطي للمصحح إن وجد هذه المسألة، ينق
 معرفة ذلك. كتبه عبد الله بن راشد بن صالح الهاشهي بيده. 
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ويعطى من مال المدرسة   ،آنم الصبيان القر م الذي يعلّ وفي المعلّ  :ومنه: مسألة
 حتّ  إلاّ أهو يجوز له  ،الأجير (1)وصار بمنزلةم/ 157، /سنة كذا وكذا لارية كلّ 

 يكتب حتّ  إلاّ ولا يكتب لأحد منهم رسالة  ،هم بمنزلة واحدةيجعل الصبيان كلّ 
في البلاد  ثولا يخبر بعضهم بعضا بما حد ،ثونولا يدعهم يتحدّ  ،لأصحابه مثله

 ،ولا يبصر بعضهم لبعض كتابة ،ة قليلا ولا كثيراءعن القرا ن يتوقفو ولا ،وغيرها
ف ، وكذلك هو لا يتوقّ تهبعضهم بعضا سور  ئولا يقر  ،إذا كانوا يكتبون درسهم

ا تو  يأولا يرسلهم حتّ  ،وبما سمع من الكلام ،ولا يخبرهم بما حدث ،عن تعليمهم
ث ولا يحدّ  ،خطأ ولا محوا من الناس حدولا يكتب لأ ،ولا يغفل عنهم ،له كتابا

أم  ، يرفع لهمولا بشيء عنهم من يدخل المدرسة حتّ  ،صديقه إذا جلس معه
ف إذا ضجر وأن يتوقّ  ،ويمزح عليهم ،وهل له أن يكتب لهم أشعار العرب ،يجوز

 ؟مينوأخبار المتقدّ  ،كتاب الأثر  ةالمدرسويقرأ في  ،س من غير تمهيلبقدر ما يتنفّ 
  . لنا ذلكبيّن 

 (2)ويشتغلواثوا ولا يتحدّ  ،ةهم بالسويّ فيهم كلّ  الاجتهادفنعم، عليه  :وابالج
ولا يشتغل عنهم بحديث  ،فيهم كلّهم الاجتهادوعليه  ،به عن التعليم والقراءة

ز له أن يكتب ما ينفعهم ئيعة، وجاضولا يرسلهم في  ،يعةضولا كتابة ولا  ،أحد
 ئلا يجوز لهم أن يأمروا يقر و  ،ويصلحهم ويصلح ألسنتهم ،من أشعار العرب

ولو  ،ف عن التعليمولا يجوز أن يتوقّ  ،همغير بالغين كلّ  نوابعضهم بعضا إذا كا
                                                 

كتب في الهامش: ليعلم الناظر أني وجدت بعضا من القرطاسة، لا مكتوب فيها، ولم يبن لي   (1)
أن يأخذ له انقطاع المسألة، فلا تركت له كمثله؛ فينبغي للمصحح إن وجد هذه المسألة، 

 قرطاسة، ويكتبها من بعض النسخ. 
 ث: ويستغلوا.  (2)
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إذا كان يشغله عن  س/157/ ولا غيره ،ولا يقرأ كتاب أثر ،ضجر من التعليم
 والله أعلم.  ،تعليمهم

 ،تهنعم، عليه في هذا الموضع أن يعدل بينهم في تعليمه لهم بوق قال غيره:
لكلمة على قدر ما  أو تهجّ  ،واحد ما هو به من كتابة أو قراءة فيعلّمهم كلّ 
أن يحمّله ما لا يقدره، ولا أن  (1)ولا ،إذ ليس له في أحد أن يؤثره ،أطاقه ولابدّ 

أو الجائزة  ،أن يكون من توابعه اللازمة له وأتوا إليه إلاّ  ،وا لهؤ يشغلهم بغير ما جا
إلاّ  ولا أن يشغلهم في شيء من حاجاته، وإن قلّ  ،لأن تلحق به فتدخل فيه

جهاته، أو من البالغ العاقل في ظاهر حالاته،  بإذن من آبائهم فيما جاز من كلّ 
إلّا أن يكون من  ،أو يكتبه له على غير هذا فيهما ،أحدهم الآخر ئولا أن يقر 

لا أن يشتغل و  ،من قبل أبيه ر عليه في الصبيّ له ما لم يحجّ  يجوزف ،الصلاح لهما
وإلّا فليس له في غيره من القول  ،ه يوما ما أجازه له مع البدلعنهم إلّا أن يضطرّ 

  ه عن تأدية ما لزمه في حاله فيدفعه، وما صلح في حقّ إلّا ما لا يردّ  ،أو العمل
جاز أن  ،ه على ما ينفعهفيدلّ  ،باب معرفة إلى ما هو به لهمنهم لأن يفتح  كلّ 

 والله أعلم، فينظر في ذلك. ،نعهيكتبه له لعدم ما يم
ير ذلك وغ ،انالقيسم أن يكسر المزار و وهل يجوز للمعلّ  ومنه:: مسألة)رجع( 

  من عند الصبيان أم لا؟
زار سر المك  وأمّا ،فيجوز له أدبهم وينهاهم عن اللعب ويزجرهم الجواب:

  والله أعلم. ،فلا أعلم جواز ذلك ؛والقيسان

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ونوا من أهل طمعا لأن يك ،نّ له أن يؤدّبهمأصحيح م/ 158/ قال غيره:
 دّاعية إلىيلة اللجماواحد منهم بقدر ما أطاقه من الأعمال  فيأمرهم كلّ  ،الصلاح
وا على ن ينشأن أفيزجرهم عنها خوفا م ،وينهاهم عن الأفعال الرذيلة ،الفلاح

في دنيا لأمر ا نمون بما يك ا تعلّقالعدم النّجاح، وربمّ  الموجبةشيء من خصالها 
ا م فهو على وإلاّ  ؛بهلشرط يوج ويجوز له أخرى إلاّ  ،فيلزمه تارة ،ةمنفعة أو مضرّ 

نحو  ،رهله كس يزفقد أج ؛به من خيره، وما لا يصلح لغير لعبهم من آلات لهوهم
 ،يسانهل القأن ممن يكون  إلّا في حقّ  ،فإنهّ في عمومه داخلان ؛قوس أو مزرة

ه برميا لما  لهو بهن يإذ قد يؤمر أ ،الخارج عنه في هفيمنع من أن يجوز عليه لأنّ 
از من لمن ج دّةخذه لصيد، أو ليجعله عفيتّ  ،من قيد لمن رام أن يتفرّس فيه

 فيأن يأمره  له من دّ إلّا ما لاب ،فأبيح له في دمه طعنه وضربه ،أعداء الله حربه
 غلّ الب ه منير ي غى به عن القرآن، أو يلهفيزجره أن يتلهّ  ،حال تعليمه بتركه

بطل في ،رهكسيفلا  ،والصبيان، وإن يكن له نفع لشيء آخر ما دام على ما به
 فينظر في ذلك. ،والله أعلم ،على أربابه
: في  وحفظت عن الشيخ صالح بن سعيد :وجدتها في رقعة مسألة

ها وكانت من فإذا كانت لا تضرّ ؛ وكسر منها كربة ،ت نخلة المدرسةم إذا نبّ المعلّ 
وكذلك إذا أخذ شيئا من  س/158، /فلا ضمان عليه فيها ؛ب اليابسالكر 

لم يضق عندي ذلك والله  ؛إذا كان فيه صلاح لثمرتها ،الخوص ليحزم به العوض
فلا بأس عليه أن يضربهم  ؛أعلم، وإذا استأذن آباء الصبيان في أدبهم بالضرب

ذى بعضهم ضرب الأدب كلّما سكتوا عن القراءة من غير عذر، وكذلك إذا آ
وليس له أن يضربهم إلّا أن يأذن آباؤهم، ولا نحفظ فرقا  ،بعضا بضرب أو كلام

 ،اليتيم في ضربهم هم أو وصيّ ءوإذا استأذن آبا، في ضربهم في أيديهم وأصابعهم
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 ،فلا ضمان عليه ؛وضربهم ضربا غير مبرح على شيء فيه صلاحهم من التعليم
 ؛ر خضرة أو حمرة أو ورماوهو المؤثّ  ،اضربا مبرح بهموإن ضر  ،ولو بكى الصبيّ 

وخرج الدم من القشور  ،قشور أو حبّ  وإن كان في الصبيّ  ،فعليه الضمان
ونحن  ؛ففيه اختلاف ؛وإذا أبرأه والد الصبيّ  ،فعليه الضمان ؛من ضربه والحبّ 
يا فلان أبرأتني من  "ولفظه كذا  ،امن أجاز ذلك إذا كان الولد صبيّ  بقولعملنا 

وا ، ولا يضيق ضربهم إذا لم يقصّ "وهو كذا وكذا ،لولدك فلان نيلزم أرش كلّ 
يرسلهم لإتيان  أن وليس له ،هم بذلكؤ ويكحلوا أعينهم إذا أذن له آبا ،أظفارهم

 ،وضربوا من ساروا له ،فإن أرسلهم بإذن آبائهم ،من لم يج منهم إلّا بإذن آبائهم
 .مانفأرجو أن لا يلزمه ض ؛م بضربهولم يأمرهم المعلّ 

لم يعجبه للمعلّم  ؛واحد منهم على صاحبه أن ضربه عى كلّ ادّ م/ 159/وإذا  
 (2)فافهمبأك (1)وتماصعوا ،عى عليه بغير صحّة، وإذا أحسن بينهمضرب المدّ 

 ،عندي أنهّ أحسن ؛فإذا احترز بقوله ؛وكان عند من هو أعرف منه بخلاف قوله
 ؛بإذن آبائهم لأجل التعليموأخذه ما أعطاه الصبيان  ،فليس عليه عندي شيء

فلا يحتاج ذلك إلى نيّة غير أنهّ ينوي ليستعين بذلك على  ؛فإن كان بغير شرط
لا يجوز، وإن  القولأكثر  ففي ؛معيشته، وإن كان شرط على التعليم للقرآن

فلا بأس عليه، وإذا ضرب  ؛وتعليم الخطّ  ،وحبسه في المدرسة ،شرط على الأدب
إذا شهد  ر، وضرب الصبيّ فحكمه غير مؤثّ  ؛رلم يؤثّ  أو ،ره أثّ ولم يعلم أنّ  ،الصبيّ 

 أو تكلّم ،عليه ولد أو اثنان من بعضهم بعض أنهّ ضربه

                                                 
ضارَبةُ. لسان العرب: مادة )مصع(. (1)

ُ
جالدَة والم

ُ
ماصَعةُ والمصِاعُ: الم

ُ
 الم

 ث: بأكتافهم.  (2)
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فعسى  ا؛بعض بعضهمهم فإن رأى أدبه أصلح ليكفّ  ؛وأذن له والده بأدبه ،عليه
ن أمّ اليتيم برآو  ،أن يكون لا يضيق عليه إذا أدّبه على هذا بما يجوز من الأدب

ا وأمّ  ،والذي عليه العمل لا يجوز ،الضرب في أكثر القول هر فيم إذا أثّ معلّ لل
فلا يعجبه  ؛وإن لم يأته أحد من أولياء الأيتام ليأمره بضربهم ،فلا يجوز أبدا ؛أخته

على ضمان من ضربهم  (2)ولا نقوى ،بالقول (1)والتغليظ ويعجبه أدبهم ،ضربهم
 .ضرب الأدب

ه قدر خمس عشرة وكان سنّ  ،رف الغبن من الربحإذا كان يع وبرآن الصبيّ 
م وأمّا أن يكتب المعلّ  . يبلغوبعض لم يجزه حتّ  .أجازهس/ 159/بعض  ؛سنة

أو يقرأ كتب الأثر إذا   ،على دواء ىأو يرق ،محوا أو طلاسم مثل الشيء اليسير
لأنهّ  ؛فيعجبه أن يشترط ذلك عند الدفع لمال المدرسة ؛يدرسونكان الأولاد 

ولا  ؛والله أعلم ،ن الحكم عليه عند الدفع على ما شرط من الشروط الجائزةيكو 
لأنّ ذلك يخاف منه الضرر  ؛ولا قنت إذا فسد ،في صفة يعجبه حبس الصبيّ 

وكسر  ،إذا كان كذلك عادتهم منهم، الكبير الصغير ئليقر لهم  وأمره على الصبيّ 
القرآن، أمّا كسر الملاهي التي  ي بها عنوآلة اللعب مخافة التلهّ  ،والقيسان رالمزا

ولا يضيق  ،بعض المسلمين يفعل ذلك فسمعت أنّ  ؛ولا نفع فيها ،يلهون بها
 ؛موا غيرهم قراءة أو كتابةوأمّا أمره لهم أن يعلّ  .ذلك عندي على نظر الصلاح

ولا يلزمه لمن لم يحضر  ،مم والمتعلّ رأى أنّ ذلك الصلاح للمعلّ  افلا يضيق ذلك إذ

                                                 
 ث: والتلفيظ.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يقوى.  (2)
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الذي  فلم يج الصبيّ  ؛أو آداب ،(1)لتعليم خطّ  ؛ن كان استؤجر بأجرةمنهم، وإ
والله  ،لم يكن له عنده أجرة ، يعلّمه ما استؤجر عليهاستؤجر على تعليمه حتّ 

 :وقال ،الشيخ ناصر بن خميسعرضت على  ،أعلم، كتبته على معنى ما وجدته
 .لاإلاّ صوابا وعد ،لم يبن لي ما فيها

وفي مال  : لشيخ أحمد بن مداد بن عبد اللها جوابومن : مسألة
م/ 160/ ،سةدر فاجتمع جماعة الم ،ملا يكفي المعلّ  ،المدرسة إذا كان قليلا

م لّ ه أن لا يعيجوز لأ ،ةلبقيّة السن ،واحد شيئا معلوما وفرضوا له على الصبيان كلّ 
  من لم يعطه أم لا؟

ن يتعلّم يئا أعطه شن لم يم ،وز أن يمنع أحدا من الصبيانيجنهّ لا إ الجواب:
ل أخذه لأج ؛هعطومن لم ي ،م الجميع من أعطاهوعليه أن يعلّ  ،في هذه المدرسة

ذا هك ،يمعلفي الت ءأو أعطاه سوا ،ويكون عنده من لم يعطه ،مال المدرسة
 ،ذلك الففإن خ ،حفظت من جواب الشيخ الفقيه أحمد بن مفرج 

نعه من مأو  ،هيعط التعليم على من لم في الاجتهادوترك  ،واجتهد على من أعطاه
الغلة  استحقّ و  ،الأنهّ قد علم فيه ؛فلا ضمان عليه من مال المدرسة ؛التعليم

 ،ومنعه لتعليم افيمن حيفه  والاستغفارلكن عليه التوبة  ،بتعليمه بعض الصبيان
  والله أعلم.

من السنة على م بها ا قد أجيز أن يعلّ نعم، إلّا أن تكون غلّتها مّ  قال غيره:
فيجوز له بعد  ،ة معلومة منهافيقع الشرط على ما دونها من مدّ  ،مقدارها

                                                 
 ث: الخط.  (1)
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والله  ،وإلاّ فهو كذلك ؛ويمنع من لم يعطه في بقيتها ،م من أعطاهانقضائها أن يعلّ 
 فينظر في ذلك.  ،أعلم
ب وارتا ،ثيرةاهم كه در من يعلّ مّ  اهم إذا أعطوأمّا المعلّ  ومنه: :مسألة( رجع)

 ز له أخذهالا يجو ف ؛وأنهّ أخذه بغير رأيهم ،به أنهّ غير مرسول بذلك من أهلهقل
  .والله أعلم ،منه

بأنهّ  نانةئطملاالأنّ جوازه من يديه إنماّ هو من طريق  ؛صحيح قال غيره:
س/ 160/أنهّ  لمولا أع ،وليس لها مع الريبة موضع تقوم عليه ،مرسول به إليه

 أعلم، فينظر في ذلك. والله  ،إلاّ هذا فيه يصحّ 
 ،هه لنفسب منم أن يكتهل للمعلّ  ،في مداد الصبيان ومنه:: مسألة (رجع)

  أو لغيره أم لا؟
  والله أعلم. ،إلاّ بإذن آبائهم ،لا يجوز له ذلك الجواب:

  كلاّ لأنّ  ؛ليهعفدلّ  ،نعم، حسن معنى ما أفاده في هذا الموضع قال غيره:
في  علم، فينظرالله أو ،هكتب منه لغيره إلّا بإذن أبيفلا يجوز أن ي ؛منهم مداده له

 ذلك. 
ه ضرب ن يضربأرآن مه القهل يجوز لمن يعلّ  ،وفي اليتيم ومنه:: مسألة (رجع)

  أم بإذنه أم لا؟ ،هالأدب بغير إذن وليّ 
، وإن  ه وليّ لن ر إن لم يكوهو غير مؤثّ  ،إنهّ يجوز له ضرب الأدب الجواب:
  يضربه إلاّ لا ،ه أبلي الذ ه، وكذلك الصبيّ بإذن وليّ  ه إلاّ فلا يضرب ؛كان له وليّ 

 ،وزفلا يج ؛رالمؤثّ  ربر، وأمّا الضإلّا غير مؤثّ  ،ولا يكون ضرب الأدب ،بإذن أبيه
  والله أعلم.
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ما له  ما دلّ على جوازه وفي قول آخر .نعم، قد قيل هذا فيهما قال غيره:
 بّ نهّ لا يحإ :وقيل في اليتيم عن بعض .من ضربهما (1)م عليه بالمنع لهلم يتقدّ 

 والله أعلم، فينظر في ذلك. ،ل أكثر ما فيهالأوّ  إلاّ أنّ  ،ضربه على التعليم
ا ان إذم ضم: وهل يلزم المعلّ عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي مسألة

أم  و الحبّ أ ،وخرج دم من تلك القشور ،أو قشور وكان فيه حبّ  ،ضرب الصبيّ 
  لا؟

هذا  رشأمن  صبيّ هذا ال عليه الضمان لما يستحقّ  :-لله التوفيقوبا- الجواب
ما  ولا يزيل ،راثّ فمؤ  ؛رافداميا، وإن كان مؤثّ م/ 161/ ؛إذا كان داميا ،الضرب
 الحبّ  ر أدمىتباإذا أدماه الضرب، وإن كان في الاع ،سأو بأ من حبّ  بالصبيّ 
 والله أعلم. ،فعليه للضرب حكومة ؛بنفسه

 ،أن يضرب اليتيم على التعليم (2)مهل يجوز للمعلّ  قلت له: :من الأثر مسألة
اليتيم الذي  م أن يضرب الصبيّ نعم، يجوز للمعلّ  ؟ قال:أو على شيء من الأدب

  ولا يضربه على غير ذلك. ،م القرآن يتعلّ حتّ  ،م معه على التعليميتعلّ 
ع موض فيطلقا له أن يضربه على التعليم م نّ إ :قد قيلنعم،  قال غيره:

 جاز له أن ؛عدمهأإن ف ،إلّا بأمر من له فيه الأمر ،لا يجوز وقيل: .جوازه عليه
وفي  .ى هذاعل وعسى أن يجوز في ضربه على سوء أدبه أن يكون ،يضربه محتسبا

 ذلك. والله أعلم، فينظر في ،تركه أولى ما دلّ على أنّ  آخرقول 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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لقرآن املوك الم عليموهل يجوز ت عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: مسألة
  م لا؟أ أو غير ذلك ،ده غائباده إن كان سيّ في المدرسة بغير أمر سيّ 

لم يجز  ؛كير ذلا غلم يضق عندي ذلك، وأمّ  ؛له منه أمّا الذي لابدّ  الجواب:
ك بخدمة ذل ضرّ ي لمإذا  ،دهعندي إلّا في الأوقات التي لا خدمة عليه فيها لسيّ 

  والله أعلم. ،دهسيّ 
ن القول ن يكو مه أإلّا أنهّ من تما ؛صحيح معنى ما قاله في هذا ه:قال غير 

ينظر في علم، فأ والله ،كذلك في أحكامه  ،أن يخدمه فيه من الليل ،فيما يلزمه
 ذلك. 

 إذا ،مند المعلّ عمون وفي الصبيان الذين يتعلّ  ومنه:س/ 161/: مسألة( رجع)
بعض  ضهمأيلزمهم لبع ،وهم غير بالغين ،ضرب بعضهم بعضا عند المحاسنة

  على الرأي الذي يعجبك؟ ،ضمان ذلك أم لا
  م.والله أعل ،الرأي الذي فيه إسقاط الضمان يعجبني الجواب:

جاز  رأي ما أعجبه من هذا من جملة ما فيه من معنى حسن قال غيره:
بة أهل من أجو ، و والله أعلم، فينظر في جميع ما في هذا الفصل من قولي ،عليه

 بالعدل. لا يؤخذ منه إلاّ  ثّ  ،فضلالعلم وال
 ولده يرسل وهل للرجل أنمن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان:  مسألة

  في ذلك؟ ولا أمين، وما تحبّ  ،م غير ثقةالصغير إلى معلّ 

فلا بأس وهذا على حكم العادة  ؛بما لا يجوز له منه تعدّ  إذا لم يصحّ  الجواب:
فلا يجوز له، وأمّا مع من يلزم  ؛ه ظالميعرفه أنّ  الجارية المعروفة فيه، وأمّا مع من

فإذا أمره  ،طا أنهّ يفرّ فربمّ  ؛ولكنّه غير عالم بالشرع ،ة روم صلاحهمالصبيان بالشدّ 



 نربعوالسابع والأ الجزء  315  قاموس الشريعة

 

فلا أرى  ؛ط هو فيه ولكن أصل صلاحه كذلكوفرّ  ز،بالتعليم وبالأدب الجائ
 والله أعلم. ،لأنهّ لم يأمره بالباطل فيه ؛عليه إثما

  



 نربعوالسابع والأ الجزء  316  قاموس الشريعة

 

كلام من الشيخ أبي نبهان  (1)مننصيحة  في لحادي والثلاثونالباب ا

إلى من يعل م الصبيان القرآن،  ،جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي

ما يأخذه من المال الموقوف غل ة لذلك، وما يجوز له من ذلك وفي جواز 

 وما لا يجوز ،ذلك

لنصائح من لله الذي بحمده جعل في الدين ا الحمدبسم الله الرحمان الرحيم 
صالح مناصح  ة بها في نفس كلّ للمناصح، وغرس المودّ م/ 162/المنائح 

، (3)كالح  (2)الح كاشحط للمناصح، وإن كانت القادحة لنار العداوة من قلب كلّ 
رين من د الفاتح لأبواب الصحائح، وعلى آله المطهّ والصلاة والسلام على محمّ 

أصولا مشهورة، وفي  ب عن الله للنصيحة في الكتا فإنّ  القبائح، أمّا بعد:
ا أمّ  ؛أخبارا مذكورة، وفي الأثر عن المسلمين فصولا مأثورة ة عن النبيّ السنّ 

الكتاب فقد جاء فيه من الآي فيها ما لا يحصر رسمه باب، ولا يحتمله وتأويله  
لله من آية  وكمبالنصائح،  ولا أرسل الرسل إلاّ  ،الله ما أنزل الكتب لأنّ  ؛كتاب
ر ر وأنذر، وكم بصّ صح، ولعباده في الكتاب العزيز بها أفصح، وكم حذّ بها ن
لة، وعلى ألسن الأنبياء المرسلة بما وجادل في الكتب المنزّ  ،ر، وكم احتجّ وبشّ 

يأمر  ؛وهو يهدي السبيل ،الجليل يقول الحقّ  المولىوالله  ،ويعقل عنه ،يعرف منه
                                                 

 ث: و.  (1)
ُب غِضُ، والكاشح الذي يضمر لك العداوة. لسان العرب: مادة )كشح(. (2)

 الكاشحُ: العَدُو  الم
 الكالحُ: الذي قد قـَلَصَت  شَفَتُه عن أَسنانه. لسان العرب: مادة )كلح(. (3)
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العصيان، ويقول وقوله بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر و 
كۡرَىٰ ﴿الصدق:  ه فَعَته ٱلِل هن نَّ هرۡ إ شَٰ  ٩فذََكل رُ مَن يََۡ كَّ شۡقَ  ١٠سَيَذَّ

َ
بُهَا ٱلۡۡ  ١١وَيَتَجَنَّ

ىٰ  َّارَ ٱلۡكُبَِۡ ي يصَۡلََ ٱلن ه هيهَا وَلََ يََۡيَٰ  ١٢ٱلَِّ ٰ  ١٣ثُمَّ لََ يَمُوتُ ف فۡلحََ مَن تزََكَّّ
َ

 ١٤قَدۡ أ
ه  هه ٰ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبل كۡرَىٰ ﴿، وقال تعالى: [15-9]الأعلى:﴾ۦ فَصَلََّ ه هنَّ ٱلِل هرۡ فَإ وَذَكل

هينَ  ن وإن كان في الظاهر في صورة  ،، وهذا الخطاب[55]الذاريات:﴾تنَفَعُ ٱلمُۡؤۡمه
ة القادرين بالمعنى على كافّ س/ 162/ه لمشتمل في الباطن فإنّ ؛  الخصوص للنبيّ 

  جوب، ومباح في موضع النفل.ه لواجب في موضع الو وإنّ  ،ةمن الأمّ 
 :يقولها ثلاثا، قيل له ؛ا الدين النصيحةإنمّ : »النبي الحديث فقد قال  وأما

انصر أخاك : »وقال  .(1)«لله ولرسوله وللمسلمين :لمن يا رسول الله؟ قال
وقد  ،(2)«يمنعه من الظلم :كيف ينصره ظالما؟ قال  :فقيل له ،ظالما أو مظلوما

فأحرى أن  ؛هفي الدنيا ضرّ  أرادو  ،كانت له النصرة على من ظلمهفإنهّ إذا   ؛صدق
ه في المعنى أفقر ه هنالك على شفا حفرة من النار، فكأنّ لأنّ  ؛يكون إذا كان ظالما

ط فيها أولى، والإعانة له على ه أنفع وأشفى، والمنع له عن التورّ لأنّ  ؛إلى الإنقاذ
المسلم أخو المسلم لا يظلمه : »وقال  .ه المبلس من رحمة الله أحجىعدوّ 

تركه  الخذلان وأشدّ  ،، وللحديث على التأويل وجوه(3)«ولا يخذله ،ولا يحرمه

                                                 
؛ وأبو 4199: ؛ والنسائي، كتاب البيعة، رقم4944أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، رقم:  (1)

 .6/242نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، 
، والخرائطي في مساوئ 13079؛ وأحمد، رقم: 6952أخرجه البخاري، كتاب الإكراه، رقم:  (2)

 .621الأخلاق، رقم: 
؛ وأحمد، رقم: 32أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، رقم:  (3)

5357. 
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ه من فكّ  ؛أسيرا في يد الشيطان، وإعانته على الإث والعدوان، ومن النصر له
ه لأنّ  ؛حبالات الغرور، وإخراجه من الظلمات إلى النور، وفي ذلك الأجر الموفور

حين بعثه إلى اليمن:  لمعاذ بن جبل  لقول النبي  ؛كورمن السعي المش
 لعليّ  وقال  .(1)«خير من الدنيا وما فيها ؛حدالأن يهدي الله بك رجلا وا»

ا طلعت عليه لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مّ »بن أبي طالب: 
وهو  ،هه في حقّ ولم يؤدّ  ،رغب عن هذام/ 163/وقد صدق وإن  ،(2)«الشمس

ه فقد حرمه وخذله، ومنعه حقّ  ؛ى أن يفعل، ويرجو من أخيه أن يقبلالقادر عل
ه يوجب أنّ  ، إلاّ (3)وبالربح خسرا را،فظلمه، واستبدل بالشكر كفرا، وبالأجر وز 

 .له عذرا الحقّ 
فعلى العالم أن  ؛تيالبدع في أمّ  (4)تإذا ظهر »ه قال: أنّ  وفي الحديث عنه 

والناس أجمعين، لا يقبل منه  ،الله والملائكةفعليه لعنة  ؛فإن لم يفعل ،ينشر علمه
 الأثر فقد قال بعض: اأمّ  .(5)«بتقيةأن يكون له عذر  ولا عدل إلاّ  ،صرف
 . وقال بعضنصحك له على حذرعند وكن  ،ةملمّ  أخاك عند كلّ  ناصح

                                                 
 .1375بارك في الزهد والرقائق، باب فضل ذكر الله عز وجل، رقم: أخرجه ابن الم (1)
؛ والحاكم في المستدرك،  1/332، 994أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الكبير، رقم:  (2)

 .1/64، 226؛ والشجري في ترتيب الأمالي، رقم: 6537كتاب فضائل الصحابة، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: خشرا.  (3)
 : ظهر. ث (4)
أخرجه بمعناه الخطيب البغدادي في الجامع لآداب الراوي، باب إملاء فضائل الصحابة، رقم:  (5)

1354. 
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بع هواك ه، لا يتّ ك على الرشد بجدّ من ينصحك بحمده، ويدلّ  أخوك: السلف
والسداد.  والاستقامةلك فيه النصيحة  ك إلى ما يردّ ب حتّ إذا كان مخالفا للواج

 (1)ركفك العيوب، وصديقك من حذّ من عرّ  أخوك: وقال يحيى بن معاذ
 اإنمّ : ويقالك نهاك، ومن أبغضك أغراك. أحبّ  من: وقال بعضالذنوب. 

لا من أغراك على ما  ؛ا لا يصلح لك من أمر دينك ودنياكالنصيح من نهاك عمّ 
 الدين والدنيا.  يشينك في

حسن ن أم وقيل: أعرض عن القبيح. ؛: من أقبل على النصيحوقال بعض
على  لنصحبا المكافأة له فإنّ  قال وجب نصحه عليك. ولقد أحسن فيما ؛إليك

لواجب ن من اكو ه لا يوشيم الرجال، ولكنّ  لمروءةالإحسان من الإحسان، ومن ا
ا هو خارج على مس/ 163/فيه  نّ لأ ؛في موضع الوجوب بمعنى اللزوم فرضا إلاّ 

 .زومير الله غبعض، والمراد ب معنى الوسيلة، وقد يقال للشيء واجب في حقّ 
من  الكلّ  والنصح فرض في موضع الفرض، ومباح في موضع النفل في حقّ 

وللإباحة شروط كما كان للواجب الفرضي  كافرين،ين من المسلمين والالمتعبدّ 
ا أن يبدأ في منّ  على كلّ  في أنّ  والقول الحقّ سع، منهما تفصيل يتّ  وجوه، ولكلّ 
؛ من قدر من الناس عليه الأمثل فالأمثل ثّ  ،الأقرب فالأقرب ثّ  ،النصح بنفسه

ه من القيام لله في الأرض لأنّ  ؛والموجبات لعذره ، المانعات لهذلك حتّ للا غاية 
الصالح  ولهذا كان النصح من عادة أرباب الدين، وشهوة السلف ،لقسطبا

 ؛ف لهم لما فيهم من العيوبو ون التعريف والمعر ويحبّ  ،ونهيرضونه ويسألونه ويؤدّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: خذلك. (1)
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 (1)يستكشفون بهم ما ؛روا من أدناس الذنوب، ويجعلون إخوانهم كالمرآة لهمليطهّ 
مرآة  ؤمنالم: » تصديقا لقول رسول الله ؛غابت رؤيته عنهم من أنفسهم

في صورته  مارته الباطنة كما يرى بالمرآة ه يرى به عيب صو أنّ  :أي ،(2)«المؤمن
ما لا ينكشف له من نفسه  ،فينكشف له ما فيه بغيره ،الظاهرة من العيب

 ،ما يكون منها النفس في غالب الأشخاص من الناس تحبّ  لأنّ  ؛(3)بنفسه
في  القذىلأدنى دقيقة من  وتتفطّنفي الغالب القبيح من أحوالها،  (4)وتستحسن

ترى إلى أبي  ألا ؛لاع على ما فيهطّ الا وصفا قلبه أحبّ  ،ت نفسهغيرها، ومن زكّ 
ولست  ،بعا أنا متّ ها الناس إنمّ أيّ "يقول:  :كيف كان فيما قيل  بكر الصديق 

 . "مونيفقوّ  ؛فأعينوني، وإن زغت ؛فإن أحسنتم/ 164/ ،بمبتدع
. وقيل "عيوبي أهدى إليّ  ؤارحم الله امر ": وقال عمر بن الخطاب 

: ماذا أصنع بقوم للم لا تخالط الناس؟ فقا :الطائي لما اعتزل عن الناس داودل
  ؛المؤتمن في نصحه بالغاشّ  (5): من باع النصحوقال بعضهم عيوبي. يخفون عنّي 

 .استحسن القبيح ؛النصيح من استغشّ  :وقيل في الحكمة .كان في بيعه خاسرا
ساء حاسده، ومن أ ؛أرغم كاشحه، ومن أصلح فاسده ؛من أطاع ناصحه وقيل:

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
؛ والطبراني في مكارم الأخلاق، باب 4918أخرجه كل من: أبي داود، كتاب الأدب، رقم:  (2)

؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، رقم: 92فضل معونة المسلمين، رقم: 
16681. 

 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 ث: النصيح.  (5)
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مه وتعلّ  ،ها المنصوحهذا أيّ  فيغنم، فانظر  ؛سلم، ومن قبل النصيحة ؛لزم السلامة
  مه.ره وتفهّ وتدبّ 

 ؛ولا تعدّ  ،الآيات والأخبار والآثار في النصح لا تحصى يا أخي أنّ  واعلم
وللمسلمين في هذا سير وكلام لا يحصر، وفي هذا لأولي الألباب  ،فتستقصى

ورسخ أصله في  ،هذا ه كثيرها، ولما استقرّ ضرّ  ؛ يقنع بقليل الحكمةومن لم ،مقنع
من  دينلمتعبّ ووجب على من قدر على القيام به من ا ،ة والأثروالسنّ  ،الكتاب

لتكون كلمة  ؛عند ظهور البدع والضلالات، وشيوع الباطل والمنكرات الناس
في الله النصح  ام بالحقّ وكلمة الله هي العليا، رأيت من القي ،الذين كفروا السفلى

ك الآن من قول ينفع، لعلّ  ولابدّ  ،والإغضاء عنك ،ومن التعطيل السكوت ،لك
س/ 164/ ة،حطّ  لقولمن رقدتك فترجع، وتقول من ا وتستيقظ ،بعلهاديك تتّ 

فتسلم من هذه الورطة، قبل الندامة يوم القيامة، ولقد أحياك من بالنصيحة 
ك من داراك، وغرّ  ك من بغير الحقّ ك، ورأيافك عيوب نفسك وأدراأتاك، وعرّ 

نصوح، والعاقل  كلوح، والمحبّ   العدوّ  ن لك بغير الصدق أمرك، فإنّ وزيّ  ،داهنك
واعتبر بالماضي من أمسه،  اني،ر في المثف المعاني، وتفكّ  المباني، وتعرّ من تبيّن 

قبل حلول رمسه، فلم يعد  ،ليأخذ من نفسه لنفسه ؛وبادر الحزم في حدسه
اها بل تلقّ  ؛لنصائح الصحائح من التجريح، ولا التعريف له لما فيه من التقبيحا

 ؛للناصح عليه للنصائح ةوالعدول، ورأى المنّ  والقبول، ولم يقابلها بالردّ  ىبالرض
اب الرحيم، شديد  لأشعرك المخافة من الله التوّ وإنيّ  ،فشكره على ما أهداه إليه

 ىك على الهدلك الباب، وأدلّ  في الحقّ  والعذاب الأليم، وأبيّن  ،العقاب
 ،ولا مغتنم لعثرة ،غير قاصد هتك الحجاب لمعاب، ولا كاشف لعورة ؛والصواب

في تعليم  والاجتهادفي هذا الذي تأكله من المكسب على القيام بالمكتب، 
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 القيامفي أكله على ترك   لا أعلم وجه الحلّ فإنيّ  ؛والأدب كتابالصبيان ال
ا التزمته بإلزام لما يلزمك مّ  والتضييع ،القيام فيه عليك للواجب عليك من

 .ه شرطاالجماعات لك إياّ 
المحدودة في  م/165/ أراك المهمل لكثير من الساعات ىها المبتلوأنت أيّ 

 غير ما علىفتطيل الغيبة أياّ  ؛ا كنت المسافروأنت في البلد الحاضر، وربمّ  ،الأوقات
ا جلست وربمّ  ،(1)في بعض الأحيان أبدا فلا لا تستخوربمّ  ؛استخلاف لأمين

وأنت المتشاغل بصناعة النسخ في  ،للصبيان في غير الموضع الموقوف عليه المال
ه أحد له غالب الأزمان، وهذا ظاهر للعيان، واضح البرهان، لا يقدر على ردّ 

عالم  فمن أين هذا لك وجدته، وعن أيّ  ؛على سبيل المكابرة زورا جنان، إلاّ 
نت الواجد فيه أثرا، أو تبيّ  (2)را، إن كنتنلقى هذا مفسّ  أن فنحن نحبّ  ؛أخذته

مسموع، والعدل  فالحقّ  ؛لنزداد به علما ؛فهما (3)عرفهنتنا ببيان نائف ؛فيه خبرا
 ،أو يهان المرءيكرم  الامتحان،والباطل موضوع، وعند التبارز في ميدان  ،متبوع
أن يقول  إلاّ ن لقائل فيه بالإباحة مقال، أن يكو  ، أراه لأشبه شيء بالمحالوكأنيّ 

والمناصلة في الجدال، وليس ذلك من أمر  ،الضلال على وجه المراء والمكابرة
ة من  ة بإقامة الحجّ ا الحجّ ين على شيء، وإنمّ المحتجّ  (4)ولا من أمر ،الدين في شيء

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: نعرفه.  (3)
 زيادة من ث.  (4)



 نربعوالسابع والأ الجزء  323  قاموس الشريعة

 

 قّ أو من نظر عقل يشهد لها الح ،أو أثر حقّ  ،ةأو إجماع الأمّ  ،ةكتاب أو سنّ 
 .زلالذي ليس باله (1)دّ والح ،والقول الفصل ،بالصواب

 ،والاجتهاد في الكلاية بأذن واعية ،م لهم الرعايةمن الواجب على المعلّ  (2)نّ إ
والكتاب، ومحاسن س/ 165/مهم الكتابة ويعلّ  ،ناظرة، وقلب حاضر وعين

على  ة كلاّ وتارة بالشدّ  ،ويأخذهم تارة باللين ،الآداب، وينهاهم عن الخلق السوء
، ويكون لهم كالأب الشفيق، والصاحب الرفيق، قدر ما يستحقّ  وفاق الحقّ 

من  هتسقط هيبت لئلاّ  ؛والمباسطة لهم بالمزح رأسا ،ويجتنب بين أيديهم الثرثرة
 ،والامتثال لأمره المبالاة،ة وقلّ  ،الاستخفاف به والجرأة عليه (3)همثر و وي ،قلوبهم

 ،أو لما يأمرهم به ،ع ضرب الأدب لهم على ترك الأدبوله في الواس ،ونهيه وزجره
 ىبرض (4)[والآجل]وينهاهم عنه من المصالح العائد عليهم نفعها في العاجل 

ر فيه على غير الإذن ما لم يحجّ  تلفويخ ،وإذن الوكلاء والأوصياء ،الآباء والأولياء
منه فيه  سابالاحتحرج على وجه  بالمنع، ولا وقيل .فيه بالإجازة فقيل ؛عليه

ر ولا ولا مؤثّ  ،ولا يزيد على الثلاث ضربا غير مبرح ،له من الناس لمن لا وليّ 
ه لأنّ  ؛ولو كان عن أمر من آباء الصبيان ،فالمتاب والضمان ؛رفإن أثّ  ؛يجرح
ويختلف في براءته من الضمان بعد وجوبه أرشا لمن  ،وروالأمر به نك ر،محجو 

ويبرأ إن أبرأه  ،لا يبرأ وقيل: .ه يبرأنّ : إفقيل ؛وجب له عليه ببراءة الأب له منه
إذا ما وقع  ،عقله وسلم بلا خلاف نعلمه وصحّ  ،من بعد أن بلغ الحلم الصبيّ 

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعله: الجد.  (1)
 ث: لأن.  (2)
 ث: ويوثرهم. (3)
 ث: أو الآجل. (4)
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السلامة من م/ 166/بعض  وقد استحبّ  ،على وجه الواسع في الدين الحلّ 
نظرا في الصلاح، فانظر في هذا  بإباحة المباح أعجب إليّ  قولوال ،ضرب اليتيم

  ما سعى في الأولى. ها المنصوح نظر من أيقن أن ليس للإنسان في الأخرى إلاّ يّ أ
ولا  ،ه مرسل إليه للتعليممعه أنّ  م تعليم من صحّ المعلّ  (1)على يا أخي أنّ  واعلم

ه في نفسه أنّ  بأس عليه في تعليم من وصل إلى المكتب من الصبيان إذا اطمأنّ 
 في معه إرساله ما لم يتبيّن  ولو لم يصحّ  ،يمهوله في الواسع تعل ،مرسل إلى المكتب

حينه وأنفع، وعليه  فيا هو أصلح له أو منع له عمّ  ،تحجيره له ضرر عليه
واجتناب الميل لهوى، والأثرة على عمى، ولا يبين لي إباحة التفضيل  ،المساواة

وعليه بذل الاجتهاد لله في التعليم بطاقته، وليس له عذر في ترك شيء  ،جزما
ولا  ،النسخ الاجتهادوليس من  ،ن الواجب عليه مع أكل المال الموقوف لذلكم

ولا يجوز له أن  ،نفس الكتابة للصبيان المكتب إلاّ  الكتابة في أوان التعليم في
 ولا لغيره وغير من هو له إلاّ  ،ولا في لوحه لنفسه ،ولا بقلمه ،يكتب بدواة أحد

ولا أن  ،ف عن المكتب منهمالمتخلّ ولا له أن يأمرهم بإتيان  ،بإذن الآباء
 إلاّ  ،ولا أن يشغل بعضهم بتعليم بعض على غير الإذن ،يستخدمهم في شغل له

ا الأمر لهم بما هو عائد نفعه وأمّ  ، في النظر فيه نفع الجميعما يتبيّن  وضعفي م
من الأمر لهم س/ 166/وحسن الأدب  ،يده إليهم من التعليمقوراجع  ،عليهم

 ،وغسل الألواح ،الدواة بالماء ومدّ  ،الأقلام ووبر  ،مل المداد للكتابةوع ،بالكتابة
يخاف عليهم منها  والمواضع التي لا ،وإتيان الرخام للكتابة من الأمكنة المباحة

فهو مثله من الأمر لهم بالتعاون على   ؛وما أشبهه، فلا بأس فيه ؛هلاك ولا ضرر

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: علم.  (1)
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 ولوقوع الاجتماع من كلّ  ،لكتابةما يكتبه لهم من الكلمات والتحاسن في ا كلّ 
ولا في ترك النهي عنه إذا لم يأمرهم  ،فلا بأس عليه فيه ؛فرقة على لوح أحدهم

 لبأن يغ واحد في الخطّ  ه يروم كلّ لأنّ  ؛ر عليهولو لم يؤذن له فيه ما لم يحجّ  ،به
ه يورث الاجتهاد في تحسين لأنّ  ؛ه نوع صلاحفكأنّ  ،الآخر عند الاجتماع

رج في السكوت عن النهي والرخام يخ ،وكذلك القول في المداد والأقلام ،الكتابة
 (1)جو أو الحر  ، يرى الضرر على أحدلهم عن المعاطاة والتخالط عند ذلك حتّ 

وكذلك نقل الحصباء للمكتب إذا لم  ،والزجر عليه ،من الآباء فالمنع عنه يكون
 ،ع به أحد من الناسولم يتطوّ  ي،وار بأو لبسط أو  ،يكن له مال موقوف لذلك

فلا  ؛ة في نقله على حالولم يكن عليهم مضرّ  به، ولم يكن المكتب يصلح لهم إلاّ 
 .بأس في الأمر منه لهم به

وذلك هو الأعجب  ،بعض أهل العلم أن يكون بإذن الآباء وقد استحبّ 
في العاجل والآجل من كثير من المعاني، وقد جاء  مةه أقرب إلى السلالأنّ  ؛إليّ 
التحاسن في الكتابة أن يمصع م/ 167/ثر بإباحة الأمر له فيهم بالمصع عند الأ

وتعليمها  ،المغلوب منهم رجاء زيادة الاجتهاد في تحسين الكتابة الغالب في الخطّ 
ه ما لم يكن فيه في النظر فلعلّ  ؛وإذا ثبت هذا ،عقيب الإذن كالأدب بالضرب

السلامة من الأمر به  لأعجب إليّ وقد كان ا ،فالمنع ؛ضح الضرروإذا اتّ  ،رضر 
كان الأمر به جوازه   إذاولكن  ، لما جاء عن المسلمين في الأثرمن غير مخالفة منّي 

والاستعلاء على الأقران باعث على  ،للغلبة فالحبّ  ؛ا هو لمعنى الاجتهادإنمّ 
 لا سيما في الصبيان في ؛ة في غالب الناسمركز في الطباع البشريّ  هنّ أوك ؛الاجتهاد

                                                 
 ث: الحرج. (1)
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لمن كان في الكتابة  (1)والمدحة ،ج أولىة بمباح الكلام المهيّ يجوالمها ،مثل هذا
والتنبيه لمن   ،ومع من دونه ،المطابقة لها بين يديه دحسن الحروف والتركيب عن

وتشميره في ذلك من الأسباب  ،قرينه له (2)ةغلببكان ضعيف الكتابة بحاله و 
فإن غلب على أحدهم الوهن عن  ،دجة على الانبعاث في روم الاجتهاالمهيّ 

 ؛بع ورجعفإن اتّ  ، زجره بنفسهأن يتولّى  إليّ  الأحبّ فقد كان  ؛المجاهدة في الكتابة
م لأنهّ  ؛ط أحدا منهم على آخرولا يسلّ  ،فما جاز له من الأدب فيه ضربا وإلاّ 

ولا بأس في  ،ولا يؤمن في المصع منهم على بعضهم بعض ،الأمانة ليسوا في محلّ 
أمر منه لهم به لمعنى ما قيل فيه من س/ 167/غافل عنهم فيه إذا أتوه من غير الت

وإن  ،عليهفالمنع يكون مع القدرة  ؛(3)فإذا ذاك ؛النفع ما لم يستبن الضرر
ومراعاة ما فيه  ،فهو الأولى والأسلم ؛النهي لهم عن التماصع على حال استحبّ 

من قول  حجى وأغنم، وقد صحّ ة أد المضرّ ولا يخاف منه تولّ  ،ترجى المصلحة
ه على هذا ليس له أن يعمل في المكتب في وقت التعليم شيئا وثبت أنّ  المسلمين

ص له فقد رخّ  ،بما هو عليه امما لا يشغله في النظر عن القي إلاّ  ،من الأعمال
 ؛حال ه يخرج على المخصوص من الساعات لا على العموم في كلّ وكأنّ  ،فيه

يشغله حال ويأتي فيه عليه  إذ ما من عمل إلاّ  ،ساق النظر ه يقوم فيه علىولكنّ 
حرم ؛ ومت اقتضى العمل شغلا له عن حال ما عليه لنزوله عليه ،ا هو عليهعمّ 

ارتفع  ؛فإذا زال العارض الموجب للحجر ؛تركه لىوعليه المبادرة إ ،عليه فعله

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المدخلة.  (1)
 ث: ويغلبه.  (2)
 كتب فوقها: بان.   (3)
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ة له إذا ثبت فيما الأقرب أن تكون الرخص هنّ أوك ،التحريم بزواله كما وقع بنزوله
 لأنّ  ؛ولا قلبا عن حضور لوطر ،ولا بصرا عن نظر ،لا يشغل له أذنا عن سماع

 .حال أن يكون المراعي بقلب حاضر واع عليه في كلّ 
في  (1)[سعلهم متّ ] لا يبقى فيها حتّ  لأحدهنّ  وا المستوفي لهذه الحواس أفأمّ 

من  لها على هذا الحال إلاّ  قوكذا المفرّ  ،لا أبصر وجه إباحته ،القيام به فيه
فالضرورة توجب الإباحة  ؛(2)أو في تركها ضرر ،لا محيص في النظر عنها ،ضرورة

في الخروج من  وله أن يأذن للصبيّ  ،الخليفة أو التلافي لما فات قضاء م/168/ مع
أو  ،أو لإزالة مخاط أو بصاق ،أو شرب ماء يحتاج إليه ،غائطالمكتب لبول أو 

ة فيما في تركه مضرّ  وعليه إذا كان على الصبيّ  ،ه من المصالحلأنّ ؛ ما أشبه هذا
وله  ،معه وكان عليه إذا صحّ  ،ة منهوله المنع له إذا ما رأى ذلك تعلّ  ،تركه ضرر

يخف  ولم ،إذا كان له فيه النفع ،أيضا أن يأمره بغسل ما عليه من النجاسات
ولا سيما إذا خيف منه  ،معرفة ن يحكم ذلكوكان مّ  ،إلى المغتسل عليه في الغدوّ 

فليأمره إذا الطهارة من لا يحسن  أن يكون بحدّ  ه يأمره إلاّ فإنّ  ؛المكتب (3)سيتنجّ 
وينظر له الأفضل  ،ليزيلوا ما عليه من النجاسات ؛لم يخف عليه أن يغدو إلى أهله

 ،والوقوف في المكتب للتعليم إن أمكن هذا وذا ،إلى المغتسل والأصلح من الغدوّ 
 .أن يخرج في مخصوص من الأمور غير ذلك إلاّ  ،الوقوف أصلح ه يكوننأوك

                                                 
 ث: متسع لهم.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: تنجس.  (3)
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 ،صلاةة لللصلاوقت ا روجفليأذن له في الخ ؛يوإن كان في الصبيان من يصلّ 
ه في حال غير  صّ يخن أ إلاّ  ،م لهاوأصلح ما يكون عند خروج المعلّ  ،ويأمر به لها

 ،رهبّ ذا وتده ، فانظر فيفالأصلح أصلح ؛صلاح لمعنى يكون في التأخير للصبيّ 
  ر المشفق على نفسه من الهلكة قبلها.تدبّ 

م التواني في شيء من الساعة الواحدة من الوقت ه ليس للمعلّ نّ أيا أخي  واعلم
ولا  ،له بالشرط في القيام به في هذه الخدمة بحديث ولا قراءةس/ 168/الملتزم 

ولا تشييع  ،في عيادة مريضه ليس له الخروج  أنّ حتّ  (1)ولا في شيء ،عمل شيء
مهما حضر  دفنهولا القيام ب ،وحمل نعشه ،ولا تكفينه ،تولا تغسيل ميّ  ،جنازة
أو يلحق من يلي القيام به الضرر في نفس  ،أن يلحقه إلاّ  ،أو كان فيه ،الوقت

ة عليه أو من عليه القيام في الحال من الغير عند نزول البليّ  ،أو مال أو عيال
 ؛ا لا يسع تأخيرهدم من يقوم به غيره من الناس في الوقت مّ لع ؛بوجوب ذلك

ه له يكون فإنّ  ؛ةالتأخير المضرّ  فيأو يخاف  ، انصرام الوقت الذي عليهحتّ 
أو لما يقع عليه بالتأخير الضرر  ،ويجوز له الخروج لأداء ما عليه القيام به ،العذر

يمكن  (2)[في شيء] نىّ لا يتأف ؛أو له ،ما عليه ىفإذا قض ،ولو أعدم الخليفة ،فيه
 ،ه يسارع في الرجوع إلى المكتبولكنّ  ،القيام فيه بغيره من الحاضرين له من الناس

وليقض ما فاته من الوقت، وذلك هو  ،ةمبادرا لتمام وقته إن كان في الوقت بقيّ 
ويكون في غير الوقت الذي يكون  ، لأراه أنا عليهوإنيّ  ؛الأعجب إلى ابن عبيدان

 ،ل فيهفكيف يقضي ما فاته من الأوّ  ،ذلك وقت ثان لأنّ  ؛عليه

                                                 
 ث: لا شيء.  (1)
 ث: في لا شيء، ولا في شيء. (2)
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ه لا نّ لأ ؛ورةلضر اوعلى حسب هذا يخرج القول في السفر في المنع والإباحة عند 
الله  م/169/ وما جعل ،والدين يسر ليس بالعسر ،ضرر ولا ضرار في الإسلام

 .تكسانو  ،ا العسر والحرج على من عكس الأمروإنمّ  ؛في الدين من حرج
 الاستنجاءيحتاج إليه من  ماو  ،ا الخروج من المكتب لأداء الصلاة المكتوبةوأمّ 

ولو كان عند  ،ولا بدل عليه لما فات فيه ،فله وعليه بلا خليفة ؛والوضوء لها
منه لأحد  ه لابدّ ومعلوم قطعا أنّ  ،ه أمر ضروريلأنّ  ؛داالدخول من الشريطة مجرّ 

المتعارف  ط في ذلك بما هو خارج عن الحدّ رّ أن يف د من الناس إلاّ من أولي التعبّ 
أو يتباعد في الطلب  ،ولو بانتظار الجماعة ،تشاغلبأو  افلبتغ ،ه يجزيه دونهأنّ 

 إلاّ  ،فلا خليفة وإلاّ  ثّ  ،فالقضاء إذا لم يكن ؛يستغرق من الوقت فوق ما يجزيه
 وتحلّ  ،تيهفالشرط ألزم، وله الخروج منه لقضاء ما يأ ؛أن يشترطا أو أحدهما عليه

ولا  ،هذا بهأو ما أش ،أو القيء أو الرعاف ،ته عليه من البول أو الغائطبه بليّ 
ولما يصيبه من النجاسات في البدن  ،ولا في الخروج إلى الطهارة لها ،بأس عليه فيه

وعليه  ،(1)وكانت الضرورة في التأخير له عليه ،إذا لم يمكنه تأخيره ،أو الثوب بالماء
من يقوم في القيام  ن الوقت شيئا القضاء لما فاته إن لم يكن ثّ إن استغرق م

 ،لا انفكاك لها عنها ،ا مرتبطة بالجهالاتوالشروط في هذا منه له كأنهّ  ،مقامه
 .لها (2)يثابا غير معلومات فلا لأنهّ  ؛ا من المعلولاتوكأنهّ 

 مهماس/ 169/ة به فالوصيّ  ؛الفارط قضاء اكفإن حضره الموت قبل استدر 
لزمه بدله لما فاته على غير استخلاف لأحد يجوز، ولا يجوز له أن يستخلف غير 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: ثبات.  (2)
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ما يكون أن يكون على الصبيان والتعليم مأمونا، وكذلك المجهول  وأقلّ  ،الثقة
أو من يقوم  ،ولا يجزيه إلا أن يرضى به الأولياء ،لا يجوز ؛حاله على هذا الحال

فله في الواسع  ؛الولي في أحكام الإسلامه مقام على الاحتساب لمن خصّ  في الحقّ 
ة عليه بالمنع وقد تدخل العلّ  ،ت معهم أمانتهصحّ  (قد )ع:ه لأنّ  ؛ومعاني الجائز

 ومن هو في الحال بحاله في المعنى حتّ  ،له في استخلافه إذا كان في الصبيان اليتيم
هذا  في مثل ستنادة من ثقة يسع الاأو في أهليته لذلك على حجّ  ،يستند فيه

 ،ولهذا تأويل وفصول ،ة على نظر آخرة التامّ وبالحجّ  ،على قوله على نظر
ه مجهول الحال معهم غير محكوم له معه أنّ  ولفصوله في الأصول أصول، وإن صحّ 

لم يجز له ولو أذن له آباء الصبيان في  ؛ولا عليه بالخيانة عندهم ،بالأمانة
له ما لا  نفكيف يجوز لمن يجيزو  ،مإذ ليس لهم هم أن يأمنوه عليه ،استخلافه

 ؛مفإن فعل المعلّ  ،باطل قطعا وهل هذا إلاّ  ،يجوز لهم أن يستجيزوه فيهم بأنفسهم
 أو من يلي القيام به بعدما صحّ  ،من أطلق ولده إلى المكتب ىوعص ،فقد عصى

 ،وهذا في الولد ،ع لأمانته ذلك بالاستخلافواحد المضيّ  ه قد صار كلّ لأنّ  ؛معه
ولكن لا أهلية له في نفس  ،يكون المستخلف معروفا بالأمانة على الأولاد أن إلاّ 

ولا يعصون بالإطلاق لهم إلى المكتب على  ييعصم/ 170/ه فإنّ  ؛التعليم وحده
 .هذا
 وكان بحدّ  ،في الاستخلاف لغير الأمين ريرتهفي س مُ المعلّ  وكذلك إن خان اللهَ  

في الدين حرج على المطلق إلى  لا يكون ،من يجوز الاعتماد على استخلافه
 ،معه ويصحّ  ،مما لم يعلم ذلك من المعلّ  ،أمره أو من يلي بالحقّ  ،المكتب ولده
م في موضع ما يجوز له على رأي الجماعة أن يجعله خليفة مكانه وكذلك المعلّ 
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ة التي يسعه أن يستند أو الحجّ  ،مهما خانت الله الجماعة (1)لهعلى غير معرفة 
 يىتحك أن لعلّ  ،تينوارجع البصر كرّ  ،فانظر في هذا ،يعصون ولا يعصيإليها فيه 

فتقضي ما فاتك طلب السلامة  ،ما فرطت في جنب الله وتأسى ،بروح الندامة
  وكنت له على سبيل التحريم منتهكا. ،ماإن كنت لذلك محرّ 

ن لم ةكتب غلّ ى الموف علم استغلال المال الموقه لا يجوز للمعلّ نّ أيا أخي  واعلم
  لطلبة مهماالك من ذد أو من يري ،م بها فيه الصبيان الآداب والكتابة والقرآنيعلّ 

ليس ف ؛هلاك جم في غيره ولو رضي الجماعة له ذليعلّ  ،كان في بعض الأوقات
ة المال لّ ه من غل أن يكون تلافه لا يبعد على سبيل الاخوكأنّ  ى،لهم في هذا رض

فعلى  ؛ةذه سنّ ه فيوإن كانت  ،يه لا في غيرها علم فمّ  ،مقدار العناء والشقاء
واضع يره من المغم في يم لهوإنماّ له التعل ،يصحّ باطلها وإلّا فلا حتّ  ة تكونالسنّ 

اء في لعناع بلا عوض على إن كان على سبيل التطوّ  ،المباحات في الأرض
من س/ 170/التعليم، أو كان التسليم من الجماعة على غير شرط لمخصوص 

ته  يكفي غلّ ولا ،تبلمكأو كان المال الموقوف لمن يعلّم بغلّته في هذا ا ،اضعالمو 
خصيص لى التل عولم يكن التوقيف للما ،ا يقوم ببعض من الأوقاتوإنمّ  ،لسنة

قع وو  ،مطلقة ا فيهبهم وإنماّ هي لمن يعلّ  ،م بها سنة في المكتبفي غلّته لمن يعلّ 
أخذ في  ثّ  ،كذلفعلم ك ،ا يحصل منهاالنظر من أهل النظر على التعليم فيه بم

لا بجاز  ؛كنةفي غير ذلك الموضع من مباح الأم ،ع منهتمام السنة عن تطوّ 
جتمع ان إوكذلك  ،ولا بالاستخراج استحسن في النظر ثبوته ،خلاف أعلمه

 دةالزيا كونتوانتظم الرأي على أن  ،الجماعة على المزيد له لتمام السنة

                                                 
 ث: به.  (1)
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فذلك، وإن لم  ؛مام غلّة المال الموقوف في موضع غيره معروفم بها بعد استتليعلّ 
موضع أراد  جاز هنالك في أيّ  ؛موصوف كنشرط على مكان من الأما  يكن ثّ 

ماّ لا ضرر على الصبيان فيه في التكليف والإيثار هنا في التعليم، لا حرج فيه 
ن على حسب ولو كا ،وإلّا فكأنهّ داخل تحت الغرر ى،عقيب التعريف به والرض

وكأنهّ  ،(3)اهز أج ؛(2)له على العناء (1)لذالمقابلة للعوض عند التفاوت في الب
عليه مهما كان التعريف به على غير التوضيح لمقدار  الةينسحب معنى الجه

ويرجع إلى أجرة المثل في العناء في نظر أهل  ،والنقض عند التناقض فيه ،التأثير
التوضيح له في الجملة  وربما لا ينفكّ  ،له م/171/ ءإذا ثبت العنا ،العدل والمعرفة

وفي  به، ءبعض الأشخاص من النّاس الجهلا وعلى التفضيل في حقّ  ،عن الجهالة
وإنماّ حرم عليه بسبب  ،هذا الموضع يسعه العمل لما يسعه العمل له في الأصل

 كون ثّ إلّا أن ي ،ولا على غيرهما ،لا قبلهما ىوالرض ،التعليم عقيب الاستئذان
لّة تبقى غير منجسمة مهما عفال ؛مين من هو اليتيمأو يكون في المتعلّ  ،شرط يمنع

ولو في الشيء  ،تعليمه مخرج التضييع فيخرج أخذ العوض من ماله على العناء 
وهذا شيء في النظر  ،اليسير على التقصير في حقّه عن مقدار المبذول من ماله

ومن له معرفة  ،لصلاح في نظر أهل الصلاحوما لم يخرج من ا ،خارج على النظر
لم يكن في  ؛ومهما عداه تجاوزا ،ولا في أخذه حرج ،لم يكن في بذله ؛بالصلاح

وثبوت  ،شيء لا مناص له عن دخول معنى الجهالة عليه ذاوه ،الواسع جائزا

                                                 
 ث: المبدل.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الغنى. (2)
 ث: أجراه.  (3)
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أن يكون بحال ما لو عرف الباذلين  إلاّ  ،ه غير حرام مع الشرطولكنّ  ،النقض فيه
 .عناء العطاء له لم يرضواعلى ال

ما كان  إلاّ  ،هكلّ   فلا بأس عليه في هذا ؛عوإن كان التعليم على معنى التطوّ 
 ولم ،تب سنة المكفيا م بهلمن يعلّ  ةغلّ لغير الله، وإن كان قد كان التوقيف في ال

لى عمونين لمأاويرضى بها من  ،ولم يجد الجماعة من ترضيه ،هئيرض بها لعنا
 ؛مء والأيتاي الآباذو ل ،القيام بما يجعلونه من القيام في التعليم وعلى ،الصبيان

م فيه ن يعلّ لميجعل س/ 171/ولا يجوز أن  ، يكفي لسنةانتظر به المزيد حتّ 
 إن خرجو  ،هفلا وجه ل ؛موقوف على خلاف التوقيف ذلأنهّ إنفا؛ بعض السنة

 لسنة في غيرض من البعام أو أنهّ علّ  ،من المكتب قبل تمام السنة عن التعليم رأسا
يكون له  نأو  ،فتلاه لا يبعد من الاخولكنّ  ،ة شيءلم يكن له من الغلّ  ؛المكتب

كان على   إذا ،هير غلا في  ،م فيهمن الغلّة قدر العناء على بعض القول ماّ علّ 
أو  ،اممن إم ،أخذ العوض في المكتب دخل بأمر من يكون أمره له حجّة

لعدل على باو قام أ ،البلد ةاأو جبّ  ،اعة من المسلمينأو جم ،إمام أو والي ،حاكم
لقول قوله وا ،رهؤجّ را لنفسه لما أعدم من يقصد استغلال الموقوف من المال مؤجّ 

  يبعدان فيجهين لالو اوكلا  ،ع فيهن يعرف بالتطوّ إذا كان لم يكن مّ  ،والأجرة له
 الإقرار لا ،اراتجالإ في هذا الموضع يخرج مخرج أنهّلأنّ هذا شيء ك ؛النظر منه

 .عن الجهالات وكأنهاّ لا تنفكّ  ،ولا الوصايا الثابتات
 ،وكذلك لو كان البذل له من الأولياء على مثل هذا يكون على هذا الحال

في الموقوف لهذا أن يجري على العادة  (1)هذا يّ ولا يبين لي في النظر أن يضيق عل

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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وتلك البلد قبل التوقيف له ما  ،ك الموضعفي التعليم في ذل ةوالسنة الماضي ،الجارية
لشرط في نفس التوقيف يذهب به  لم يمنع من جريانه على العادة مانع شرعيّ 

ه على حسب ما يقتضيه معنى الكلام من الموقف له عنهما إلى مخصوص ما يخصّ 
فيجري به حسب  ،مةة متقدّ يكن في الموضع سنّ م/ 172/وكذلك إن لم  ،شرطا

فيه ]وما نصّ أنهّ على رأي الجماعة  ،عليه فيه من المباح إباحة قيفما يقع التو 
 وليس ،يكون ما لم يخرج الرأي في محجور من الأمور فيه (1)[فعلى رأي الجماعة

ولكنّه  ،ولا تدقيق النظر في ألفاظ التوقيف ،هذا موضع التكلّم على الوصايا
فلنقتصر فيه على  ،لفسيحبنا الكلام إلى هذا الميدان ا نجرّ المعاني هذه الأسباب 

 ،الملاك هذا القدر من التوضيح، وأنت فانظر في هذا نظر من رام للنفس بالجدّ 
  فارتفع. عواخض ،فارتدع خشعوا ،واسمع فانتفع ،والفكاك لها من شباك الهلاك

لم  ،إذا كانت الأجرة على العناء إنماّ هي مناطة بالغلّة (2)يا أخي أنهّ واعلم
ولا  ،ولن يجوز بتجويزه ما لا يجوز له ،الموقوف (3)لى الأصل منتتجاوز الغلّة إ

وإن كانت من  ،لأنّ الغلّة غير الأصل ؛يجوز له أن يتجاوزها له بإجازة مجيز
ولعلّه  ،موصوفوبعضه في الكتب  ،وهذا شيء معروف ،فالأصل غيرها ؛الأصل

لى بعض لكنّه تطرق عو  ،ومعرفة بالأثر ،لا يكاد أن يخفى على من له بصر
والشجر النابت في الأرض من  ،منه الإشكالات الخلافية مثل: الصرم ،الصور

 ،والعراجين والشماريخ ،والخشب من الشجر المغروس للخشب ،غير غرس

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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يخرج معنى  نويشبه أ ،من الأصل وقيل: .نهّ من الغلّة: إفقيل ؛والسعف اليابس
 ؛والشعر س/172، /وفوأمّا الوبر والص ،في الأنتجة من الدوابّ  الاختلاف

ولا يبين لي في أوراق  ،المعروفة بذلك ولا سيما في الدوابّ  ،فقريب من الغلّة
إلاّ  ،ولكنّه من الأصل ،ولا في الحطب اليابس منها أن يكون من الغلّة ،الأشجار

ماّ عداه يكاد أن ينقاس  سالورق الياب هنأوك ،ومغروسا له ،ما كان معروفا بذلك
وخصوصا في التي تعرف بسقوط الأوراق  ،ف اليابس من النخلفي الشبه بالسع

فلا، وأمّا ما  ؛وإنماّ كان لآفة ،في أوقات السقوط، وأمّا غير المعروف بذلك
 ،أو أصولا وأغصانا ،والبقول المأكولة أوراقا ،أخرجته الأرض من الحبوب والزروع

 ،وغير اليانع ،نهاوالكروم من المأكولات اليانع م ،والنخيل مروالشجرات من الث
 .فلا خلاف فيه أعلمه إلاّ أنهّ من الغلّة ؛والسمن والبعر ،من اللبن والدوابّ 

 ،ا الماء والترابفإنهّ من ضروب الغلّة، وأمّ  ؛وكذلك ما خرج من وجوه الأكرية
وما  ،خضروما عليها من الخوص الأ ،والليف والقلب والجرائد ،بذوالجذوع والج

كذلك وجذور الشجرات الخارجة عن معاني الزرع إلى   ،آفة (1)يبس من قبيل
 ،فمن الأصل ؛والظلوف والجلود ،وما بها من القرون ،ونفس الحيوان ،الأصول

 ،أو بإزالة مزيل له أزاله ،ولو زال من قبل الله ،ك الأصل أصلاولا يجوز له تملّ 
 ،في الضمان قوله يوضع في صلاح ما احتاج إلى صلاح من الأصل، والولكنّ 

منه على هذا الحال إلّا ما لا نفع فيه للأصل من م/ 173/والتبعات اللازمة 
ولم يبلغ به  ،أو أنهّ لا ينتفع به إلّا قيمة بعد البيع له ،أو المزالات منه ،الزائلات
 ،إذ لا ثمن له ،ولو بغير ثمن ،ولا بالانتفاع به ،فلا بأس بأخذه ؛إلى ثمن

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قبل. (1)
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وإزالته نفع للأصل المزال منه أو  إخراجهفي و  ،وخصوصا ما إذا كان في تركه ضرر
 وله الغلّة إذا صحّ  ،أو الإقالة تبع للأصل ،عنه، والمال المباع للمكتب بالخيار

الأسلم  على قولإلّا  ،وليسه بالثابت جوازه ،إباحة الغلّة وثبتت في الحقّ  ،جوازه
 عمل فيفالغلّة له إذا كان البيع قبل أن يست ؛من يجيزه وعلى قول. خلافه

ما دخل  وإن كان البيع قد كان من بعد ،ولم يقتضه حال يوجب إفراده ،المكتب
إذا لم يرض بغلّة  ،إلّا أن يقع النظر في الصلاح إدخاله في المال ،فلا ؛في المكتب

ولا سيما إذا   به،أو من هو أصلح منه من الناس يرضى  ،ولم يوجد مثله ،الأصل
 .كانت الأجرة الغلّة بالعناء

فكأنهّ يشبه أن يخرج فيه  ؛معلومة لمعلوم من الوقت الأجرةمّا إذا كانت وأ
 والأصحّ  ،عليه من الوقت (1)معنى الاختلاف في إدخاله قبل استكمال الشرط

كأنهّ   ،لأنّ هذا شيء في الأصل ؛مين في المكتبولا سيما إن زاد في المتعلّ  ،جوازه
 عولو أجم ،في الفدية نصيب له نلم يك ؛المال ىومهما فد ،عن الجهالة لا ينفكّ 

إلّا أن يكون في  ،إذ لا لهم أن يجيزوه له ،لم يجز له ؛الجماعة على إجازته له
فله إذا ما وقع الشرط  ؛لذلك أصلاس/ 173/أو كان إجعاله  ،الأصل من الغلّة

نظرا في الصلاح  ،ع إدخالهما في الغلّةيسأو أتى حال  ،عليه قبل الدخول منه
المال المرهون على  ديةيخرج في ف وكذلك القولكما بيّنت لك،   ،من الجماعة

في الماء الفاضل عن سقي الأصل الذي لا ضرر في صرفه  والقول .هذا الحال
نهّ لا بأس في الانتفاع به قعادة على الأمين لا إ ؛ولا نفع فيه في وضعه فيه ،عنه

ف فيه أو التصرّ  ه،بوبالسقي  ،من يبيح القعادة للماء على قولغيره من الناس 

                                                 
 ث: المشترط.  (1)
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إلّا فيما  ،من المباحات في الأصل إذا لم يكن هنالك شرط يمنع هحيث أراد
ويكون ما أحياه به من موات  ،يخاف منه إثبات حجّة فيه توجب انتقاله عنه

أن يكون على الإشهاد للحجّة التي هي  وقد كان الأعجب إليّ  ،الأرض له
لا إلّا فيما  ،وفا من ثبوت الحجّةأخذا بالوثيقة خ ،حجّة في موضع الإجازة

 (1)ولم ترتفع لمعنى الاحتمال ،ةولا يحتمل ثبوتها فيه، وإن أعدم الحجّ  ،يخاف عليه
له بعلم أو  فإن فعل ما ليس في الحقّ  ،وأرجى وأغنم ،فالسلامة أسلم ؛المخافة
أو أنهّ لزمته تبعة أو شيء من  ،أو تلف على يده ،فأتلف أصلا ،جهل

فعليه  ؛أو أكل له بالباطل ،من تضييع منه فيه ،أو عمد إطالضمانات لخ
أو  ،ة لنفس المكتبأو فيما كان من الغلّ  ،في الأصل الخلاص على موجب الحقّ 

وعليه  ،إلى ميسرة م/174/ فنظرة ؛فإن كان ذو عسرة ،لما ليعلم به حكمه فيه
ولا نقول في  ،إلاّ أن يكون مستحلاّ  ،الوصيّة به مهما حضره الموت قبل التخلّص

أن يكون من حقوق  لأنهّ كأنهّ يشبه على الأصحّ  ؛المحرم أنهّ عليه كذلك بالدينونة
ويخرج فيه ما يخرج فيها في التائب إلى الله بعد التضييع  ،الله لا من حقوق العباد

فات على  اولم ،لها (2)لدوانتهاك المحرم منها من الاختلاف في لزوم الب ،لها
ف ك أن تتعرّ فانظر في هذا بعين العبرة عن خالص الفكرة لعلّ  ،النسيان وقته عليه

تفضي  وتعُانَ على قطعها برفيق التوفيق حتّ  ،بة على حقائق التحقيقالطريق المركّ 
 ءومنازل الارتضا ى،من رياض الرض ءضافلك من مضائق التضييق إلى فسيح ال

  ة عالية قطوفها دانية.في جنّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: البذل.  (2)
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 ،م عمارة المكتب مهما خرباللازم على المعلّ يا أخي أنهّ ليس من  واعلم
وأشباه  ،أو مضاف إليه ،ولكن إن كان له مال معروف لعمارته أو مودعَ فيه

وإلاّ  ،إن كان له وكيل (1)تهذلك فمن ذلك يعمر، وعلى الوكيل القيام بعمار 
فله  ؛لله لناسفأقام بعماره من ا ،فالجماعة من ماله تقوم بعماره، ومن احتسب له

فلا بأس بقطع التراب لعماره من ماله الذي  ؛ومهما احتاج إلى تراب ،جرهأ
ولا سيما إن كان في القطع  ،إن لم يوجد التراب من غيره ،لعماره غلّة وأصلاا 

 ،غيرهس/ 174/فلا إذا كان بالقيمة يوجد من  ؛وإن كان لا نفع فيه له ،نفع
ولو  ،أو القيمة قطع ،منه لاّ والقيمة من الغلّة موجودة، وإن عزَّ وجود التراب إ

فكيف  ،لأنهّ يجوز إتلاف أصل المتروك لعمّاره بالبيع له قطعاا ؛القطع بالمال أضرّ 
 !؟إذا لم يكن المال موقوفا عليه لعماره شرعا ،يمنع أخذ التراب منه لعمّاره نزعا

لا، وإن كان فأص ؛أصلا كان  ن، إيجعلو وعلى ما كانت الجعالة في المال لعماره 
الغلّة في العمار له به يسلك به، وأمّا الموقوف  (2)إن عدمت لالأص ثّ  ،لغلّةبا

فلا بأس  ؛إلّا أن يكون في نزع التراب صلاح للمال ،فلا ؛عليه لعماره مطلقا
وتجعل القيمة في صلاح المال، وبغير  ،ولا سيما إن كان في تركه ضرر ،بالقيمة

لا قيمة  ؛له مةفما لا قي ،لا يبلغ إلى قيمةو  ،إلّا أن يكون لا قيمة له ،القيمة فلا
ا وربمّ  ،والقلّة والكثرة ،ويختلف هذا باختلاف الأمكنة ،فبالقيمة ؛له، وما له قيمة

والوضع  ،ولكنّه القطع أنفع ،وإن كان لا ضرر في الترك له على حاله ،بالأزمنة

                                                 
 ث: بعماره.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: خدمت. (2)
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فلا  ؛إدخال نفع (1)أو ،للثمن في موضع آخر من المال أصلح من إزالة ضرر
 .بأس

 لاإذ  ،آخر ولو كان لصرف ضرر من موضع ،فلا ؛ةوإن كان في القطع مضرّ 
 بين فيستيإلّا أن  ،معنى لصرف ضرر من موضع بإدخاله على آخر من المال

ه أن يخرج ه يشبأنّ وك ،ولا جناح ،فلا فيه من حرج في الواسع ؛النظر وجه الصلاح
عمارته إلاّ  م/175/ ولم يمكن ،من عمارته دّ بفيه معنى الاختلاف إن لم يكن 

عنى ميخرج  ه أنّ حتّ  ،ثبوت نفع للمال من وجه يربه على غ ولو أضرّ  ،بذلك
 إليه،  لضرورةاند الاختلاف في بيع أصل الموقوف على عمارته في معنى الواسع ع

  كتاب ولافيارته لعم فلا أعلم جواز بيعه ؛م به فيهوأمّا المال الموقوف ليعلّ 
 كترو هو الم بل ،اس قيولا ،رج إباحته معنا في نظرتخولا  ،إجماع ولا رأيولا  ،ةسنّ 

فلا  ،بالمكت ربخولو  ،ص بالتعليم به فيهم به في الموضع المخصّ ويعلّ  ،بحاله
 ،ضع ذهاباب المو ذهيإلّا أن  ،يحال ولا يزال عنه إلى غيره من المواضع والأحوال

 ،ن عرفواإلورثة الى يا غلّة ترجع إفلعلّه ما كان من جهة الوصا ؛لا ترجى عودته
والتبس  ،هأو جهل قسم واوإن جهل ،هحقّ  ذي حقّ  أخذ كلّ  وأمكن في الحقّ 

ثابتا  ما كانو  فهو ؛أو معرفة توزيعه بين أهله ،ولم ترج معرفة من له ،أمره
 ،أربابها لمجهولل اأو لما ثبت له أصلا كأنهّ يشبه أن يكون من الأموا ،للمكتب

وز أن يجإنهّ ف ،لها نّ المواضع لا حكمإ :نهّ عن القومإ ما قيلب إلّا على حس
 .آخرم به في موضع يعلّ 
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ة بعد لمباحنة اأو حيث ما أمكن من الأمك ،وكذلك إن قيّد بموضع أو مواضع
 ،وضعينما في به مذهاب هذا الموضع، وإن كان التوقيف فيه للغلّة على أن يعلّ 

كون رج فيما ييخكأنهّ ف ؛م به فيهما يعلّ  ما لكلّ  ولم يجد ،أو ثلاثة أو أربعة مواضع
من  قيبما  قيا بم به فيميعلّ  أنهّأو  ،له أن يكون على ما بيّنت لك في حكمه

أو ثلث  ،بنصف وإن كان قد حدّ س/ 175/ ،موضع معنى الاختلاف ،المواضع
صوص كالمخ  كونفما له من النصيب ي ،أو خرج كذلك بمعنى الحكم فيه ،أو ربع

بي  لظنّ اك حسن نعولا يم ،ر معانيهوقد مضى القول فيه، فانظر في هذا وتدبّ  به،
  العلم أنفيلعالم ا ولا ،أن يقبل عن النظر فيه، فإنهّ لا يسع القابل غير الحقّ 

تم لا إن كن ذكرأن يسأل، فاسألوا أهل ال يجهل، ولا الجاهل عمّا لزمه إلاّ 
  تعلمون.
كالقول في عمار المكتب إن    ؛المال الموقوفيا أخي أنّ القول في عمار  واعلم

وإلّا فلا يكون من غلّة الموقوف لعمارة  ،كان له مال لذلك أو فيه أو منه
إلّا أن  ،م بالغلّة فيهولا على القائم بالتعلّ  ،ولا الموقوف ليعلم به فيه ،المكتب

 ،المكتب مت له في عمارتقدّ قد  ةكون له سنّ تأو  ،في التوقيف أنهّ في الغلّة ينصّ 
أو في  ،شرط لمعلوم فيهما أو يكون ثّ  ،باطلها والمال من غلّة المال لم يصحّ 

ولكنّه مرتبط  ،لأنهّ غير حرام ؛فالشرط أملك ؛أحدهما بالعمارة على الداخل
، ولو عين بجهالة العوض في مقابلة العناء عملا ،لا انفكاك له عنها ،بالجهالة
ولا ثبات له على حال عند  ، في القول فأجهللم يعيّن كان وإن   ،تسليما والمبذول
 ،واحتاج إلى عامل يعمل له المال بالمساقاة ،ومهما أودعه الجماعة المال ،المناقضة
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وإلّا فالمأمون على المال  ،الثقّة إن وجده (1)ترفليخ ؛أو بجزء من الغلّة ،أو الأجرة
أن يأتمن غير  في الحقّ  وليس بجائز ؛الثقّةم/ 176/إذا لم يجد  ،فيما يغيب به عنه

لأنهّ على غير هذا لا يؤمن من دخول  ؛إلّا أن يكون عليه رقيبا ،الأمين عليه
وعلى المدخلين له في العمل مهما نقض  ،الأسباب الضرريةّ في المال على حال

وعلى  ،مقدار العناء ضوثبت له في موضع ما يثبت له النق ،الشرط جهالة
إذا لم يكن لهم وجه من الغرامة يخرجهم،  ،بالعناء ةالمقيمين له إن لم تف الغلّ 

فتكون من نفسك على بصيرة  ،فانظر في هذا لتعلم ما يكون على المعلّم وله
ي ما وتؤدّ  ،وكنت فيه القاسط ،ماّ أنت فيه الغالط (2)لتدارك الفارط ؛فيهما

ة الموقوف على هذا إن فتحلّ لك غلّ  ؛عليك على وجه الحقّ  يجب في الحقّ 
وإنّي لأرجو أن يكون هذا  ،وعملت بما علمت من الحقّ  ،مت لهفهّ ت

  والعلم عند الله. ،في هذه المعاني خارجا على معاني الصواب في الحقّ  (3)لخيصالت
وضع مغير  ا فييا أخي أنّ الأجرة على تعليم القرآن على الشرط له واعلم

نهاّ من إ :هال فيلقو وأكثر ا .فيها بالإجازة فقيل ؛اللازم بالرأي مختلف فيها
نهّ لا إ :ابعوعلى قول ر  .نهاّ على الشرط مكروهةإ :وفي قول ثالث .السحت

لا على  ءالعنا لىع اوكأنهّ جوازها وإباحة الشرط له ،بأس على العناء في أخذها
 لك غيراله ذحن في ولو كان من الطاعة إذا كا ،في هذا إليّ  الأحبّ ن هو آالقر 

                                                 
 ث: فليخبر.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الفاظ.  (2)
 ث: التخليص.  (3)
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و  ،لأنّ عليه في القيام عناء كما أجيز في الحجّ  ؛للازمواجب عليه فعله بمعنى ا
وكيف  ،والقراءة بالأجرة وهي من الطاّعةس/ 176/ ،والصوم عن الغير ،الزيارة

والأمور   ،كما جاء مطلقا في بعض الآثار  كلّهايمنع أخذ الأجرة على الطاعة  
 كلّا إنّ   ؛ومن المحال جوازها على شيء من العصيان لله ،كلّها طاعة أو معصية

الأجرة على المعاصي لحرام بلا خلاف جزما، وكذلك على فعل الطاّعة في 
 أداءعلى  في الحقّ  فكيف يستحقّ  ؛لأنهّ عليه ؛وفي غيره ،موضع اللازم عليه لغيره

 (1)فكأنهّ على هذا لم يبق الجواز به؛إن أجره إلّا على الله إن نواه  أجرا،ما عليه 
وللخصوص عموم  ،ولهذا خصوص ،غيره من الطاّعاتإلّا فيما ليس عليه فعله ل

والقول فيما أعطيه من الأجرة على  ،وليس هذا موضع البسط له ،وخصوص
 توقد نصّ  ،وجه المكافأة من غير شرط أنهّ لا حرج عليه فيه على الأصحّ 

 ،وأبي سعيد  ،وأبي الحواري ،وبشير ،الإباحة فيه عن محمد بن محبوب
ولولا ما شذّ من  ،فاقولكنّه كاد أن يخرج فيه معنى الاتّ  ،اعنهّ بالإجمإ ول نقول

 من لأنّ الإباحة أرجح حتّ  ؛المعاني فيه على رأي ليسه بالمعتمد في العمل عليه
عن أبي عبد الله، و  ،وعن أبي المؤثر ،يرمال اليتيم على تعليمه فيما جاء عن بش

تنسب إليه إذا  في بعض من الأجوبة التي  وكذلك عن الشيخ أبي سعيد 
ت الإباحة بالأثر في أخذ ما يصل به وقد نصّ  ،ماله منبحسب المعروف  (2)كان

إذا اطمأن في نفسه أنهّ  ،والطرحان على غير الشرط له ،إليه الصبيان من الهدايا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 م/177/ بعيد أو وصيّ  ،أو وكيل ،أو محتسب ،من وليّ  مرسل به إليه الصبيّ 
 .ه مرسل به إليهنّ إوالقول له من الصبي  ،السؤال

نهّ مرسل به إليه إذا إله  يقل الصبيّ  ولو لم ،بالإباحة على غير السؤال وقيل
ما  ما لم يخرج في التعارف في الإرسال من حدّ  ،في الإرسال قلبه به إليه اطمأنّ 

وغير حرام شرط الأجرة على  ،حرم ؛فإن خرج ،يرسل إلى ما لا يرسل مثله إليه
والأجرة على  ،من الصناعات في معاني الأجرة (1)كغيرها  لأنهاّ ؛تعليم الكتابة
ومرجوعة إلى أجرة المثل إلاّ  ،ومنتقضة عند المناقضة ،كأنهاّ مجهولة  االعناء في هذ

ر على هذا بمعلوم على معلومين إلى ر للمؤجَّ أن يكون العقد في الأجرة من المؤجِّ 
للعقد  (2)ولا الفسخ ،خرمنهما الرجعة على الآ فإنهّ لا يصيب كلّ  ؛وقت معلوم

ر من وإن أبى المؤجَّ  ،اماكانت الأجرة عليه تم  ؛ر مختارافإن امتنع المؤجّ  ،ةقبل المدّ 
أو  ،وإن نقص في هذا الموضع أحد لموت ،لم يكن له شيء ؛إتمام ما عليه كذلك

مين أنقص وكانت الأجرة كما بيّنت لك على معلومين من المتعلّ  ،انقطاع بعذر
وإن كانت على عدد  ،لا فيما مضى عليه ،قدره في المستقبلمن الأجرة ب

 .(3)ر لهأتى به المؤجّ  مهمالأنّ عليه تعليم مثله  ؛لم ينقص ،محصور
ولا  ،ة لغير معلوموكذلك إن كانت على العناء في التعليم مطلقة في معلوم المدّ 

في التفصيل ، والقول (4)ؤهالمجهولات عنا منولكنّه  ،مينحصر لمعلومين من المتعلّ 
والأشبه أن يكون معنى الجهالة لازما للإجازة على حال في  ،لهذه لمعاني يتّسع

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لغيرها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الفسح. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: عناء.  (4)
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الأجير  المرجوع فيها فيما عنىس/ 177/ويكون  ،ويثبت فيها النقض ،الأرجح
ر فاعتبر، موضعه ذلك، فانظر في هذا نظر من أبصر، وتدبّ  (1)فيإلى أجرة المثل 

فلم يختلط عليه الخبر بالعيان، ولا الفلق  ،البيان واستبانوتفكّر فاستبصر، 
ويشرح بنور الإيمان صدرك، ويخرجك من ظلمات  ،الله أن يهديك بالغسق، لعلّ 

  وجاهدت فيه. ،جهلك، وذلك به المقطوع إن اجتهدت في الله
، (2)وقعا الطاهر النورانيّ  في القلب الزكيّ  للنصح بالحقّ  يا أخي أنّ  واعلم

ا، وللأثر على الظواهر مخائل، وللمخائل دلائل من البشر ه أثر ئوللوقع في سودا
وفي الله، وأمّا  ،وبالله ،ة لمن كان منه إليه للهوالمودّ  به، ةوالقبول والمسرّ  ،والفرح

الحائط اليابس  ئكما ينب  ،عن قبوله ئفينب ،ث بأنواع الخبائثالقلب المظلم المتلوّ 
 ،عن إدراك جلية الحقّ وذلك لعماه  ،من تراب الأرضعن قبول اليابس، 

، ويهيج فيه ما كمن في باطنه من الأنفة  والكشف عيانا لما هو النافع من الضارّ 
نار العداوة فيه أو ربماّ أضرمت  ،والردّ عنادا ،أو الاضطراب غضبا ،كبرا

 ،له والسبّ  ،في المناصح له دحوأفضت به إلى الق ،والمباراة والشحناء ،والبغضاء
له في المجالس  والذمّ  ،والكذب عليه ،والطعن فيه ،له (3)الغيبةو  ،والتمزيق لعرضه

في المعنى هذا من  يشبه ه إلى غير هذا ماّلوالمقابلة له بمث ،من النّاس بين العوامّ 
وأخلاق السوء ماّ لا يكاد أن  ،الحمق من الإنسانم/ 178/الأمور الصادرة عن 

ل له أنهّ ويتمثّ  ،ه يرى الناصح لهة حمق أنهّ لشدّ حتّ  ،لأنّ الجنون فنون ؛يحصى

                                                 
 ث: من.  (1)
 صل: واقعيا.هذا في ث. وفي الأ (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ولغيبة.  (3)
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وإتلاف أملاكه، وذلك من  ،وربماّ أورثه السعي في إهلاكه ،الأعداء ىأعد
على ]ا فيتوب إليه قبل أن يلقاه مصرّ  ،حمتهالله بر  هإلّا أن يدارك ،علامات الشقاء

، فإن ده من النفس عن نور اللّبّ فتبيّن هذا منك من القلب، وتفقّ  ؛(1)[معصيته
د من ة من كبر عن قبول النصح المجرّ ولو ذرّ  ،من هذا ئاولو أدنى شي ،وجدت
 ،سم الأسبابحوإلى  ،فبادر إلى قلعه من مغرسه ،فأنت في لا شيء ،الباطل

وعليك بالمسارعة إلى العلاج  ،وإيّاك والتهاون بشيء منها ،والمواد المورثة له
واستولى على  ،أمرهوتعاظم  ،فإنهّ مهما أهمل ؛اء قبل استحكام الداءو بالد

ويفضي بك  ،(2)لك أمره في الشفاءضأع ؛فأحكم الغطاء برين العمى ،القلب
إن لم تتدارك أمرك في الحياة قبل الوفاة  ،لآلك في الممهّ  عصالهنالك إلى حال 

ك يا هذا أن ها المنصوح، وبالنصح فافرح، وإياّ فانظر في هذا أيّ  ،والعياذ بالله
ينصح، ولم يرد في تعريفه لك أن يفضح، فقد  في الحقّ من بك  (3)يقلأو ت ،تترح
ونَ ﴿في الكتاب أهل هذه الصفة بقوله تعالى:  ذمّ  هبُّ ن لََّ تُُ وَلَكٰه

ينَ  حه َّصٰه  .[79]الأعراف:﴾ٱلن
بكر  أبا فإنّ  ؛أفصح فاحرص على طلب الرضى لمن نصح، ولك بالحقّ 

ك من أفاء ولقد أرشد"بن أبي طالب:  يقول في رسالته لعليّ   صديقال
. وقال عمر بن الخطاب "ته بعتابكمودّ  وصافاك من أحيىس/ 178/تك، ضالّ 
 :" وقد جاء في بعض ما يروى "أهدى إلى أخيه عيوبه ؤارحم الله امر .

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الشقاء.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: تلقي. (3)
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نهّ قال: الحمد لله : إحت قيل ، المرأةكم ينكر على عمر حتّ كلّ "عنه أنهّ قال: 
زاد  ،أو نحو هذا من اللفظ "حموني كالقد قوّ  اعوججتالذي جعلني في قوم إن 

  فالمعنى بعينه فيما أرجو. ؛أو نقص
كمن   ،يا أخي أنهّ ليس المنبه لك على أنّ تحت ذيلك عقربا أو حيّة واعلم

ها وأنت أيّ  ،يعلمك أنّك في بلية على خطيئة إن كانت لك أدنى مسكة من عقل
نهّ لأجدر أن إ !؟فكيف بهذا ،ة عليك لمن أعلمك بهما لتحذرالمنصوح تعتقد المنّ 

وذاك لمعنى  ،ةالسرمديّ  يةهذا لمعنى الحياة الباق لأنّ  ؛ويذكر ويمنح الودّ  ،يشكر
 ،والفرق البعيد ،ان ما بينهما من البون الشديدفشتّ  ،ةالدنيويّ  (1)ةئتالحياة الفا

وإيّاك والظّن بي  ،دت الطريقة الصحيحة قد مهّ فإنيّ  ؛فافهم إن كنت ذا فهم
ما أردت بالكشف لما فيك الفضيحة، يعلم الله  (2)فإنيّ  ؛نصيحةفي هذه ال اسوء

في هذا من الثواب، وأخاف على  أرجوبل لما  ،يونفسي وسرّ  ،ذلك من قلبي
وأن  ،ويهدي بي ،التضييع له بعد وجوبه من العقاب، والله أسأله أن يهديني

 وما ،والصواب، وقد نصحت لك بجهدي ويرشد بي إلى منهج الحقّ  ،يرشدني
فاعمل بما بان لك منها صوابه وعدله راغبا،  ،أبقيت لك في النصيحة غاية

ما لم يخرج في  بخارج من الحقّ  سجانبا، وليم/ 179/ وجانب ما جانب الحقّ 
فهو الباطل في  ؛وما خرج عنهما إلى غيرهما ،أصلا وفصلا من الحقّ  أحكام الحقّ 

 ؛وعملت به ،ك إن قبلت الحقّ نّ : إأقول والحقّ  ،بالحقّ  عند من أبصر الحقّ  الحقّ 
فَمَاذَا بَعۡدَ ﴿ ،فلا ضير عليّ  ؛وإن تكن الأخرى ،ك أطعتوربّ  ،ك أخذتفحظّ 

                                                 
 ث: الفانية.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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فُونَ  ٰ تصَُِۡ نََّّ
َ

ۖ فَأ لَلُٰ هلََّ ٱلضَّ ه إ قل ومنّه  ،ت الرسالة بحمد اللهتمّ  ،[32]يونس:﴾ٱلَۡۡ
 والصلاة والسلام. ،حمده والحمد لله حقّ  ،وكرمه
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يلزم  (1)منو ،في بناء الأسوار والمحاصنثون الثاني والثلا بابال

 وأحكام ذلك وما أشبهه ،ومن لا يلزمه (2)بناءها

لمحلّة إذا طة بايوعلى من بنى السور المح ادي:عن الشيخ عامر بن علي العبّ 
من  قسطه قدربمنهم  كلّ   ،انهاعلى سكّ  ؟ قال:قصرت غلّة المال الموقوف له

كان   ت، وإنبيو للجميع أرباب ال ه حقّ نّ الصغير والكبير الذين هم فيها؛ لأ
لى عة فيه دركالم سنةلم تصحّ ال فكذلك قيامه على الجميع ما ؛حكمه للجميع

 والله ،هسطقيلزمه بقدر  فلكلّ  ؛باعها ويجوز، وعلى هذاخلاف ذلك يجب اتّ 
 أعلم.

 صبحي:شير البأبي نبهان عن الشيخ سعيد بن الشيخ تأليف  ومن: مسألة
فحسن  ؛لالباط مد، ويخم عريفا في البلد يظهر الحقّ مام أن يقدّ وإذا أراد الإ

حالما  يريده كونوحسن فعل ذلك إلّا أن ي ،ولا يلزم ذلك من باب الدين ،جائز
 ام.ن الإمبل مفعليه أن يق ؛وهو أهل لذلك ،فعليه ذلك ؛بالعدل (حاكما)ع: 

أحسب في جواز فس/ 179/ ؛ر بهالسور، وللسور مال يعمّ فوق زيادة بناء  وأمّا
عل فيه يجفلا  ؛لناساوبين صوافي وأموال  ،الموات بين السور وأمّا ذلك اختلافا.

أن  وأمّا .اللهن عند  مأحزم، وما النصر إلاّ  ةوالسلامة أسلم، والأخذ بالوثيق ،برج
لا و  ،لأثرااء جفلا أعلم جواز ذلك على ما  ؛عل بيوت الله ومساجده بيوتاتج

 انتزاع وأمّا البصر جواز ذلك. حفظت عن أحد من أهل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وما.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 لا أعلم أنّ و  ،وزيج فلا ؛ين أو تهدموأن تسدّ عن الداخلين المصلّ  ،أبواب المساجد
ل له، ا جعمّ  هبحال شيء متروك وكلّ  ،أحدا أشار بذلك من أهل العلم والوفاء

ه صه مَن يَعۡتَ وَ ﴿ ،امنّ و  ،ولنا ،أنهّ نافذ فينا ماّ علينا لا شكّ  ،وفيما علم الله هٱللََّّ م ب
رَطٰ   هلََٰ صه يَ إ سۡتَقهيم   فَقَدۡ هُده ه وَ ﴿ ،[101]آل عمران:﴾مُّ ۡ عََلَ ٱللََّّ هُوَ فَ مَن يَتَوَكََّّ

ٓۥ   ه ﴿وقال الله:  ،[3]الطلاق:﴾حَسۡبُهُ َّ هلََّ للَّه كۡمُ إ هنه ٱلُۡۡ  .[57م:]الأنعا﴾إ
ولا من  ،: عندي أنهّ ليس من أمر الدين قال الشيخ ومنه:: مسألة

على  انالأنام على الحرس في الحصون بلا خوف، ولا هو  جبرهل الإيمان قول أ
ولا حفظنا  ،ولا سير أولي الأبصار ،به في الآثار (1)ولا أعلم أنهّ قيل ،أهل الإيمان

بالتأويل  ،دين الضلال نتحلينولا من فقهاء قومنا الم ،ن أدركناه من الأخيارعمّ 
ولا أعلم  ،وبيع النجس ،وقول الفحش ،وأنهّ لمن عمل الغشّ  ،من حكم التنزيل

والظلم  الاعتداء،وأخاف أن يكون من  ،فيه اختلافا بين أهل الدين أجمعين
ته المكلّفون ه، وأجمع على صحّ نبيّ م/ 180/الذي حرمّه الله في كتابه على لسان 

ينَ ﴿ من عباده في قوله: هبُّ ٱلمُۡعۡتَده َ لََ يَُ هنَّ ٱللََّّ ْ  إ ، [190البقرة:]﴾وَلََ تَعۡتَدُوٓا
ينَ ﴿و همه ل ٰ هبُّ ٱلظَّ َّهُۥ لََ يَُ هن ، وما حجره الكتاب كان ظلما [40]الشورى:﴾إ

 :في قول الله تعالى ،فأموالهم حرام كدمائهم ؛واعتداء، وإن ثبت رسما في الأموال
له ﴿ هٱلۡبَطٰه مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم ب

َ
ْ أ كُلُوٓا

ۡ
، والباطل حرام محجور [188]البقرة:﴾وَلََ تأَ

لهم أن يسألوهم  ليسف ،ةامها التّقيّة على الرعيّ ة وحكّ مّ ئنّ للأإ: وقد قيل .دينبال
ولا  ،لا يثبت عليهم ،ما لا يلزمهم في دينهم لسبب التقيّة، وكذلك الحياء المفرط

 ام أن يسألوهم ما كان محطوطا عنهم في مذاهبهم.يجوز للحكّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قبل. (1)
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وهي  ،نةء محصبنا م علىأفتنا رحمك الله في قوم أجمع رأيه من الأثر: مسألة
 رغب ،اضها عملوا بعفلمّ  ،بها على حرب العدوّ  ننو مصلحة للجميع يتحصّ 
  لي جبرهم على ذلك؟اهل للو  ،بعضهم أن لا يعمل فيها

برهم على وج ،مافعليهم الإتم ؛الجميع ىبعد أن دخلوا في عملها برض الجواب:
دخلوا في و  ،سهمنفزموه أوأل ،فقوا على أمر معروفإذا اتّ  ،ما بذلوا من أنفسهم

  والله أعلم. ،العمل
  صحيح لما في الأثر من دليل عليه. قال غيره:

هل  ،لحيهي نة في أموال الناس و فإن كانت هذه المحصّ  قلت له: (رجع)
  أو على الرؤوس؟ ،ويكون على الجميع ،يجوز جبرهم
 والله أعلم. ،فقوا عليهعلى ما اتّ  الجواب:

لدخول ايجوز و  ،هانة إذا امتنعوا عن عملم على المحصّ لي جبرهايجوز للو  وهل
 ؛ ذلكغير ل، وأمّاجبرهم على الشرط الأوّ  جائز فيها في عمار أو موات؟

ب ص كتحمالي و   وجدت أنّ غير أنيّ  ،فلا أعلمه إلّا من طريق النظرس/ 180/
ا نهن حصّ إواب: لجافردّ إليه  ،يستشيره في بناء حصنها ،إلى عمر بن عبد العزيز

  والله أعلم. ،بالعدل
على إتمامها بعد الدخول في بنائها على  (1)نعم، يجوز جبرهم قال غيره:

 ،شرطا في أحكامها ،في موضع جوازها لعدم ما يمنع من جواز إحداثها ىالرض
 والله أعلم، فينظر في ذلك.

                                                 
  الأصل: خبرهم. هذا في ث. وفي (1)
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عمل  ن علىبرو : رفع إلى بعض أنهّ وجد أنّ أهل البلد لا يجمسألة (رجع)
  الحصن. لورفع أبو علي أنّ على الإمام أن يأمر بعم ،الحصن

فينظر في  ،وقد مضى ،فيهما واحد فالقول ؛(1)وهذه هي الأولى قال غيره:
 ذلك. 

فوا ذا خاه إؤ هل يلزمه بنا ،وعن بلد عليه حصن قد انهدم :مسألة (رجع)
 ال:ق؟ لا مهم أمم ويتيبهوغائ ،م وإناثهمنهذكرا ،ويلزم بناءه ،أو لم يخافوا ،العدوّ 

 م.علأوالله  ،هئولا يجبر بعضهم بعضا على بنا ،عليهم لم أعلم أنّ 
على بناء  ،على البلد يجبروا الناس إذا خافوا العدوّ أن البلد  ةالجبّ  وهل
ليس لهم أن يجبروا بعضهم بعضا  ؟ قال:م أم لاكان على البلد متقدّ ،  الحصن

وأمّا  ،عا منهمتبرّ  (2)يبني الحصنإلّا أن يريد منهم من يريد أن  ،على بناء الحصن
  فلا. ؛أن يجبروا بعضهم على ذلك

الله و ،ليهلّ عوقد مضى من القول ما د ،نعم، قد قيل هذا فيه قال غيره:
 أعلم، فينظر في ذلك. 

يسعه  لم ؛لحصنناء اأو الوالي الناس على ب ،: وإذا أجبر الإماممسألة (رجع)
ه ن جبر فه مفعليه لمن غرم ما كلّ  ؛كفإن أراد الخلاص من ذل ،ذلكم/ 181/

 ام والوالي الإمنّ لأ ؛ولا يجزيه الحل منهم له في ذلك إذا سألهم الحل ،على ذلك
 ،از ذلكج ؛ليهمإنه من غير مطلب م فإن بدأوه بالحلّ  ،ة له منهموالتقيّ  ،سلطان

  والله أعلم.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 صحيح. قال غيره:
؛ وحصونهم (1)جدهم الجامع: في القسامة التي تلزم الناس في عمار مسمسألة

 على كلّ  ؛ا عمارة الحصنوأمّ  ،عمارة المساجد على الأغنياء دون الفقراء أنّ  اعلم
 والله أعلم. ؛افقيرا كان أو غنيّ  ،من له بيت
جب أوا ،بيخر  وما تقول في سور البلاد عن الشيخ أحمد بن مفرج: مسألة

وقد  ،ةسنّ  بلد ولكلّ  فالله أعلم، الجواب: على أهل البلد أن يبنوه أم لا؟
  والله أعلم. ،مةبذلك السنن المتقدّ  ىيقتف ،متتقدّ 

دفع تد لا بلاة في الله من سنّ  صحيح، إنهّ يكون على ما صحّ  قال غيره:
 ،عبادمن ال يرهفهو على من لزمه من أهله فرض الجهاد لا على غ وإلاّ  ،بعدل

 والله أعلم، فينظر في ذلك.
وانهدم من  ،ور محيط بالنخل غير سور المنازلوفي س ومنه: :مسألة (رجع)

 ،ا يلي مالهواحد منهم مّ  أن يبني كلّ الأموال أهل  (2)علىأ ،السور جوانب وأقام
ا أن إمّ  ،فأنفذ إليهم من عنده المال ،وأهل الأصول غائبون ،ورجل عنده الخيار

وا عن فأب ،ويضيف ما غرم على المال ،أو يبني هو ،موا دراهم على نصيبهميسلّ 
  أم لا؟ (3)أصحاب الأصلس/ 182/أيلزم  ،فجبرهم السلطان على البناء ،لبناءا

  م. أعلوالله الأصل، فلا يلزم أصحاب ؛إذا كان بالجبر يعترض الجواب:

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الجمامع.  (1)
 ث: على.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ه فإنّ  ؛دل العفيزما أن يكون ما أخذهم به من البناء لا نعم، إلاّ  قال غيره:
  ذلك.ر في أعلم، فينظوالله ،ة على أصحاب الأصليكون ما دام في المدّ 

 ،دارذا الجفي ه سألت عن القيام عن الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج: مسألة
 ه لاكلّ   هذاف لناس؟ا ليجعلوه على ةاوالقيام من الجبّ  ،ا هو عليهوفي الزيادة عمّ 

ومن قام  ،عليه زادسوه فهو على أساسه لا يوأسّ  ،ما مضى عليه السلف يجوز إلاّ 
س على سّ أ ،نهدما اوإذ ،ما كان قديما يترك وكلّ  ،تفي الآثاريق ،في ذلك بالعدل

 فالآخر يقتفي آثار الماضين. ؛سه الأوائلما كان أسّ 
أن  اوأمّ  فهم مأجورون؟ ،إن قام فيه الجماعة وعملوه من أموالهم وقلت:

فهذا من الجور، وجاء الحديث  ؛ومن لا يرضى ،واليتيم ،يطرحوه على الغائب
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن  ؛حسنةسنة  من سنّ  أنّ »

ا . وأمّ (1)«فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ؛ئةابتدع بدعة سيّ 
والله  ،أيضا تجوز الأقفالو  ،فهو من الصلاح وهو يجوز ؛الأبواب من مال الجدار

والله  ،فلا يجوز ؛ريستعينون بها على عمارة الجدا ةا الأخذ من الصافيأعلم، وأمّ 
  أعلم.

وعليه من  ،الزيادة في سور البلاد على من كان به صحيح، إنّ  قال غيره:
ا على من زادها لا على غيره أنهّ  إلاّ  ،بها في موضع لعدلهام/ 183/قبلها لا بأس 

                                                 
رُ مَن  عَمِلَ بِهاَ بَـع دَهُ، مِن  »أخرجه بلفظ:  (1) رُهَا، وَأَج  لَامِ سُنَّةا حَسَنَةا، فـَلَهُ أَج  س  من  سَنَّ في الإ ِ

قُ  لَامِ سُنَّةا سَيِّئَةا، كَانَ عَلَي هِ وِز رهَُا وَوِز رُ مَن  غَير ِ أَن  يَـنـ  ء ، وَمَن  سَنَّ في الإ ِس  صَ مِن  أُجُورهِِم  شَي 
ء   قُصَ مِن  أَو زاَرهِِم  شَي  كل من: مسلم، كتاب الزكاة، « عَمِلَ بِهاَ مِن  بَـع دِهِ، مِن  غَير ِ أَن  يَـنـ 

 .19174؛ وأحمد، رقم: 2554قم: ؛ والنسائي، كتاب الزكاة، ر 69رقم: 
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بالمنع  والقول ،فهي كذلك وإلاّ  ،أن يكون في حال الضرورة إليها إلاّ  ،من أهلها
أو  ،مخوفا نأن يكو  في حكمه إلاّ  بعد أن صار قديما هو الحقّ من جواز هدمه 

فيكون في العدل على  ،فعسى أن يجوز لتجديده ؛لوهنه ما لا يمنع من العدوّ  بحدّ 
 ةأو على حال في الأصل، وإن هم أخذوا العمارة من غلّ  ،من لزمه في الحين

لما  ؛الرأي فجوازه في موضع كونه مصلحة للمسلمين غير خارج من الصواب في]
 والله أعلم، فينظر في ذلك. ،بالإجازة يمنع من جواز تحريمه في الدين قولبه من 

 ،الابتداع  لهمولا ،بعة تتّ ا الجدار فما كان له سنّ وأمّ  ومنه:: مسألة (رجع)
  والله أعلم. ،مةفيقفون السنة المتقدّ  ؛ما كان عليه من سالف الدهر ىويقف

ة ن سنّ به م ير ماغأن يخالف في هذا السور إلى نعم، قد يمنع من  قال غيره:
از في جا ربمّ و  ،فيبتدع فيه غير ما بها من شيء لا جواز له معها ،في ثبوتها

ذا ى في هعسو  ؛وأخرى في إجماع ،مخصوص من الأمور بما أباحه تارة على رأي
 يصحّ ف ،ويللتأافيجوز أن يحتمل  ،من قوله في عمومه أن يكون من مجمل القول

 رامه من وجهه في يومه والله أعلم، فينظر في ذلك. لمن
بلد هل العن سور يجمع أ اح:ومن جواب الشيخ صالح بن وضّ : مسألة

ندق راء الخو  ومن ،ومن وراء الحصن والسور خندق ،مدير يحصن بجميع الزراعة
 فيلجميع امع فإذا جاء الخوف اجت ،ان في وقت الأمانحواير فيها أناس سكّ 

لسور وا ،حدر ألم يسكن الدا ،ولولا السور ،حاط به هذا السورالحصن الذي أ
فعلى  ،رب السو خر و  ،ةوالذهب والفضّ  ،والأموال والدوابّ  ،الرجال والنساء يضمّ 

 عليها لتيأم على أهل البيوت ا ،من يجب بنيانه على أهل الحصن جميعهم
نيان بيه عل بومن يج ،والحواير التي خارج الحصن ،أم على أهل الحصن ،السور

  وما الحكم في ذلك؟ ،ومن لا يجب عليه ،السروج
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وما يجب من  ، سألت مشايخي فسألتهم عن سور حصن منحإنيّ  الجواب:
فبنيان السور عليه في  ؛بيت على السور كلّ   نّ إ :وكان جوابهم ،بنيانه على من

وجود ه ملأنّ  ؛ا أو فقيراكان صاحب البيت غنيّ   ،لابيته إلى أن يعوده كما كان أوّ 
على زروعهم على الجميع محيط  (حصارحصان )ع: في الأثر في أهل قرية لها 

ولا يلزم الباقين  ،من يليه ار من المزرع وجب أن يعمر كلّ ضوخرب الح ،لزرعبا
يقع الضرر  لاّ ئل ؛ضار أو جدار كما كانحما كان من  ويحكم عليهم بردّ  ،الضرر

ولأجل هذا  ،ا كانفع مّ أر  عليه ولا ،صاحب البيت كان بسروجه (1)ىهمن قبله س
وإن أراد أهل  ،السورالسور أرخص ثمنا من البيت الذي عليه  (2)البنيان بيت

فزيادة  ؛للأنفس والأموال والاستباحةوخيف الضرر  ،ا كانالبلد رفعه أرفع مّ 
نا في الحصن في ذلك الحين الذي فيه المخافة البنيان على جميع من كان متحصّ 

ولا على  ،ولا على المرضى ،لا على النساء والصبيان ،البالغينعلى الرجال 
  والله أعلم. ،دمةالشيخ الكبير الذي لا يقدر على الخ

فيه  ىيقتف فيةوالصا ،ولا ملوك كالغائب ،الموضع الذي ليس له أهل وكذلك
يع لى جمفبنيانه ع ؛ةميّ سلاة إة شرعيّ وإن لم يكن عليه سنّ  ،مة في بنيانهالسنة المتقدّ 

 والله أعلم. ،هونهب مال ،ة من سبب حريمهوتلحقه المضرّ  ،ن في الحصنمن تحصّ 
ماله  وضمّ  ،هن فيالحصن من تحصّ  وضمّ  ،حفر الخندق إذا جاءت الدولة وكذلك

  ه روي عن النبيلأنّ  ؛ن فيه حفر الخندقوأولاده على من يتحصّ 

                                                 
 هكذا في ث. ولعله: سببه.  (1)
 هكذا في ث. ولعله: بني.  (2)
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أمر بحفر الخندق  (1)[نةنوه والمسلمون في المديوحصّ  ،ه لما أحاط به المشركونأنّ »
قوما خانوا في   أنّ حتّ  وكان يحفر جميع أصحاب النبي  ،جماعة المسلمين

هوَاذٗ قَدۡ يَعۡلمَُ ٱ﴿فأنزل الله تعالى:  ،رهحف نكُمۡ ل ينَ يتَسََلَّلُونَ مه ه ُ ٱلَِّ ه للََّّ ا  فَلۡيَحۡذَر
هفُونَ عَنۡ  ال ينَ يََُ ه هتۡنَةٌ ٱلَِّ يبَهُمۡ ف ن تصُه

َ
ٓ أ هۦ مۡرهه

َ
يبَهُمۡ عَذَابٌ أ وۡ يصُه

َ
 أ

مٌ  لۡه
َ

فالأبواب على  ؛بة على الحصن فإذا تلفتالأبواب المركّ  اوأمّ ، [63]النور:﴾أ
؛ هم نفعهيعمّ و  ،ويلحقهم ضرره ،ه محيط على جميعهملأنّ  ؛جميع ساكن الحصن

لم تكن و وهذا  ،على بالغيهم من الرجال لا على البيوت ،ت الأبواب أو كثرتقلّ 
 هذاولولا بنيان  .ووصفت والله أعلم ،فالجواب فيه كما سمعت .ة متقدمةسنّ 

  والله أعلم. ،ونهبت ولم يسكنها أحد ،وخندقه لذهبت الدار ،السور وأبوابه
والسور  ،صل به جدار سور على السوقهذا السور متّ  إنّ  :فقال ،وسئل

ك وأصحابه إذا تملّ  ،أفضل السوق خيف على الحصن وإنّ  ،تحت سوق البلد
ا هو في أرض غائب أو إنمّ  ،على السوقس/ 183/صل والجدار المتّ  وق العدوّ الس

نَّ بنيانه على جميع من يخاف من تركه الضرر على إ :فجوابه فمن يبنيه؟ ،صافية
ولا على  ،ولا على الشيخ ،وأمواله من الرجال البالغين الأقوياء (2)[نفسه وأولاده]

 والله أعلم. ،ولا الصبيان ،النساء
جدار السور الذي  :أعني ،لت عن جدار نزوى القديمأوس ومنه:: ةمسأل
والعبيد  ،من عذره الله من النساء والصبيان إلاّ  ،على أهل البلد (3)بنائهيحكم ب

                                                 
 زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أولاده. (2)
 ث: بنيانه.  (3)
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نة و وأهل العدم الذين قد عذرهم الله كما يجب عليهم من الديون ومؤ  ،والمسافرين
لهذا الجدار ما  : إنّ وقلتها، والغائب الذي له في البلد المال ولا يسكن ،الأولاد

  والأقفال أم لا؟ ،لا يجوز أن يشترى من مال الجدار الأبواب
لمسجد لبواب لأا  وجدت أنّ أنيّ   لم أحفظ شيئا من الأثر إلاّ إنيّ  الجواب:

صلح ا لم يإذو  ،تكون منه الأبواب ،تكون من مال المسجد، وكذلك مال السور
والأبواب  لبنياناكم حبالأقفال كان  واب إلاّ لم تصلح الأب ؛بالأبواب السور إلاّ 

 والله أعلم. ،في باب النظر اوالأقفال واحد
واجتمع  ،في البلد صوافيو  ،هئإن كان مال هذا السور يعجز عن بنا وقلت:

ه لأنّ ؛ ذلك جاز؟ واستعانوا بغلل الصوافي في البنيان ،البلد من عليه المعتمد ةاجبّ 
ه ولأنّ  ؛ ذلك جماعة الدار أصحاب السيوفلّى وخصوصا إذا تو  ،نفع للمسلمين

فاجتمع القولان على جواز ذلك،  ،م أهل الصوافينهّ إ :قد قال بعض المسلمين
اه البلد أجرة فإن أعطاه جبّ  ،فلا يعطى من مال الجدارم/ 184/ ؛ا الأبوابوأمّ 
أرض  استغلّ و  ،اب فقيراله، وإن كان البوّ  وحلّ  ،جاز له ذلك ؛ة صافيةغلّ 

ه لا الولد الشيخ الأمجد أنّ  وليعلم والله أعلم. ،له أكل أرض الغائب حلّ  ؛غائب
ولو كان العلماء لا يجيبون  ،نازلة مذكورة ولا كلّ  ،مسألة مسطورة كلّ   (1)تؤخذ

وشاور  ،ر أخي ذلكفتدبّ  ،ا يسألونهاس كثيرا مّ نوا للنّ لما بيّ  ؛بما يحفظونه إلاّ 
 ،مهمو والخادم بقد ،والعلماء الأمجاد ،الأعدادو  ففيها العدّ  ،العلماء من أهل نزوى

والله  ،بلل من بحرهم وما معرفتي إلاّ  ،ومن بحر علمهم يغترف ،معترف وبسبقهم

                                                 
 ث: توجد.  (1)
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ولا  ،ل المطلب والتأميلوالله يسهّ  ،على ما أقوله من صدق مقالتي فيما عندي
 العظيم. بالله العليّ  ة إلاّ حول ولا قوّ 

 جئوهو السور الذي يلت ،عن جدار البلد وما سأل عنه الولد ومنه:: مسألة
على  ،وذراريهم وأموالهم ،فيه أهل البلد إذا خافوا على أنفسهم وأبنائهم ونسائهم

 كنت أفتيت قبل هذا في سور منح نا إنيّ وإياّ  ،هداك الله فاعلم من يكون بنيانه؟
مة قدّ المت (1)السنةرجعت عن ذلك إلى  ثّ  ،بيت بناء ما يليه من السور على كلّ 
 ،ويرون غيره أصوب ،يحكمون بحكم م أصحاب النبي وقد تقدّ  ،في بنيانه

إذا  دةتلزمه المجاه ذيه يلزم البنيان الرجل البالغ الوعندي أنّ  ؛فيرجعون إليه
س/ 184/ولا يلزم البنيان  ،ن فيهااحتوى هذا السور على أنفس وأموال يتحصّ 

  والله أعلم. ،دهمر سيّ بأ ولا ملوك إلاّ  ،ولا امرأة ولا صبيّ  ،شيخ
ومات  ،وقد قطعت فيه طريق جائز ،ما ذكرته من أمر هذا السور محدث اوأمّ 
ذلك جائز   حفظت من بعض الآثار أنّ فأرجو أنيّ  ؛ومن أحدث عليه ،محدثه

وتنتهك الأموال إذا رأى أهل البلد في  ،(2)يستباح الحريم ولئلاّ  ،لسلامة الأنفس
حذارا  لبحرون أموالهم في اقأهل السفينة يل كما أنّ   ،همن ا هو شرّ ذلك سلامة مّ 
 ،قدر (3)ه لا يغني حذر عنوهم يعلمون أنّ  ،جائز لهم ذلك ؛على أنفسهم

أهل البلد على بنيانه خوفا على أنفسهم  ةاوكذلك هذا الجدار إذا اجتمع جبّ 
ريقا ولو قطعوا ط ،لم يضق عليهم ؛وحكموا ببنيانه ،وأبنائهم وأموالهم ،ونسائهم

                                                 
 ث: سنته.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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الجهاد كما  ليهفهو على من يجب ع ،يدخل عليهم ضرر لاّ ئل ؛جائزا نافذا
 إلاّ  ،ولا ملوك ولا صبيّ  ،لا يجب البنيان على امرأة ،ل المسألةوصفت لك في أوّ 

  أعلى. (1)وربك ،ه لا يجب عليهم جهاد والله أعلملأنّ  ؛ده ولا شيخبإذن سيّ 
ويزاد من  ،تراب الجدار الطائحخذ ؤ ي ،فما عندي معرفة ؛طين السور اوأمّ 

والمدخل في بنيان هذا السور محمود،  ،تراب من تطيب به نفسه وأجره على الله
هكُمۡ ﴿قال الله تعالى:  هعَت مۡت

َ
هكُمۡ وَأ هحَت سۡل

َ
ْ لوَۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أ وا ينَ كَفَرُ ه وَدَّ ٱلَِّ

يۡلةَٗ  يلُونَ عَليَۡكُم مَّ دَةٗ   فَيَمه  ذيوال ،أمرهم بالحزم والاجتهاد، و [102]النساء:﴾وَحٰه
ا فيلزمهم ما يلزم غيره، وأمّ  ؛البالغين الأحرار الأقوياء غير المرضى (2)نميقف 

 ،ممن المال الذي للسور المتقدّ م/ 185/فليست ؛ (3)زيادة الغرفة على السور
  والله أعلم.

 :لوجوابه في هذه المسألة قوله الأوّ  ؛رت في قولهففكّ : محمد بن علي قال
كذلك   .ومن بعد أنكر ،بيت ما يليه فأفت يلزم كلّ  ؛ه سئل عن سور منحنّ إ

ه سمع القاضي المرحوم محمد بن سمعت القاضي صالح بن محمد بن عبد الرحمن أنّ 
وجدت الفقيه  كذلكو  .ذا القولبهيفتون  عبد الله بن أحمد بن أبي علي 

خ سليمان بن أبي سعيد أباه الشي (4)ويذكر أنّ  ،محمد بن سليمان بن أبي سعيد
 وكذلك حفظت عن .أفت في حصن أهل القريتين بهذا القول

                                                 
 في ذلك. ث: ورأيك  (1)
 ث: عن.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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ولا يقصر  ،و مالأيت من له في البلد ب الشيخ عبد الله بن مداد ألزم البناء كلّ 
 والله أعلم. ،الصلاة

 ،عدوّ غي البفي أناس خافوا على أنفسهم  عن الشيخ أبي نبهان: مسألة
ا حال ن إليهئو أو يلتج ،وا محصنة لهم يسكنونهافاجتمع الأكثرون على أن يبن

لهم من  ا بهالمل ه ،وامتنع آخرون ،فيمتنعون فيها من ظلمه ،المخافة من عدوانه
 ه لالى أنّ ريح عتص في ففي الأثر ما دلّ  ؟ قال:مصلحة على بنائها يجبرون أم لا

ه من ب ا ظهرمة على صحّ  فيدلّ  ،دهما يؤيّ  وليس في حكم النظر إلاّ  ،جواز له
 عليه. كفأدلّ  ،أحدا يقول فيه بغيره ولا أعلم أنّ  ،المنع لأهل البصر

ا بد ثّ  ،في موضع جوازه ىفإن هم دخلوا في عملها على الرض قلت له:
هذا ف ل:؟ قافيتأخر عن أهلها ،أن يرجع عنها ،وهالأحدهم من قبل أن يتمّ 

 لزمه نفسه من ا بمعليه أن يوفيّ  نّ س/ إ185/ ؛في أحكامها قد قيلموضع ما 
 ا.جاز جبره على الوفاء به إلى تمامه وإلاّ  ،بنائها فإن فعله

ول في ا القم ،ةأو وجدوها لهم عامر  ،وها على ما جازفإن هم أتمّ  قلت له:
 :قد قيل فيه ؟ قال:أو ما يكون من إصلاح لجدارها ،عمارها بعد كون خرابها

يه من أن يؤدّ  له بدّ لاف ؛ما لزمهو  ،أو فقير ه على كل من له فيها منزل من غنيّ نّ إ
 مت أمكنه فقدر عليه.

لى ا تكون على أنهّ عا ها وميزابهئفي بابها وغما في القول ما دلّ  فهلاّ  قلت له:
هي  لازمة لمن لموضعذا افيه ما أفادها في ه بلى، إنّ  ؟ قال:هذا بعد بنائها أم لا

 بها. ا لا تصلح على حال إلاّ لأنهّ  ؛عليه
من يملك أمره على  وليس فيهم إلاّ  ،فق الرأي من أربابهااتّ فإن  قلت له:

 ؛فإن عمروا ما ضاع منها ،فالأمر فيها لهم ؟ قال:كما هي في خرابها  ،تركها
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في هذا الموضع على لزومه في دين  لم يجبروا لعدم ما يدلّ  ؛وإن تركوها خربة ،جاز
 أو رأي.

 ذه فيما قدإنفا من فلابدّ  ؟ قال:فإن كان لها ما يقوم بها من المال قلت له:
 جعل له على هذا الحال.

قد  ،الى تعج للهوما كان في البلدان من القلاع والحصون أو البرو  قلت له:
هل  ،ر خراباصاف ،دولة المسلمين أو ما أشبهها لعزّ  ،صّ بني من الطين أو الج

كانوا   ماره إنبع ةلرعيّ اذ ة أن يأخة أو الولاّ مّ ئيجوز لمن يلي أمرهم في الحين من الأ
فاد أقولهم ما  في نّ إ كلاّ   ؛أحدا أجازه ولا أدري أنّ  ،لا أرى جوازه ؟ قال:قادرين

أو  م من عملفالضمان لمقدار ما كان له ؛فإن فعله ،على حالم/ 186/ المنع
 ،هبقى في يديما ي ردّ عليه أن ي فإنّ  ؛أن يكون في دينونة باستحلال إلاّ  ،دفع مال
 له على أكثر ما فيه.فلا غرم  ؛وما أتلفه

 ؟ قال:هو علمه أفالتوبة إلى الله في حكمه لازمة له في موضع جهل قلت له:
 جه أتاه منو  ى أيّ عل منها لدفع نازلة إثمه فلابدّ  ؛ه في كونه من ظلمهلأنّ  ؛نعم

 ذلك. لاّ إفيه  صحّ يه يجوز أن ولا أعلم أنّ  ،ضلاله في دينونة بحرامه أو بحلاله
 ألجأه حتّ  ،عدوّ قد أمر به من قد امتنع فيه مخافة من الفإن كان  قلت له:

هذا  في صّ خإن ف ؟ قال:إليه لضيق ما يكون من بيت مال الله تعالى في يديه
فلا  ؛جةر الحاقدافلم يزد على م ،ما قد أمره به من بنيانه ،الموضع من يلزمه

أو غرمه  ،عملها من وأن يكو  فلابدّ  ؛في عدوانه أتىف ،فإن زاد أو عمّ  ،شيء عليه
 في ضمانه.
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في  ى من يلزمهعل لّ تدف ،رهتفسّ  فهلاّ  ،ه مجمل في المقالهذا كأنّ  فإنّ  قلت له:
 فين صّ ه قد تحبعلى جميع من في قول المسلمين  بلى، إنّ  ؟ قال:هذا الحال

 .الخوفا على النفس أو الم ،الحين من الرجال الأقوياء البالغين
ر محيط بها من قديم يمنع من دخولها أهل فإن كان على البلاد سو  قلت له:

 ؟ قال:على من يكون من أهلها ،اهها أن يعمروهفانهدم وأراد جبّ  ،البغي والفساد
بالغ عاقل  حرّ  ه على كلّ نّ إ :في بناء هذا السور ففي المأثور من قول أهل العلم

 ،يهيحم (1)لأو ما ،وله فيها شيء من الدور ،بها الصلاة يتمّ  ،حاضر من الذكور
ولا شيخ كبير، ولا  ،ولا صبيّ  ،لا على امرأة ،الجورس/ 181/فيمنعه من أهل 

الجهاد في  نلما لهم من العذر ع ؛ولا أعمى ضرير ،ولا مسافر ،ولا مريض ،عبد
أو  ذي منزل ما يليه من غنيّ  ه على كلّ نّ إ :وفي قول آخر .قول من به خبير

ما به  فإن صحّ  ،م والغائب والمرأة اليتيعلى الجميع من أهلها حتّ  وقيل: .فقير
 ،ل من أربابهاجاز لأن يأتي في عمومه على من استثني في الأوّ  ؛ة لعدلهامن قضيّ 

 فأخرج عن لزومه.
 ،فإن أبى من المغارمة من كان على ما به من الرأي في وجوبها عليه قلت له:

بلغ بهم إلى  بلزومها له حتّ  في رأي من يقول وطلبه الآخرون في تأدية ما ينوبه
عن حكم  ما فيه إلاّ  (2)أخذفلا يجبر على  ؛فهذا موضع رأي ؟ قال:المخاصمة

 من له به أن يقضي في حاله أو عليه.

                                                 
 ث: ما.  (1)
 ث: أحد.  (2)
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هل لهم أن  ،رهأن يتسوّ  (1)خوفا من العدوّ  ،ا كانفع مّ ر فإن أرادوه أ قلت له:
 فيه؟ يزيدوه لما به من صلاح لا شكّ 

ا أن ع، فأمّ تطوّ يجوازه لمن أراد به أن ما يمنع من  ه: نعم، إذ ليس فيقال
 عليه. دلّ ي لا أدريه لعدم ما فكأنيّ  ؛يكون على أهلها لازما لهم أجمع

 ،لعدوّ ا نهم منهم إليه حال تحصّ تفإن كان في موضع كون حاج قلت له:
 هذا فيد قيل ق :؟ قالما القول فيه ،أو الأموال ،مخافة على الدين أو الأنفس

 ع أو رأي فيإجما  في من عذره الحقّ  إلاّ  ،ناعلى من به متحصّ  ه يكوننّ : إالموضع
 س له فين ليمما لم يحكم عليه  ،فيجوز لأن يلحقه معنى ما في أصله؛ عدله
 ما ألزمه في حكمه. ،أو علمه أن يخالف إلى غيره ،جهله

و أحاط به أفإن كان في داخله مال لأحد من الناس قد  م/182/ قلت له:
ن ما مى ربهّ ون علن يكفيهما من أ فلابدّ  ؟ قال:ه يحميه لقربهأنّ  إلاّ  ،هئمن ورا

 مقدار ما ينوبهما. ،هئبنا
ه به من قبلم أربالز فلا ي ،ه في داخلهما ضمّ  فإن لم يكن من هذا إلاّ  قلت له:

عليه في  نّ اطة أإح منزل في كلّ  ىمن رأ على قول نعم، إلاّ  ؟ قال:ما نابه إلاّ 
 ه يجوز أن يلحقه معنى ما فيه.إنّ ف ؛خصوص أن يبني ما يليه

و أ ،يةافصه في حينه ئوالذي من ورا ،فإن كان هذا المال هذا قلت له:
يء لا ش هنّ أعلى  ما دلّ  ففي القول ؟ قال:ا من شيءمأو ما أشبهه ،لمسجد
ا على ما به ن يكونأ باطلها فيجوز ما لم يصحّ  ؛مهاة توجبه في تقدّ لسنّ  فيه إلاّ 

 شيء أدرك عليه.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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؟ ذلككوتها   ثبفالقول في ،مال ما يليهكل على   فإن أدرك فيها أنّ  ت له:قل
 في هذا من قول المسلمين في ذلك. معيهكذا  قال:

جر مع أو الآ ،ه في بنيانه قد يحتاج إلى الطفال أو الحجارفإنّ  قلت له:
؟ والخارج الملاصقين أم لا ،أهي على المالين الداخل ،أو النورة أو الطين ،الجصّ 

أن يكونا فيما عندي عن لزومهما  إلاّ  ،نعم، قد قيل هذا في الأثر ال:ق
أو على رأي لمن قاله  ،في الدين الاستقامةأو أحدهما في إجماع أهل ، خارجين

على قدر  كلّ   ،فيجوز لأن يكون على الجميع وعلى قول آخر: .من أهل البصر
يمنع من أن يكون  لاف وإلاّ  ،ة جارية في خصوص لهالسنّ  ما ينوبه من البناء إلاّ 

 س/190/ في النظر. (1)ذارعلى رأي في عموم لمن لزمه لما به من ع
فلا  ،عليه دركأفهو على ما  ؟ قال:ة على الكلّ فإن كان في السنّ  قلت له:

لى ما جاز اضي علتر اأن يقع  باطله في الأصل إلاّ  يبدل عنه إلى غيره ما لم يصحّ 
 في العدل.

 منها لابدّ ف ؛تيحمفاو بأبواب وأقفال  لما أريد له إلاّ  ه لا يصلحفإنّ  قلت له:
 ؤوس في حقّ ى الر عل اأنهّ  إلاّ  ؛في بنيانه نعم، فهي على ما مرّ  ؟ قال:على حال

 من تلزمه في زمانه.
 لى منع أو امتنع ،فأمكن إصلاحه بالأجرة ،وما ضاع من هذه قلت له:

في  يمعكذا ه :؟ قالذلكفالقول فيه ك ،بدلا منه ،فنزل إلى شراء غيره ،رامه
 ذلك.

                                                 
 ث: عدل.  (1)
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؟ الهمن م كونييجوز في هذا أن  فهلاّ  ،فإن كان له مال في حاله قلت له:
 على جوازه. في قول المسلمين ما دلّ  بلى، إنّ  قال:

 ،ير منههو خ ابم ،فإن أبدله من يلي أمره منهم في موضع لزومه لهم قلت له:
 ،ماز لا أدريه لا ؟ قال:لهدة على ما قبأيلزمهم ما زاد في ثمنه عن رأيه لما به من زيا

دل من ط في علوساوالآخر على  ،له ل لا يصطلح لما قد خصّ أن يكون الأوّ  إلاّ 
 فعسى أن يلزمهم لحق ما قد فعله. ؛القيمة

رفوه عم أنهّ  لاّ إ ،نهثم ولا في ،في مقداره لا لحدّ  ،هئفإن هم أمروه بشرا قلت له:
م أشتراه لهم ا ما اهذ أيلزمهم على ،ن يملك أمرهم وليس فيهم إلاّ  ،بما أرادوه له

بن في ثمنه غ يكون أو ،لمثله أبداما لا يصلح  أن يكون في حدّ  نعم، إلاّ  ؟ قال:لا
 فيجوز لأن يلحقه معنى ما به من رأي في عدله. ؛فاحش

 و قفلا أوأمروه في إطلاق أن يشتري لهم بابا أ م/191/ فإن قلت له:
 أدري  لاناأو الله أعلم،  ؟ قال:فاق أم لاأيلزمهم باتّ  ه به،مر فاشتراه لمن أ ،مفتاحا

 كون في غبنأن ي لاّ إ ،على لزومه لهم ما لم يخرج عن اسمه ما يدلّ  في حكمه إلاّ 
 فعسى أن يجوز عليه من الرأي ما فيه. ؛فاحش من الثمن

من  بدّ فلا ،حصلأو كان لا ي ،وما قبله لم يدرك ،وإن كان من ماله قلت له:
فإن  ،حّ إن ص ندينعم، فيما ع ؟ قال:يكون على الوسط بالإضافة إلى أمثاله أن

يكون  أن يه إلاّ وز عليج ما به أن لا فأحقّ  ؛اه إلى ما فوقه في زيادة من القيمةتعدّ 
 هو الأصلح.
لاحية لما من ص به وجودة عمله لا في قيمته مع ما ،فإن زاد في كبره قلت له:

ن أهل زمه من يلأو على م ،في جوازه من ماله شكّ فهذا ما لا  ؟ قال:أريد به
 البلد في حاله.
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 ن العدوّ وفا مخوه من الصلاح أن يرفع من أهله أنّ  ةافإن رأى الجبّ  قلت له:
نعم،  ل:؟ قالهأص ة عليه أن يزيدوه عنهل لهم في غير مضرّ  ،ه عليهمقأن يتسلّ 

ا أن أمّ ف ،اءهشن د مه من عنأنّ  إلاّ  ،ما يمنع من جواز فعله إذ ليس في الحقّ 
 فعسى أن يختلف في جوازه قياسا على مثله. ؛يكون من ماله
أليس  ،(لضيقان م )ع: عوه لما بهفإن أرادوا في فتح بابه أن يوسّ  قلت له:

ن في ن يكو أ لاّ لعدم فرق ما بينهما إ ؛بلى ؟ قال:هذا يكون في القول عليه
 .فيمنع أن يجوز في الحقّ  ،ة على الغيرمضرّ 

لى أهله ة عرّ  مضمن صلاحه في غير فرأوا في تجديده أنّ  ،فإن انهدم له:قلت 
ه أن بى ما فأحر  ؟ قال:ا كان عليه من قبلهينقص من رفعه عمّ  س/186/ أن

يكون من  أن لاّ إليه إفأرشد  ،على المنعفيه ما يدل  إذ لا أجد فيه ما يدلّ  ،يجوز
 جهة أخرى.
ا ية عمّ ن كفاه مبأن ينقصوه لما  ،ه في عرضهئفإن بدا لهم حال بنا قلت له:

لى يهما عف ولفالق ؛بهذه أن تكون في حكم الأولىما فأولى  ؟ قال:زاد عليه
 موضع في ىلرضا على فلا جواز لهما إلاّ  ؛ة على الغيرفإن كان في مضرّ  ،سواء
أن  إلاّ  ،غيره لف إلىالم يجز أن يخ ؛أو كانا من المحدود في المال من تاركه ،جوازه
  من العبث على حال.يكونا

فليس له في  ،(1)وإصلاح جدار ،ثلمة وما كان في عماره من سدّ  قلت له:
ه لأنّ  ؛في هذا لا غيره معيهكذا  ؟ قال:ه من حكم في لزومهئما في بنا يومه إلاّ 

 في ذلك. معنى

                                                 
 ث: جداره.  (1)
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 نيبجاز هدمه لي ،لوهنه فإن صار إلى حال لا يمنع من به من العدوّ  قلت له:
ن ن له مكو أو فيما ي ،ن على من يلزمه من أهل البلد غرمهفيكو  ،كما كان

  ،أمره ذا منهلى بقاءه ع ما عندي فيه من الرأي لأنّ  نعم، إن صحّ  ؟ قال:مال
 ه بالإضافة إلى ما أريد به في معنى عدمه.كأنّ 

من  إلاّ  ،وهمّ ن يتفعلى أهل البلد أ ؟ قال:فإن عجز ماله عن تمامه قلت له:
 ه.معذره الله في أياّ 

ن عسى مف ل:؟ قاأم لا لبنائهمن وجه في بيع ماله أصلا  فهلاّ  قلت له:
 إلاّ  ،جازةبالإ لوقو  .بالمنع من قولطريق القياس له بغيره أن يلحقه معنى ما فيه 

 أن يكون موقوفا عليه.
ة ماله شيء من فإن كان قد اشترى له من فضل غلّ م/ 187/ قلت له:

راه عدلا من تأو ما  ،حاجة إليه في حالهمن  (1)جازجاز بيعه لما  ،الأصول
 ،ةه من الغلّ لأنّ  ؛ في هذا الموضع أجيزه على أظهر ما في مثله: فكأنيّ قال القول؟

 والله أعلم بعدله. ،ةفيجوز أن يعطى ما لها من حكم لهذه الغلّ  ،فهو تبع لها
 ال:؟ قلا أم ه على هذا من غلل الصوافيئمن رخصة في بنا فهلاّ  قلت له:

وصا إن خص ؛ينسلملما به من نفع للم ،هذا قد قيل به في بعض الآثار ، إنّ بلى
ا من قبله م  الذيفي فإنّ  ،لقول من رآهما لهم ،ه أهل السيوف من حماة الدارتولاّ 

 ال.حعلى  ما أفاد المنع من جوازه وفي قول آخر .يظاهره على الإجازة
 ال:؟ قليهع ه فتدلّ وتختار  ،فتعمل به ،رأي من هذين يعجبك فأيّ  قلت له:
 رأي.في ال وابلوهنه على خروجه من الص في شيء منهما ما يدلّ  لا أدري أنّ 

                                                 
 ث: به.  (1)
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عسى في ف ل:؟ قافإن كانوا من الفقراء ليس فيهم أحد من الأغنياء قلت له:
ه أن أجاز  من على قول من حبّي  إلاّ  ،هذا الموضع أن يكون من الإجازة أدنى

كون لعدمه و من يأ ،مة العدل في الإسلامّ ئمن أم من له الأمر فيها يكون في أياّ 
 ،ه أولىبا أنهّ ك  فالإباحة ؛فإن أعدموا ،عن رأيه وإذنه ،في مقامه من الأعلام

 .لغنىوليسها في غاية البعد على حال من ذوي ا
ه ون غير ه دفهل لمن أراد أن ينتفع ب ،وما زال عنه من ترابه قلت له:

ن أولهم  ،بلدهل الة لأوازه لما به من يد قائم: قد قيل بالمنع من ج؟ قالوأصحابه
أو بيته أن  ،لهفيجوز لمن يلي ماس/ 187/ وعلى قول آخر: .يجعلوه في عماره

 عليه في رأيه أن يعمره بعد دثاره. لأنّ  به؛يأخذه فينتفع 
عل ن يجلألح صنعم، فإن  ؟ قال:فهو له أم لا ،فإن كان من ماله قلت له:

ن أن يكو  لاّ إ ،له يعفالب وإلاّ  ،صلح به ما كان من خرابهأو أن ي ،ه يومائفي بنا
 ه إلى ماله أصلح.ردّ 

في  عة لهنفمما لا  فإن كان قد صار لما به من الفساد إلى حدّ  قلت له:
 هو والأيديف ال:؟ قدفتركه أهل البلا ،ولم يرج أن يكون له قيمة في يوم ،البناء

 ن عداهن ميه أن يأخذه دو فليس لأحدهم في موضع الإشراك ف ؛عنه مصروفة
 ،له حّ أن يص د منبعه لأفي أصله أنّ  حقّ له ن ليس فكيف بغيره مّ  ،من الشركاء

 في تركه ده معنىفاأأو ما  ،وإذنهم له به لفظا ،من الجميع ىأن يكون عن رض إلاّ 
 ما في مثله. يعطىفيجوز لأن  ؛لمن أراده
إليه  لا آلو ، مل ولا مغر فإن كان فيهم من ليس له شركة معهم في عم قلت له:

ا به لم ،كهه تر فأولى ما به على أن يكون لا شيء ل ؟ قال:شيء من أحد منهم
 يعذر أو لا.
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قاله  أي منر ى أو عل ،وما كان من هذا الواحد من أهلها في إجماع قلت له:
 ن أراد أنلمجاز  ؛ليهفإن تركه على أن لا يرجع إ ،فهو له ؟ قال:النزاع في محلّ 
 ولا شيء عليه. ،ينتفع به

فالقول فيه   ،نفعمن فترك لعدم ما له فيه  ،فإن كان من ماله قلت له:
 في ذلك. (1)معيهكذا  ؟ قال:كذلك

أو ما  ،زة جائقيأو سا ،فإن كان في انهدامه قد وقع على طريق نافذ قلت له:
 ؟ قال:حكامهمن هو له في ظاهر أم/ 188/يلزم  ،يكون من مال الغير فصرفه

 ل.لحااالمال في موضع جوازه منه في  أن يرضى بتركه ربّ  نعم، إلاّ 
شاء من  لى ماإهو ف ؟ قال:فإن كان في مال من عليه بناؤه وله ترابه قلت له:
 وهذا جوابه. ،تركه أو صرفه
له لأن  زوافيوز فيج ؟ قال:مه قد وقع على خندقهافإن كان في تهدّ  قلت له:

 اله.و في مألها واحد أو جماعة من أهلمن له من  ،في لزومه يكون على ما مرّ 
أو كان  ،فإن دمره من الظلمة من لا يقدر على أخذه بما قد فعله قلت له:

وأرادوا أن يخرجوا ما به  ،ولما أن قدم عليهم العدوّ  ،به من أمر الله وحده ما قدره
ن في حاله يلزمه أن فهو على من به قد تحصّ  ؟ قال:من الذي عليه أن يحفره

ه لما أقبل عليه أنّ » أو ماله لما في الحديث عن النبي  ،ن دينه أو نفسهيجاهد ع
من  فحفروه إلاّ  ،المشركون لحربه في المدينة أمر بحفره من بها من المسلمين في حينه

نَ قَدۡ يَعۡلمَُ ٱ﴿وتعالى:  فترك ما عليه في دينه فأنزل الله  ،خان ي ه ُ ٱلَِّ للََّّ

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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هوَا نكُمۡ ل هفُونَ عَنۡ ذٗ يتَسََلَّلُونَ مه ال ينَ يََُ ه ه ٱلَِّ وۡ ا  فَلۡيَحۡذَر
َ

هتۡنَةٌ أ يبَهُمۡ ف ن تصُه
َ

ٓ أ هۦ مۡرهه
َ

أ
مٌ  لۡه

َ
يبَهُمۡ عَذَابٌ أ   .(1)«[63]النور:﴾يصُه

 لى، إنّ ب ال:؟ قلاه عمل معهم في حفره بيديه أم جاء عنه أنّ  فهلاّ  قلت له:
 ر ذلك.نكا أأحد ولا أعلم أنّ  ،ه قد حفرعلى أنّ  في الخبر فيه ما دلّ 

ي الأثر فف ل:؟ قافيسقي به أرضا له ،به ماء فإن أراد أحد أن يمرّ  قلت له:
 بصر.هل الأأحدا يقول بغيره من  ولا أعلم أنّ  ،ه لا يجوزنّ إ :قد قيل

ليه ا أدرك عفهو على م ؟ قال:لمال فإن أدرك به مسقيىس/ 188/ قلت له:
 باطله في حال. ما لم يصحّ 

 ،دثهاح ولم يصحّ  ،أو كرم أو شجر ،من قديم نخلفإن وجد به  قلت له:
ن لى المنع مع دلّ ا يم إلاّ  ،إذ لم أجد فيها ،فهي على حالها ؟ قال:وكان لها ثمر

ه أنّ  إلاّ  تهامن غلّ  يومئذ ونأو ما يك ، لا أرى فيما تخرجه من ثمرتهاوأنيّ  إلاّ  ،زوالها
 بعةتّ ة ملسنّ  إلاّ  ،الحهجاز لأن تجعل في مص وإلاّ  ؛فإن تكن لغيره ،تبع لأصلها

 توجبه لمعنى آخر في عدلها.
فالقول فيه  ،دةفإن كان به من النخل والأشجار ما زاد على الواح قلت له:

ما  ن صحّ إلك نعم، هو كذ ؟ قال:وفيما له من الثمار أم لا ،على هذا يكون
 عندي لعدم فرق ما بينهما في ذلك.

دونه في  (2)أو ما ،بدل بمثلهفإن زال منها شيء بوجه جاز أن ي قلت له:
أو  ،كون وقيعة في الأصلتأن  نعم، إلاّ  ؟ قال:موضعه الذي كان به في أصله

                                                 
 لم نجده. (1)
 ث: بما.  (2)
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  فلا أجد ما يمنع من جوازه في العدل. وإلاّ  ؛باطلها يصحّ 
د منه لّ ن يتو أوا ه في موضع خافأنّ  فإن كان ما به من هذا له إلاّ  قلت له:

ه به جاء أنّ  أدري لا وأنا ،لنظر والله أعلمفعسى أن يكون لهم فيه ا ؟ قال:الضرر
 الأثر.

 بل فين قمأو زيد على ما كان عليه  ،فإن جعل في غير مكانه قلت له:
لأهل  ن قولدث مفلا أرى له في الواسع والحكم إلّا ما في الح ؟ قال:زمانه

 العلم.
 ففي :؟ قالأن له من الناس محدثا صحّ ث فإن كان ما به حدثا  قلت له:

أن يخرجه مع  فيما عنديم/ 189/وعلى محدثه  ،ه من المزالنّ إ :قد قيل هذا
 ال.من الم له وإلاّ حكم به فيما ؛فإن امتنع فقدر عليه ،القدرة في الحال

أن يزيله  عليه نّ لأ ؛لغير ما به في حاله يعذر ،رهوليس له أن يؤخّ  قلت له:
 رآهي إن لى رأو عن، أنعم، في موضع لزومه له في الدي ؟ قال:مت أمكنه فقدره

 لحين. اله مع القدرة من أن يزيله في فلابدّ  ،لأنهّ من حدثه ؛لازما
شى أن لا يخ وضعفي تركه له من رخصة في النظر إن كان في م فهلاّ  قلت له:

ن لا أمره أفعسى على هذا من  ؟ قال:يكون من أجله شيء من الضرر أم لا
 على حجره. إذ لا أجد فيه ما يدلّ  ،يبعد من الإجازة

أو  ،اتقد م دثهإلّا أنّ مح ؛فإن كان في حدثه حيث لا يؤمن ضرره قلت له:
وضع على ا المهذ في ففي الأثر ما دلّ  ؟ قال:أحدثه  شيءقتل فلم يدر على أيّ 

نهّ لا لأ ؛وتهت لمفيجوز أن لا يثب وعلى قول آخر: .باطله ما لم يصحّ  ،ثبوته
 ه.ما هو فاعل حقّ   يصحّ ة عليه حتّ حجّ 
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ما على ه منهب فالذي ،فإن كان هذا الخندق هو المحدث في الأموال قلت له:
 ؛بغيره يقول حداأ ولا أعلم أنّ  ،نعم، قد قيل هذا فيه ؟ قال:حاله فلا يزال

 مه عليه.لتقدّ 
 فهال ،لقتلاينهم ب وكثر فيما ،هئفأحاط بهم من ورا فإن أتاهم العدوّ  قلت له:

 ،فروهيح أنهل لهم من بعد  ،هو أو غيره ،التراب على من به من القتلى
 الله ال:ق؟ لاة عليهم أم فيخرجوهم منه إلى موضع آخر لما في دفنه من مضرّ 

 إلّا أنيّ  ،هعلي لّ أدف ؛أعلم، وأنا لا أدري من حفظي ما أرفعه فيه عن الغير رواية
يؤمن لحال على ما لا أن يحملوا في اس/ 189/إذ لا يجوز  ،أراه من الإجازة قريبا

 أن يكون من جهته الضرر في المال.
 ،ورو السأدق فإن أراد أحد أن يبني في ملكه من وراء هذا الخن قلت له:

 :يلق: قد ال؟ قهم من أهل الجورصدا لعدوّ ر خيف أن يكون لقربه مرقاة أو مو 
 في ذلك. يختلف هولا أعلم أنّ  ،همنهّ ليس له أن يحدث على أهل البلد ما يضرّ إ

؟ ه أم لابعمار و  ،هبلهم أن يبذلوا من غلّة ماله أجرة لمن يقوم  فهل قلت له:
 .أحدا يمنع من ذلك ولا أعلم أنّ  ،بجوازه قد قيلنعم،  قال:

لهم من أن يجعلوا على جوامع أبوابها يوم المخافة  فإن رأوا أن لابدّ  قلت له:
 إلاّ  ،وزلا يج هنّ إ :فيه قد قيل ؟ قال:جاز في الأجرة أن تكون من ماله ،ابابوّ 

 ،به من تاركه (1)أربى من بيّنة تقوم وأو ما ه ،باطلها ة توجبه ما لم يصحّ لسنّ 
 فتجيزه عليه.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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أن  فعزّ  ،لأبوابها من قائم حال المخافة على من بها فإن كان لابدّ  قلت له:
منه إلى  ىوليس لها مال يؤدّ  ،ولم يجز أن يكون في ماله ،(1)جرةلأيوجد إلّا با

 ،فلزمه في حاله أن يجاهد عن نفسه وماله ،فهي على من امتنع بها ؟ قال:ابهابوّ 
 أو من يكون معه في لازمه من أولاده وعياله.

من صلاح  رأوه الم ،فإن أرادوا أن يحدثوا لها بروجا ملاصقة لسورها قلت له:
ن دثا محسور في بناء ال ما بها أن تكون على ما مرّ  فأحرى ؟ قال:لأهلها
 ما أرى. حّ  إن صعنىا بملأنهّ  ؛لابتداء بعمارها أو قبل الدخولبعد كون ا ،القول

 م/190/
 كن مني أو لم ،فضاع وليس له مال ،فإن كان لها سور يحوطها قلت له:

ا من به لىعخوفا  ،اهها على أن يعمروه من مال فلجهافأجمع رأي جبّ  ،قبل
كون  أن لا يه إلاّ يفسع فأو  ،الله أعلم، وأنا لا أدريه جائزا ؟ قال:جاز لهم أو لا

 ىلرضاه على واز جفعسى أن يجوز لأن يختلف في  ؛في أربابه إلّا من يملك أمره
 ليه.ع فأدلّ  ،أحدا أجازه ولا أعلم أنّ  ،وإلاّ فلا أراه ،من الجميع

 ىأو من ليس له في ماله رض ،(2)بلفإن كان فيهم الكاره أو الغا قلت له:
فكأنّي في هذا  ؟ قال:ر على إنكارهأو من لا يقد ،أو في حاله ،على الدوام

 بالمعنى على المنع. إلاّ ما يدلّ  ،الموضع لا أدري من قول أهل العلم
ودفعه  ،إلّا أنهمّ في عجزه عن مصادرة العدوّ  ،فإن كان على هذا قلت له:

هل لهم  ،وليس في أيديهم ما به يعمرونه ،عن البلد إلّا أن يكون من وراء جداره

                                                 
 ث: بأجرة.  (1)
 ث: الغائب.  (2)
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لا أراها في هذا الموضع  ؟ قال:لما أرادوه من عماره ،ه تلكمن رخصة في قعادت
في مجمل ما  إنّ  كلاّ   ؛ولا أدريها في قول أحد من أهل المعرفة ،على هذه الصفة

 بالمعنى على غير جوازه مطلقا وكفى. من قولهم ما دلّ  تناهى إليّ 
ن ون ما يكبم هلبنائيزيدونها في دوره  ،من خبورة وما دون الكلّ  قلت له:

 دينإن صحّ ما ع عم،ن ؟ قال:فالقول فيها كذلك ،ونهاوبعد تمامه فيردّ  ،قعادتها
 فيهما لعدم فرق ما بينهما في ذلك.

روج من  الخإلى وأن يدعوهم رهبا ،فإن كان في تركهم له ما لابدّ  قلت له:
في  س/191/ وجبهيإذ ليس فيه ما  ،فهو على ما به من منع ؟ قال:البلاد هربا
نع على فالم ؛بهاع، وإن أدّى بها خروجهم عنها إلى ما يكون من خراأصل أو فر 

 فدع ما لا جواز له. ،بها احال كأنهّ لازم لم
ذا من نحو هل يكون ،من هوادة لرأي تعرفه في إجازة ما به فهلاّ  قلت له:

ير موضع في غ كيفف ،ه فأصفهائتالله لا أعرفها في موضع لزوم بنا ؟ قال:قعادة
 دله، وإلاّ ازه لعجو  من أهله في موضع ىأن يكون على الرض عد إلاّ بلزومه أنهّ لأ

 .يم أو مثلهمن يت رهملمن لا يملك أ ىولا رض ،لأنهّ غير لازم في أصله ؛فلا يجوز
 رهم مام لأملّهه وكئالحاضرون بقعادة ما لزمهم فيه لبنا رضيفإن  قلت له:

إلاّ  ،ل سؤاإلى ن يحتاجفهذا كأنهّ في جوازه على حال أظهر من أ ؟ قال:كوني
يه وإلّا وز علن يجفيمنع لغير رضاه من أ ،أن يكون في ضرر على من له شركة فيه

 فلا.
ما  فأحقّ  ال:ق؟ إلى ما ليس له من إضاعة ماله ىفإن بلغ به الرض قلت له:

 .أو عليه في حاله ،له فيرجع إلى ما ،به أن يدع ما ليس بحقّ 
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 ،هئام اءإلّا من فد ،همة يبني من قعادته كلّ قدّ ة المتفإن كان في السنّ  قلت له:
ولا  ،هباطل يصحّ  فيجوز فيه لأن يكون على ما ظهر ما لم ؟ قال:ورتهخبأو من 
 فأورده عليه. ،أحدا يخالفه أعلم أنّ 

هل  ،ائزريق جطلى إلّا أنهّ أتى ع ،فإن هم أحدثوه لها على ما جاز قلت له:
ى اعتقاد يه علرة إلسع لهم فيه حال الضرو قد و  ؟ قال:أم لا بهلهم أن يقطعوها 

 هل البلاد.عن أم/ 192/فارتفع الخوف  ،إزالته مت وقع الأمن من العدوّ 
فهو على  ؟ قال:أموالها قد ضمّ  ،فإن كان لها سور من قديم الزمان قلت له:

فيجوز فيه  وعلى قول آخر: .بقدر ماله في الحال كلّ   ،أهل الأموال التي أحاطها
 ما يليه. (1)مال على كلّ أن يكون 

 ما لم ه أولىي بفه ؟ قال:مة لا تدفع بعدلة متقدّ فإن كان له سنّ  قلت له:
 باطلها في قول فصل. يصحّ 

؟ الماء ها منفي له بقدر ما كلّ   ،فإن أدرك على ما بها من الأفلاج قلت له:
 اء.باطله في قول الفقه فهو على ما أدرك عليه ما لم يصحّ  قال:

؟ كذلك  ل فيهقو فال ،هئبقدر ما فلج ما يليه كلّ  ن كان على كلّ فإ قلت له:
 في ذلك. معيهكذا  قال:

ز نقله ل يجو ه ،فإن وجد في أموال معلومة تنتقل من مالك إلى آخر قلت له:
 نىّ أف ،بديلهته من نّ لأ ؛بالمنع من تحويله إلى ما عداه ؟ قال: قد قيلإلى غيرها

 ما أولى إنّ  كلاّ   ،لأو يذهب فيبقى الأوّ  ،حقّ يجوز مع ما يمكن في الثاني أن يست
 .لى حالعه لفإنهّ لازم  ؛على حاله في موضعه الذي أودعه فيه به أن يقرّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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؟ سواها ون مادنه فإن أراد من له المال أن يجعل ما به في طائفة م قلت له:
لّا ما إلنظر ا في ولن يصحّ  ،ففي الأثر ما دلّ فيه على أنهّ لا جواز له قال:

اه لعدم  لا أر إنيّ و  ،منه زءجإلى  يجوز أن يردّ  نىّ أف ؛لأنهّ في كلّه ؛فدلّ عليه ،فادهأ
 عدله.

باعه  ثّ  ،يتر فأحرزه المش ،وباع ما بقي منه ،فإن جعله في بعضه قلت له:
 حّ قيامة ما صوم اللى يإ حالهه بعد على نّ : إقد قيل فيه ؟ قال:أو وهبه له ،لغيره

 يه.لأنهّ لا حجّة عل ؛كثرة انتقالهس/  192/ه عمّا به لا يغيرّ 
 ،دارهج أو من ،وما كان له على أحد من ضمان لزمه من ماله قلت له:

ن له فإن كا ل:؟ قارهقداأو كثر في م ماذا يصنع فيما قلّ  ،هئوأراد الخروج منه بأدا
ن أظهره رأي لم لىعفالمأمون  ؛فإن أعدمه ،ودفعه إليه وكفى ،وكيل ثقة أخبره به

ه أن لجاز  ؛مرهأفإن لم يكن له من يقوم بالعدل في  ى،له من أولي النهفي مث
 يتولّى  ه أنعلى أنّ ل ما دلّ  :وفي قول آخر .يجعله في صلاحه لعدم حجره

ار أو جد شيء في موضعه الذي له من فيجعل كلّ  ؛إنفاذه بنفسه على حال
 مال.

ما لزمه من  إنّ بلى،  ؟ قال:منهما أو لا تخبرني بموضع كلّ  فهلاّ  قلت له:
فالذي من  ؛أو ما يكون من عماره، وما لزمه من ماله ،هئجداره أن يجعل في بنا

ه ئإلّا في موضع جواز بيعه لبنا ،به من غيره فإنهّ أحقّ  ؛الأصل يصلح به فيردّ إليه
فيه ما أجازه من  أو يصحّ  ،جاز لأن يكون من العدل ،أو على رأي ،في إجماع

ما لم  ،فاعله ة جارية به موجبة لجوازه في حقّ من سنّ  قّ بحأو ما لا يدفع  ،جاعله
فلا يجاوز به عنه إلى ما سواه لغير  ،لأنهّ منه ؛وإلّا فهو له ،معه وجه باطله يصحّ 
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إذ ليس فيه إلّا ما  ،وأن يكون على ما بها والذي من الغلّة لابدّ  ،ما به أجازه
 أن يكون لعلّة. إلاّ  ،يدلّ على أنهّ تبع لها

ة وأعلمه لى ثقه إفسلّم ،فإن لم يكن في زمانه وكيل من أهل الأمانة له:قلت 
 وفي قول م/193. /نعم، على أكثر ما فيه ؟ قال:أيجزيه فيبرأ من ضمانه به،

هو ف ه، وإلاّ  محلّ ع في يعلم أنهّ وضه لا يجزيه حتّ في مثله على أنّ  ما دلّ  :آخر
 عليه.

 كذاه ل:قا ؟فهو كذلك ،ن مالهأو م ،وما كان لزومه من خندقها قلت له:
 في ذلك. معي

لة لا ن منز ممه فهل لمن أراد حدثا أن يرمي في هذا الخندق ما يق قلت له:
علم، وأنا أ الله :؟ قالأو أن يطرح فيه على هذا الحال السماد أم لا ،لمصلحة له

 ؛الضرر ون منهن يكأليس له أن يأتي ما يخشى  إذ ،ما أوجبه النظر لا أدري إلاّ 
وازه ما من ج نعيمفيجوز أن  وعلى قول آخر: .ه من الحرام في دين الإسلاملأنّ 
 أو كثر. قلّ 

 عمقه من فقلّ  ، ارتفع بهالزمان حتّ  فإن بلغ به الأمر على مرّ  قلت له:
كن في يم نىّ أف ؛رهه أظهر من أن يخفى على أحد ضر فهذا كأنّ  ؟ قال:ذلك المكان

 وإلا فلا والله ،صرهبأن يكون قد عمي  به إلاّ   لا أظنهنيّ إ ؛رهتجويزه أن يتصوّ 
 .لهما جاز لعد لا يؤخذ منه إلاّ  ثّ  ،هأعلم، فينظر في هذا كلّ 

:  من جواب الشيخ القاضي عبد الله بن مداد بن محمد مسألة
أيلزم  ،سأل مخدومي فيمن يلزمه بناء هذا السور المحيط بالبلد الخارج والداخل

 أم يختصّ  ،ةأم البيت خاصّ  ،ن له في البلد بيت ومالوم ،الداخل منهم والخارج
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تلزمه الأجرة وعليه  ،اء البالغينف عن بنيانه من الأصحّ ومن توقّ  ،بالأموال
  أيؤخذ بموجب الشرع أم لا؟ ،القيام

الخوف   وقتفي والخارج ،السور الذي يجمع الناس الداخل منهم إنّ  الجواب:
 ،يحميه السور س/193/ وله مال ،غ مقيمبال حرّ  فهو على كلّ  ؛الكبار لوالدو 

 ع الناس فيذي يجمال فلا عليه بنيان السور ؛الغريب الذي لا يسكن في الدار إلاّ 
 وسور ،لابه ورسكه  بل عليه ما كان في ماله من السور المحيط بالبلد كلّ  ،الخوف
  والله أعلم. ،نزوىمن  الخوصة

فينظر في  ،(1)[كفى]و هذا وقد مضى من القول في  ،والله أعلم قال غيره:
 ذلك. 

 من أين يكون؟ ،جدار السور المحيط وطفاله ،وتراب الجدار :مسألة( رجع)
المال  ،الطين والطفال يكون على المالين وجدته من أثر المسلمين أنّ  الذي

 (2)تيرياصالخارج مثل سور الخ وكذلك. والمال الخارج الملاصقين للسور ،الداخل
وخلط السور في  ،هل يجوز لأحد أخذ ترابه ،لذي في عقر نزوىن ائوالمزرع والمدا

 .  لي ذلكبيّن  ؟ماله لأنّ النّاس يئسوا من بنيانه
لسور انيان به فعلي ؛إذا أراد أخذه صاحب المال الذي عليه السور الجواب:

 ذلك، نيمنع مو  ،فلا يجوز ؛من ماله، وأمّا قلع أساس السور وخلطه في الأموال
 والله ،لمواوإدخالها في الأ ،ا يمنع عن أخذ طرق المسلمينفعل ذلك كممن 

  أعلم.

                                                 
 فى. ث: ما ك (1)
 ث: الخضيريات. (2)
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من  على قولنعم، قد يجوز في الطفال والطين أن يكونا في المالين  قال غيره:
مام ما يليه من الداخل فيه والخارج أأو  ،ذي منزل نهّ على كلّ إه ئيرى في بنا

عماره  لأنّ  ؛أن يكون له ا يحميه، وعلى قياده فيجوز في ترابهإذا كان مّ  ،عنه
في م/ 194/ة من سنّ  همن يراه مع عدم ما ل (1)وعلى قولعليه بعد فساده، 

 ،فالردّ إن قدره ؛منهم (2)فإن أخذه لا لما أجازه ،فترابه لهم ؛مخصوص على الجميع
وخلط الموضع بالمال لما لأهل  ،، وأمّا قلع ما له من أساسوإلّا فالغرم له ولابدّ 

والله  ،فيه إلّا ما يمنع من جوازه فعسى أن لا يصحّ  ؛يانه من أساسالبلد في بن
 أعلم، فينظر في ذلك. 

عن سور البلد الذي تشتمل عليه القصبة  سائلسألني  ومنه: :مسألة( رجع)
السور المحيط بجميع  ،والبيوت الداخلة عند الدولة ،التي تضمّ أهل البيوت الخارجة

الجميع، وهل يلزم كلّ من كان على بيته  لذي يضمّ هذا السور ا (3)البلد في بنيان
أم يلزم البيوت التي يشتمل عليها السور، أم يلزم الجميع أهل البيوت  ،شيء

قريبة من  ،الداخلة والخارجة؟ وكذلك سألني عن جدر تشتمل على سوق البلد
وفي السوق، ولولاه ما قدر الناس  ،السور الذي يكون النّاس عند القتال عليه

  سألت كيف الحكم في بنيان الجميع؟ ،ى القتال على سورهمعل
أثر أصحابنا أنّ بنيان السور الذي تشتمل  ،الذي وجدته في الأثر الجواب:

ويلتجئون إليها عند الدول على جميع أهل  ،همالناس كلّ  تضمّ  تيعليه القصبة ال

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أجاره. (2)
 ث: بنيانه.  (3)
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 ،به وقريب منه الصلاة، وأمّا الجدار الذي يتّصل ن يتمّ البلد الداخل والخارج مّ 
أجد فيه أثرا عن المسلمين،  فإنّي لم ؛وعلى بيوت قريبة منه ،ويشتمل على السوق

م ذكره وأمّا على ما أجد من القياس والرأي أنّ حكمه حكم هذا السور المقدّ 
 ،أكثر النّاس عند الهيشة والقتال وقريب منه ويضمّ  ،صل بهأنهّ متّ س/ 194/

 ةافحكمه مردود إلى جبّ  ؛سورهم إلّا المحدث ولولاه ما ثبت أهل السور على
فهو على  ؛المحدثة، وأمّا الأزليّ  :أعني ،المرأة ولاولا يلزم اليتيم ولا الغائب  ،البلد

  والله أعلم، وبغيبه أدرى وأحكم. ،وعلى الجميع ،هؤلاء المستثنين
ها في لاد وله البيم فيبالغ مق حرّ  نهّ على كلّ : إقد قيل في القديم قال غيره:
 بهان له يع ملى جمع :وفي قول ثان .إلّا من عذره الله عن الجهاد ،منزل أو مال
لى من ع :عل رابوفي قو  .على البالغين من أهلها :وفي قول ثالث .بيت أو مال

أو  ،حدثهألى من إ فهو ؛فأتّم بها الصلاة وله فيها منزل. وأمّا المحدث ،سكنها
 فينظر في ذلك.  ،أعلموالله  ،ع به على حالشاء أن يتطوّ 

ي ر حاملف جداوما تقول فيمن أراد أن يبني بيتا خ ومنه:: مسألة( رجع)
وز يج فلا رب؟ند الحا عإنّ بيتك يرمي علين :البلد، وينكر عليه أهل البلد ويقولون

  والله أعلم. ،له أن يحدث عليهم حدثا يضرّ بجميع أهل الدار
مه كثر لحرا ؛نهممولا بأحد  ،بالكلّ  صحيح، إنهّ ليس له أن يضرّ  قال غيره:

 والله أعلم، فينظر في ذلك. أو قلّ 
 هيام لسوروا ،وما تقول في أرض خارجة من السور ومنه: :مسألة( رجع)

لا يجوز لأحد أن فأمّا السور  الجواب:م/ 195/ ن أعفر منه أرضي أم لا؟أ ،لي
 والله ،له ذ يجوزنئيفح ؛إلّا أن يكون بنيان ذلك السور من أرضه ،يعفر منه أرضه

  أعلم.
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 ،من ماله معين في أو ،نعم، في موضع لزومه له على انفراده مطلقا قال غيره:
ار له على صا ربمّ و  ،أو في شركة له فيه ،وإلّا فقد يجوز أن يكون من عنده لغيره

لمن عليه  نهّبأ ولفالق ؛لعدم ما يمنع من جواز كونه على حال ؛نحو هذا من الغير
فينظر في  والله أعلم، ،في ترابه نىوأعمّ مع ،كأنهّ أصحّ لفظا  أن يعمره، في خرابه

 ذلك. 
أراد ف ،ور: وما تقول في رجل في أرضه مشبر خارج من السمسألة( رجع)

  لمال؟ا أم لصاحب ،أله ذلك أم لا ،أحد من النّاس أن يحيي عليه أرضا
  والله أعلم. ،هو لصاحب المال الجواب:

ا إلّا فربمّ و  ،لهن ماأو لغيرها م ،إن كان هذا المشبر لأرضه صحيح، قال غيره:
 ذلك.  في والله أعلم، فينظر ،وإلاّ فهو له ،يكون فيها لغيره إن صحّ 

وأراد  ،وخلفه أرض لناس ،سور البلدبين وفي جدار  :(1)ومنه: مسألة( رجع)
جالة ويفتح إ ،وأرض لناس لأرض له ،وبين السور ،رجل أن يجوز ماء في الخندق

  أله ذلك؟ ،في صدر المشبر لهذه الأرض غير أرض هذه
فيه  يجوز نلمفجائز  ؛م سالفإن كان هذا الخندق فيه جواز متقدّ  الجواب:

  علم.أ والله ،فلا يجوز ؛مإن كان جائزا، وإن لم يكن فيه مجرى متقدّ 
فهو على ما أدرك  ؛نعم، لأنّ ما وجد به من المساقي في المتقدّم قال غيره:

ولا في  ،في زيادة السقي منه لغيرهاس/ 195/ولا أدري  ،باطله ليه ما لم يصحّ ع
إلّا أن يكون في ضرر  ،إلّا أنّ له ما في السواقي من حكم ،جالة لمن أرادهفتح الإ

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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إلّا أنهّ لا يجوز  ،ثهولا في حد ،فيمنع من جوازه جزما ،على الخندق أو السور
  والله أعلم، فينظر في ذلك. ،على حال

: عن الأشجار ومن جوابه إلى محمد بن علي بن عبد الباقي: مسألة( رجع)
 ؛ما نبت في الخندق القديم افأمّ  ؟(2)في الخنادق القديمة والمحدثة (1)تةنابوالنخل ال

فلا  ؛فتزال، وأمّا الخندق المحدث ؛والنخل والأشجار المحدثة ،فهو ثابت لا يزال
 والله أعلم. ،الأمواللأنهّ محدث في  ؛يزال والأشجار منه

 ،رالسو  موالعن أ سألني الشيخ سعيد بن أحمد بن سعيد: ومنه:: مسألة
ن هل البلد مادير أبي م أنّ سالفهم المتقدّ في  وقد كان ،سور بهلا، وعن بناء السور

أراد من ف ،لسورل ايعطون البيادير قوتهم ونفقتهم بغير أجرة من ما ،أهل القسم
ناقرة، ال الهن مالبيادير م نفقةوتكون  ،ن مال السورأراد أن يستأجر للسور م

  القولين؟ :أعني ؛سألني كيف الحكم فيها
باع ما تقدّم في تسليم البيادير من مال السور أسلم وأرفق من إنّ اتّ  الجواب:

لم يكن عليهم، والسعيد من اكتفى بغيره من  ،أن يترك على الهناقرة شيء
إذ  ؛لشيخ الفقيه عبد الله بن مداد في هذا الجوابما أفت به ا صحيح مين.المتقدّ 

صحيح  .والصواب، كتبه الفقير لله تعالى محمد بن علي بن عبد الباقي هو الحقّ 
 ،مة في بنيان السورة المتقدّ باع السنّ ما في هذه الورقة من اتّ  م/196/ جميع يّ لد

واحد  كلّ   ،اديربيوتخدمه ال ،بنيان سور بهلا هو على الماء ة أنّ فإن صحّت السنّ 
وتخدمه  ،ة، فهو على الماءة الإسلاميّ فهو على ما أدرك من السنّ  ؛هئعلى قدر ما

                                                 
 ث: الثابتة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: المحدثة.  (2)
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 إذ هو الحقّ  ،والله أعلم، وأنا أعمل بذلك ،ة باطلةأنهاّ سنّ   يصحّ البيادير حتّ 
الماء لبنيان السور  ة في ردّ والصّواب إن شاء الله تعالى، وكذلك إذا صحّت السنّ 

  ،والله أعلم ،ة السالفةفهو على ما أدرك من السنّ  ؛جلة من الأفلابالبيّنة العاد
ى الله على رسوله وصلّ  ،كتبه الفقير لله أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد بيده

 ؛ثابت ما أفت به الشيخ أحمد بن مداد في هذه الورقة صحيح د وآله وسلم.محمّ 
بن محمد بن سليمان بيده. كتبه العبد الفقير عبد الله   ،والصواب فهو الحقّ 

 وهو الحقّ  ،ثابت ما أفت به العالم العلامة أحمد بن مداد بن عبد الله صحيح
 كتبه الفقير لله ربيعة بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بيده.،  والصواب
 ،تقول رحمك الله ما : من جواب الشيخ أحمد بن مداد مسألة

ة المدروكة عندنا في بناء سور بهلا من ة السالفة الإسلاميّ ورضي عنك أنّ السنّ 
 كلّ   ،بناءه على الأموال التي تليه من باب بادي إلى المفرش أنّ  الجانب الغربيّ 

يلحق السور لم والمال الذي  ،كان المال كبيرا أو صغيرا  ،عليه أن يبني ماّ يلي ماله
تي عليها ما تقول إذا كان في هذه الأموال ال ،ما عليه بناء ،قرب هذه الأموال

ماّ يلي من الأموال  نخل للمساجد في الجانب الغربيّ س/ 196/بناء السور 
هل يلزمها بناء السور أم  ،صلة أرضها بالسوروالنخل التي للمسجد متّ  ،السور

قيسوا بأعلى نخل من  :إن قال صاحب المال التي نخل المسجد في ماله أرأيت ،لا
والمدروك من  ،جد يكون على نخل المسجدوالذي يلي نخل المس ،السور ماّ يليها

وهي لم  ،أيثبت عليها أم لا ،نخل المسجد ما أحد يطلبها في بناء السور قبل أنّ 
إذا ألزمها ما  أرأيت ،ه شركةوالماء كلّ  ،تقطع بينها وبين نخل المال بحدود الأرض

 ،ثاأم يحسب بين النخل بالقسط إذا كان نصفا أو ثل ،يلزمها ما يليها من السور
أرأيت إذا كان في خلال وسط المال  ،أم كيف الوجه في ذلك ،أو ربعا أو عشرا
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ولو كانت  ،ماّ يلي نخلته أم كلّ  ،الذي عليه السور يكون بالأجزاء أو بالحصص
والتي هي بعيدة عن السور وسط المال لا يلزمها شيء  ،السور (1)تلينخلة واحدة 

  أم لا؟
ماّ  مالكلّ   نّ وكة أدر الم ةة الإسلاميّ كانت السنّ   إذا :-وبالله التوفيق- الجواب

 لمساجد التيانخل  أنّ  على المال، وإن لم يصحّ  فبناؤه ؛يلي السور عليه بناء السور
يلزم  ولا ،هتفهو على سنّ  ؛يؤخذ منها شيء لبناء السور ،في خلال ذلك المال

اجد ل المسنخ ة السالفة يؤخذ شيء مننخل المساجد شيء، وإذا كان في السنّ 
م/ 197/ة لمدروكاة فهو على ما أدركت السالفة الإسلاميّ  ؛التي في خلال الأموال

  .كلا غير ذل
ه ما لم ئة في بنانعم، هو على ما أدرك عليه في هذه الأموال من سنّ  قال غيره:

لأنهّ يمكن أن  ؛يخالفه (2)ولا أعلم أنهّ يختلف في هذا لرأي من ،باطلها يصحّ 
مال منها إلى من صار له من  فلم يزل ينتقل كلّ  ،من أهلها يكون بها وقفا

  .والله أعلم، فينظر في ذلك ،مسجد أو غيره بما فيه
ركنا نا أدأشهدت  سألني سائل عن البيّنة العادلة إذا ومنه:: مسألة( رجع)

 ،هبقسط كلّ   فلانا بعد فلان يحدثان السور على البيادير على حساب الماء
مين أو المسل ات معكانا من الثقوفلانا  فلانا  أنّ  وصحّ  ،ةسنّ والشهرة أنّ هذه 

  ة؟وشهرتهم بهذه السنّ  ،وتواتر أخبار النّاس ،أحدهما

                                                 
 ث: على.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 ،ة المدروكةالسنّ  على إنّ هذه الشهادة جائزة وثابتة :-وبالله التوفيق- الجواب
 والله أعلم.
لة جمسب يح أن ،ن عليه خدمة السور من قبل الماءأرأيت أحدا مّ  وقلت:

يسع أ ،لسوراان وأن يقسم له سهمه من بني ،ه من البياديربه على ما ينو ئبنا
  القائم ذلك أم لا؟

ئل من السا زددولي ،والله أعلم ،نعم يسعه ذلك :-وبالله التوفيق- الجواب
 الفقير لله كتبه  ،ابوالصو  ولا يأخذ من قولي إلّا ما وافق الحقّ  ،سؤال المسلمين

أحمد  شيخنا  بهثابت ما أفت صحيح .د الله بن مداد بيدهأحمد بن مداد بن عب
د الله بن بن عب عةكتبه ربي  ،والصواب فهو الحقّ  ؛بن مداد بن عبد الله بن مداد

بد عاد بن ن مدثابت ما أفت به شيخنا أحمد ب صحيح عمر بن عبد الله بيده.
الله   عبد تعالى للهكتبه الفقير  ،والصواب فهو الحقّ  ؛الورقةس/ 197/الله في هذه 

 بن محمد بن سليمان بيده.
 ،ماله لليس  فهم الخادم ما سألت عنه في موضع من السور ومنه:: مسألة

الموضع  في ذلكو  ،ءة على فلج معلوم على قدر الماة الإسلاميّ بل أدرك في السنّ 
ل بناء فلج مثال أيكون قيمة الباب على أرباب ،وقد تلف ،لباب لأربابه الأوّ 

  .لكا ذوأرباب الفلج؟ بيّن لن ،أم يكون على أهل البلد ،سورذلك ال
هل لزم ألا ت قيمة الباب نّ إ :فعلى ما وصفت :-وبالله التوفيق- الجواب
لموضع من ال ذلك مثة كة الإسلاميّ لأنهّ عمله في السنّ  ؛ة دون غيرهمالفلج خاصّ 

  ة.لاميّ ة إسنّ ه سلوهذا الباب حكمه حكم السور في البلد الذي لم تدرك  ،السور
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 والله أعلم، فينظر في ذلك.  ،ده فيدلّ عليهيؤيّ  (1)إذ لا أجد فيه ما قال غيره:
  سورفيعنك  ورضي ،ما تقول رحمك الله ومن جوابه أيضا:: مسألة)رجع( 

 وعلى ،لسوره من اليفلج ماّ ي كلّ   ،البلد إذا كان بناؤه على مياه أفلاج البلد
 على قدر لّ ك  ،همار دور مون لبناء السوأنهمّ يسلّ  ،ةيّ ة الإسلامذلك أدرك في السنّ 

ليم لك في التسذ يوملا وقد أعوزهم ،والكثير بكثرته ،القليل بقلّته ،ه من الفلجئما
 ،لتسليمليها اعأ ودقائق في الماء لا يتجزّ  ،بالسويةّ بين غائب ويتيم وماطل

ن أرأيت إ م/198/ ،ن يتماطل في التسليموينقطع عنه التسليم من شيء كثير مّ 
ليه من ء ما عناه لبئوطنا ئه،أرباب الفلج على قعادة شيء من ما ةاجبّ  اجتمع
 الغائب ؛يعى الجمج علإلّا أنهّ يخرج من رأس جملة الفل ،يجوز ذلك أم لاأ ،السور
  والمسجد والمماطل وغيره؟ ،واليتيم

ر على السو  ناءبة في ة الإسلاميّ إن كانت السنّ  :-وبالله التوفيق- الجواب
 ،هتالقليل بقلّ  ،اءفلج عليه بناء ما يليه من السور على قدر الم كلّ   ،الأفلاج

ولازمة  ،جائزة ةفهي سنّ  ؛ةة الإسلاميّ وعلى ذلك أدركت السنّ  ،والكثير بكثرته
اطل إذ الب ،هامل عليع فحينئذ لا ؛ة باطلةأنهاّ سنّ  إلّا أن يصحّ  ،باعهاوجائز اتّ 

الأفلاج  ن مياهميء شقعادة  وأمّا والله أعلم. ،باعهوز اتّ ولا يج ،ته مدحوضةحجّ 
طالعت و  ،يئاشلك ذفلم أحفظ في  ؛بأمر أرباب الفلج لما على الفلج من البنيان

دة شيء ج لقعالفلبل وجدت إجازة اجتماع أرباب ا ،فلم أجده بعينه ،فيه الأثر
داء لفلج فال هأمن الماء لإصلاح الفلج إذا كان فيه ضياع، وإن طلب أحد من 

   أعلم.والله ،جلفلم ما ينوبه من خدمة افله ذلك إذا سلّ  ؛اءنصيبه من ذلك الم

                                                 
 ث: إلا.  (1)
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 نىّ أف ،إلّا أنهّ لا من المسألة في شيء ،نعم، قد قيل هذا في الأثر قال غيره:
على أنهّ قد أتاه في أساس  إذ لم يدلّ  ، لا أعرفه لبعده منهاإنيّ  ،يكون من جوابها

بهذا الفلج أن يجوز في موضع  أحقّ  يخرج في النظر أنّ  وهلاّ  ،لما أراده من قياس
 ،ما له به من شيء من فكّ  إلاّ  ،الماءمن أجازه في  على قوللزوم البناء أن يطني 

إذ لم يجز إلّا ثبوته  ،وإلّا فهو المرتهن بما فيه ،فأتى في حاله بالفداءس/ 198/
 مخرجفلا  ،به لازم له على الأبد لأنهّ معلق ؛هذا غير بعيد بلى إنّ  ،عند الفقهاء

 ه أولى به حتّ ئمافي فالذي  وإلاّ  ،بالأداء لأحد من دونه بعد كون لزومه إلاّ 
فيمنع من أن يخالف إلى  ،ة في تأديته بغير قعادةا يكون على سنّ ربمّ  إلاّ  ،الوفاء

 ،ايجيزه معه (1)باطلها أو ما ا به أولى ما لم يصحّ لأنهّ  ؛غير ما هي به من عادة
 ،أخذ به كرها على يدي من له أن يجبره ؛فإن امتنع أحد من تسليم ما عليه

 فينظر في ذلك.  ،قره، والله الموفّ ه من بعد فأكرّ ي أن أراجع فكري في هذا كلّ ولعلّ 
فيمن اقتعد مالا  ،عنه (2)ما سأل فهم الخادم المحبّ  ومنه:: مسألة( رجع)

فأقام  ،ثقة من ثقات المسلمين بخطّ  وكتبت عليه الدراهم للسور ،للسور بدراهم
أيكون ما فيها من الدراهم  ،والورقة بعدها قائمة ،مات الذي عليه الدين زمانا ثّ 

  ا باقية إلى أن مات أم لا؟نة العادلة أنهّ لبيّ با صحّ ي للسور ثابتة على ورثته حتّ 
ن وباقية للسور على ورثته الذي عليه الدين إن كا ،حكمها ثابتة الجواب:

كالرجل الصحيح البالغ، فإذا   ،ذلك لمن عليه الدين لمن يجوز له قبض ،ترك مالا
ا غير باقية أنهّ   يصحّ ا عليه غير ثابتة حتّ نهّ إ :فأكثر القول ؛مات من عليه الدين

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: سألت.  (2)
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أو اليتيم أو  ،لمسجدمثل السور أو ا ،لا يجوز له قبضمن ا إلى أن مات، وأمّ 
وبأوراق المسلمين هو  ،نة العادلةلهم بالبيّ  صحّ فحكم ما ي ؛المعتوه وما شابه ذلك

م ذلك ه قد سلّ أنّ   يصحّ الذي عليه الدين حتّ م/ 199/ولو مات  ،ثابت لهم
هكذا وجدته في جواب  ،وبين المسألتين فرق ،لوكلائهم الذين أقامهم المسلمون

ور الس هذافي بنيان  والمدخل .أعلموالله  ،ي عبد الله بن مداد رحمهالفقيه جدّ 
لك الأجر  ،وابن بها السور ،واقبض دراهمه من الناس ،فقم فيه ،مأجور من فعله
والله أعلم، وليزدد السائل من  ،والله يعلم المفسد من المصلح ،عند الله سبحانه
والصواب بعد أن خدمتك  ما وافق الحقّ  ولا يأخذ من قولي إلاّ  ،سؤال المسلمين

  السلام. بأتمّ 
 ه علىأنّ  ا إلاّ هئفاكون و   ما لم يصحّ  ،هذا في ثبوتها يلقد ق نعم، قال غيره:

ليه بتة عير ثاغا من بعده نهّ إ :وفي قول آخر .رأي من يحكم بالصكوك لأهلها
يبرأ من  من به لىإمها فقد يمكن أن يكون سلّ  وإلاّ  ،بقاؤها  يصحّ في ماله حتّ 

ال ن له مكو ي نأ معه إلاّ  وليس على وارثه من هذا شيء، وإن صحّ  ،لزومها
في  لى حالعبض قفهو كغيره، والسور والمسجد وإن كان ليس لهما  وإلاّ  ؛ورثه
ة جّ هو الح من على يدي كان )ع: وقع(وأن يجوز عليهما مهما   فلابدّ  ؛امماله

ظر في م، فينعلأوالله  ،والقول على هذا يكون فيما أشبههما ،في قبضه لحقهما
 ذلك. 

هو في و  ،اريع خيوهو مباع ب ،بناء السور في مال عليه ومنه:: مسألة( رجع)
ب لى صاحعال أيكون بناء السور الذي يلزم هذا الم ،حوز المشتري بالخيار

على  لخيارع باأم يضاف له على ثمن البي ،تهأم على المشتري من غلّ  ،الأصل
  إذا أبى صاحب الأصل عن التسليم؟ ،الأصلس/ 199/صاحب 
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السور واجبا بالشرع على هذا المال من قبل أن ه إذا كان بناء هذا نّ إ الجواب:
 ثّ  ،ة بكذا وكذا ألفا ديناراإلى مدّ  (1)[بيع الخيار]باعه لغيره  ثّ  ،يبيعه بيع الخيار

فبنيان ذلك السور على  ؛تهغيره قبل انقضاء مدّ  أوانهدم ذلك السور بسيل 
ض وهو البائع الذي له فيه الخيار على ما وجدته عن بع ،صاحب الأصل

  الفقهاء بما يشبه ذلك.
فيشبه  ؛ةلغلّ باان وإن ك ،ق بأصلهصحيح إن كان ما فيه له قد تعلّ  قال غيره:

 فينظر في ذلك. ،والله أعلم ،أن يكون على من هي له
 ةاض جبّ بع لقد وصل إليّ  ومن جواب الشيخ مداد بن عبد الله:: مسألة

وأغياب  ،أراملو  لأيتام وفي تلك الحجرة بيوت ،أرادوا بناء حجرتهم ،بني شكيل
  كيف الحكم في ذلك؟  ،ومنهم كاره ،منهم راض ،وأناس

 ،نيّ غ أو قيرف ،من له بيت في الحصن فهي على كلّ  ؛عمار الحصون الجواب:
  والله أعلم.

 ن حكممرأي على ما له في ال قد مضى القول في هذا ما دلّ  قال غيره:
 والله أعلم، فينظر في ذلك. ،وكفى

دمة لزمن لخديم اوفي مال فيه قسمة لجدار السور من ق ومنه:: ةمسأل)رجع( 
رجل عليه لماء لن امأراد صاحب المال أن يبيع شيئا  ،وله شرب من الماء ،الجدار

  أله أن يشتري الماء أم لا؟ ،في ماله قسمة لبنيان الجدار
وهو  ،ع يبا ولا والشرب لا ينقص منه ،ع بينهمايولا تبا ،لا يجوز الجواب:

  حاله الذي أدرك عليه، والله أعلم.م/ 200/وقوف على م

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 .ذلك ه يجوز فيه إلا لا أعلم أنّ وأنيّ  إلاّ  ،صحيح قال غيره:
سمعت القاضي صالح بن  الباقي محمد بن علي: محمد قال الشيخ: مسألة

القاضي المرحوم  محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد السلام النزوي يروي أنّ 
يروي عن  (1)الذي ري النزويعق بن أحمد بن أبي علي المحمد بن عبد الله

بناء  نّ إ :ه وجد في منثورة من تأليف أصحابناالقاضي عبد الله بن مداد: أنّ 
والله  ،من البالغينلعلّه الصلاة  غير المحدث يلزم من يتمّ  السور المحيط بالبلد الأزليّ 

ن يروي عن القاضي القاضي صالح بن محمد بن عمر بن عبد الرحم وسمعت أعلم.
محمد بن سليمان بن أبي سعيد عن أبيه القاضي سليمان بن أبي سعيد: كتب 

فأجابهم يكون عملكم  ؛و في أمر حصنهم وبنائهمنج إلى أهل القريتين من بني
 والله أعلم. ،على ما تقدم من فعل آباءكم

 لسورناء اعن ب سأل هذا السائل :ه سؤال لمن كتبه إليههي بخطّ  مسألة
  من؟ المومن  ،على من يكون ،وعمارته وأبوابه وأقفال أبوابه ،المحيط

بناءه  سألت عن هذه المسألة الشيخ صالح بن محمد: فأجابني أنّ  :(2)الجواب
وليس على النساء ولا الصبيان  ،الصلاةفيها  ن يتمّ من سكن البلد مّ  على كلّ 

فأجابني بما أفت  ؛ن وضاحاح صالح بفيها للشيخ الوضّ  (3)ولا المسافرين، وكتبت
 كلّ   ى قد حكمت في سور منح علإنيّ  وقال في جوابه: ؛الشيخ صالح بن محمد

                                                 
 ة من ث. زياد (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: كتب. (3)
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فعند ذلك رجعت عن هذا  ،(1)[ا يليه من الجدارمّ ]إنسان من بناء الجدار 
يجمع  ،الجدار السور (2)إذ ،وأخفّ س/ 200/وأوفق  ،إلى ما أحسن وأليقالحكم 

فيه بعض دون  (3)تصليس يخ ،عليهم د هجم العدوّ أهل البلد ويلتجئون إليه عن
وكان له منزل أصل   ،فيها الصلاة وأتمّ  ،وهو على من سكن البلد ،بعض

 سور في وقد حكمت بذلك ،لا على النساء والصبيان والمسافرين ،كالقسامة
وجدت في ذلك حكما وفتوى عن  وكذلك سألوا أجبتهم. اأهل القريتين لم

 ،وابنه محمد بن سليمان بعده في سور القريتين ،سعيدالشيخ سليمان بن أبي 
هي  ؛وحجرتهم التي تجمعهم، وكذلك أبواب هذا السور وأقفال الأبواب والمفاتيح

وما  ،فعلى من يلزمه البناء وإلاّ  ،مال من مال الجدار والسور، وإن لم يكن ثّ 
  والله أعلم. ،وأشباهها ازيبيصلح السور من مي

ن سور عل ئس ،لرت في هذه المسألة قوله الأوّ تفكّ : محمد بن علي قال
ضي ت القاعسمهكذا  ،ومن بعد رجع ،بيت ما يليه ه يلزم كلّ فأفت أنّ  ،منح

 بن عبد الله بن ه سمع القاضي المرحوم محمدصالح بن محمد بن عبد الرحمن أنّ 
 فقيه محمدال وجدت بخطّ  وكذلك يفتون بهذا القول. أحمد بن أبي علي 

ت في عيد أفسبي أباه الشيخ سليمان بن أ ويذكر أنّ  ،ان بن أبي سعيدبن سليم
اد ن مدحفظت عن الشيخ عبد الله ب وكذلك حصن القريتين بهذا القول.

  ّوالله ،لاةر الصقصولا ي ،من كان له في البلد بيت أو مال ألزم البناء كل 
 أعلم.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: إذا.  (2)
 ث: يحتصن.  (3)
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ثرا داا قديم روصا ،وسأل هذا السائل عن سور محيط بالبلد ومنه:: مسألة
ين بذلك السور  أو ،وبقربه وعنده مال لإنسان ،عليهم/ 201/لا عمل  ،مامتهدّ 

رابا ته منه خذأو أن يأ ،ويدخله في ماله ،وأراد رجل أن يخلطه ،أرضين لرجل
  أله ذلك أم لا؟ به،ينتفع 

الذي حفظته ونقلته  نّ إ :-والصواب والهادي للحقّ  ،قوالله الموفّ - الجواب
محمد  بنوصالح  ،احوسماعا وحفظا ونقلا عن الشيخين صالح بن وضّ  ،شفاها

وهو متروك كما ، (1)يد عنه صروفة[ال] وأنّ  ،منع ذلك ،بن عمر بن عبد الرحمن
إذ هو يد  ،الأحد أن يأخذ منه شيئا من تراب ولا حجارة ولا غيرهم ولا يحلّ  ،هو

منعه قلم  ؛ن فعل ذلكفإ ،مصروفة عنه الأيدي ،قائمة لجميع أهل البلد بنفسها
 والله أعلم. ،المسلمين وسيفهم

 ن عبدبمر : سأل سائل الفقيه القاضي الأجل صالح بن محمد بن عمسألة
لى ع ط الأزليّ المحي سوربناء ال نّ إ ،الرحمن بن عبد السلام سلمه الله تعالى وأرشده

  من يكون؟
ل م يسألأياّ من ا اوموشافهته ي ، لم أحفظ فيه من الأثر شيئاإنيّ  جوابه: فكان

 ؟عن هذه المسألة الشيخ العالم عبد الله بن مداد
لعت على هذه المسألة في منثورة من كتب  اطّ : إنيّ فأجابه عبد الله بن مداد

يلزم بناءه جميع من  ؛غير المحدث بناء السور المحيط بالبلد الأزليّ  أصحابنا أنّ 
 .مد يعمل ما أفتاه به عبد اللهمح وكان والله أعلم. ،له بيت في البلد ومال يكون

القاضي محمد بن سليمان بن أبي سعيد يروي  نّ إ: وسمعت صالح بن محمد يقول

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: البدعة صروفة. (1)
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أهل القريتين من  أنّ س/  /201 عن أبيه القاضي سليمان بن أبي سعيد
 .كتبوا إليه في بناء سور بلدهم وحصونهم التي في بلدهم وجدرهم  ،وبني نج

والله  ،كمئم من فعل آباوتقدّ  ،كان عليه  مايكون عملكم على  :فأجابهم
د بن علي بن عبد كتبه عبد الباقي محم،  الله على رسوله محمد  ىوصلّ  ،أعلم

حمن بن بد الر ن عب عمر من إملاء الشيخ العالم صالح بن محمد بن ،الباقي بيده
  سلمه الله تعالى. عبد السلام

لح بن يه صالفقاعالم : سمعت بأنَّ الشيخ العبد الباقي محمد بن علي قال
 ثّ  ،ليهالذي ي حد بناء سورهكل أفأفت أن على  ، لال عنها أوّ أسي اح وضّ 

يها، فك كتب ذل وقد كان من قبل ،رجع عنها إلى رأي الشيخ عبد الله بن مداد
لمحيط لبلد ااور سبناء  عندي وثبت أنّ  وصحَّ  وبغيبه أدرى وأحكم. ،والله أعلم

، ولو كان يت أصلا بوكان له فيه ،ن تبوأها وسكنهامّ  ،بها على جميع أهل البلد
  والله أعلم. رب،وتجمعهم عند الح ،خارجاا في المحال الخارجة من هذا الجدار

هر ائمة في ظاة قنّ سلى ا يكون عإلّا أنهّ ربمّ  ،نعم، قد قيل هذا فيه قال غيره:
أن  لاّ إطله، با فيمنع من أن يخالف إلى غير ما أدرك عليه ما لم يصحّ  ،عدلها

  ذلك.في فينظر ،في موضع جوازه من أهلها، والله أعلم ىيكون على الرض
: زكويد الإسعي عن الشيخ أبي القاسم بن محمد بن سليمان بن أبي مسألة

ة يمة السالفة القدوكالمدر  ،لسور بهلا ،سألني سائل عن القسم التي في أموال بهلا
علومة وال مة في أموالقسم ،لحائط بالبلدالمسلمون لبناء السور ام/ 202/فها خلّ 

 لأه أراد أحد من تنتقل من وارث إلى وارث إلى يوم القيامة، ثّ 
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ويجعل القسمة في  ،بيع جزء منهاب (1)أو ورث ذلك ،أو مال واحد ،هذه الأموال
ا هذه القطعة تذهب بها الآفات من ذهاب ي الباقي، وربمّ ويصفّ  ،تلك القطعة

ت في ذلك الحين نقصت أو سدّ  (2)أو ما سد ،غير ذلك أو ،بغصال أوالنخل 
  هل يجوز في ذلك أم لا؟ ،أو ذهبت ببعض الأسباب ،من بعد ببعض الأسباب

ة ة الإسلاميّ نَّ هذه السنّ إ :-والصواب والله الهادي إلى طريق الحقّ - الجواب
وضعها لا ها الوارث ولا المشتري، وهي بحالها في ملا يغيرّ  ،ثابتة إلى يوم القيامة

ۥ بَعۡدَ مَا ﴿مة ة المتقدّ بل هي على السنّ  ؛ولا توهب ولا تباع ،(3)تزال لَُِ فَمَنۢ بدََّ
هيم   يعٌ عَل َ سَمه هنَّ ٱللََّّ ٓۥ  إ لوُنهَُ ه ينَ يُبَدل ه هثۡمُهُۥ عََلَ ٱلَِّ ٓ إ مَا هنَّ عَهُۥ فَإ ، [181]البقرة:﴾سَمه

على من كانت  تردّ و  ،ةفليس بحجّ  ؛ورثه وارث بعد وارثو  اومن باع شيئا منه
ولا  ،لا يثبت عليه حرز من مات ،السور مثل المسجد لأنّ  ؛ة إلى مواضعهاالسنّ 

ما أفت به  وثابت  لديّ  صحيح   والله أعلم. ،ولا أعلم في ذلك اختلافاا ،من حاز
ه فهو ثابت بحاله لا يغيرّ  ،في هذه الورقة (4)أبو القاسم ]محمد بن سليمان[الشيخ 

ولا ينتقل ببيع من عليه هذه القسمة عن ماله بعض منه ما لا  ، عن حالتهمغيّر 
 كتبه العبد الذليل أبو الحسن بن محمد بن سليمان بيده.  ،قوم بقسمتهت

لزم أهل ي ،البيوت علىلت عن السور الذي أوس ومنه:س/ 202/: مسألة
  أم يلزم أهل الدار جميعاا؟ ،البيوت وحدهم

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: تسد.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: تزل. (3)
 محمد بن سليمان. نب ، وفي النسختين: أبو القاسم58/363هذا في بيان الشرع  (4)
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ارية جمارة عه لم إن كان قد تقدّ  ،لوّ على ما أدرك الآخر تبع للأ الجواب:
هل عرف وجي وإن لم ،فهو على ما أدرك ؛ة بأهل البيوتعلى أهل الدار مختصّ 

 والله أعلم. ،فعماره على أهل الدار جميعا ؛أمره
بناء ما  على كلّ  (1)كان هذا السور على الأموال أيكون  إن: أرأيت وقلت

 . فني كيفية ذلكعرّ  ؟يليه
 م ذكره.عادة الجارية المدروكة مثل ما تقدّ على ال الجواب:
على  كان  ؛يوتالسور إذا كان على الب جواب الشيخ سليمان أنّ  إنّ  وقلت:
ه ا قابلمء واحد بنا كان على كلّ   ؛وإن كان على أهل الأموال ،أهل الدار

 . وحادده
ك مثل لى ذلعه وأدرك ،الشيخ قد عرف العادة الجارية فيه عسى أنّ  الجواب:

  والله أعلم. ،لشيخلعادة الجارية فيه مثل ما رويته عن اأدركنا ا ،دارناجدار 
 ،زمانه يه فيعل جارية ،صحيح إن كان في بنيانه عادة معروفة به قال غيره:

زل ما أو من الذي م أو يكون على كلّ  ،ه على الجميعفالاختلاف في أنّ  وإلاّ 
ليه إ ئأو أوم ح بهرّ أصف ،يوجبه ولا أدري فرق ما بين المنازل والأموال لمعنى ،يليه

 فينظر في ذلك. ،والله أعلم ،في الحال
إلى   زكويالإ ق بن عمرئومن جواب الشيخ الفقيه شا: مسألة

السور المحيط  م/203/ ما تقول في بنيان محمد بن علي بن عبد الباقي، وقلت:
والداخل  ،الصغير والكبير ،والقيام به من أهل الدار ،هءمن يلزم بنا ،بالبلد

ومن  ،إذا كان لهم مال أو بيت يلزمهم أم لا ،والمرأة واليتيم والصبيّ  ،والخارج

                                                 
 ث: أن يكون.  (1)
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 ،فه من عذركان توقّ   ؛لزمه الأجرةتأ ،ف من أهل البلد عن خدمة هذا السورتوقّ 
وفي طين هذا  ،وما القول فيه ،يسعه ذلكأ ،وإن فسح لأحد ،أو من غير عذر

وإن نبت فيه أو  ،الخارج والخندق (1)ل أومن المال الداخ ،من أين يكون ،السور
 ،ثبت دأيصرف أم ق ،والنخل ومات محدث ذلك ،فسل شيء من الأشجار

كانت قبل النخل و  ،هذه الخنادق أنّ  ة إذا صحّ وعلى السور والخندق حجّ 
  ما حكمه؟ ،وفي الماء الذي للغيلة من النهر ،والأشجار

ة ذا السور يقتفى به السنّ ه نّ إ :-والصواب قنا الله للحقّ وفّ - الجواب
فعل أهل الجور  لأنّ  ؛ة الحادثة من أهل الجورولا يقتفى به السنّ  ،ةالإسلاميّ 

ة قتفى فيه السنّ تلكن  ،باعهوأمرهم باطل لا يجوز اتّ  ،تهم لا عمل عليهاوسنّ 
فلا  ؛ا الخارج من السور، وأمّ ام بالحقّ ة العدل والقوّ مّ ئة التي كانت عند أالإسلاميّ 

 ؛ا اليتيم والغائب والأرملةه لا نفع له فيه، وأمّ لأنّ  ؛شيء من بناء هذا السور يلزمه
وأمَّا  .كان مشتركا  ؛وإذا ثبت على الجميع ،اءفحكمهم حكم البالغين الأصحّ 

فعليه ما ينوبه من الغرم لعمارة  ؛فإذا ثبت عليه وتوقّ  ،ف عن بناء السورالمتوقّ 
وإذا  ،فيها ة التي لا شكّ الإسلاميّ  ثابتةلة ات فيه السنّ صحّ  س/203/ السور إذا

ة بلا حيف ولا وهم بالسويّ  ،ا أو عالماف كان وليّ فلا يعذر المتوقّ  ؛ثبت ذلك
 ؛ا قطع الطين من الأموالان لأحد. وأمّ خفس فلا يصحّ  ؛ميلولة، وإذا ثبت ذلك

لعدل ة امّ ئة سالفة من أفيه سنّ  أن يصحّ  فلا يجوز لا على الخارج ولا الداخل إلاّ 
فلا يجوز لأحد أن  ؛ا الخندقة. وأمّ قفيت فيه السنّ  ؛ذلك صحّ  فإذا، وأهل الحقّ 

أن  لم يزل إلاّ  ؛فإذا مات محدث ذلك ،ضه بشيءولا يتعرّ  ،يفسل نخلا ولا شجرا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: و. (1)
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أحدث في الطريق  (1)اوحكمه في الحدث كحكم م ،حدثه باطل أنّ  يصحّ 
فلا  ؛ا الماء للغيلة من الفلجأحدث في سور المسلمين. وأمّ  (2)اومثل م ،الجائز

 أهله. برأي يجوز إلاّ 
وقلت في القوام في عمار هذا السور يعطون من مال  ومن جوابه:: مسألة

أم يفرض لهم شيء معلوم على أهل البلد الذين تلزمهم عمارة هذا  ،الجدار
أيسعك  ،ك ابتليت بهإنّ  وقلت: ،من يقوم بذلكو  ،والأبواب والأقفال ،السور

وكان القائم  ،ةف أحد من الرعيّ وإذا توقّ  ،فت عطلوإذا توقّ  ،فالتوقّ  أوم القيا
من أولياء  أرأيت مثل وليّ  ،وإن لم يجبره يسعه ،أيجبره أم لا ،مقتدرا على جبره

شهادته  (3)بطلتأ ،ة عليهف عن بناء هذا السور بعد الحجّ وله ولاية وتوقّ  ،الله
  أم لا؟ وهل لأحد في هذا نقل على غيره ،وولايته

ا لعله القيام به من عماره، وأمّ  لأنّ  ؛طون من مال الجدارعفنعم، ي قال غيره:
فلا  ؛يؤخذ من أهل البلد بالحكم ،لهم على أهل البلد شيءم/ 204/أن يفرض 
م ذكره، فإذا  ة كما تقدّ فيه السنّ  وتصحّ  ،أن يلزم أهل البلد عمارته إلاّ  ،يجوز ذلك

ا وأمّ  ر،رته، والأبواب حكمها حكم السو كان حكمه كحكم عما  ؛كان كذلك
إذا امتنع بعد أن ثبت  فلا تسقط ولايته إلاّ  ؛ف من الأولياء والصلحاءالمتوقّ 
فعندي  ؛ا أنت يا أخي إذا استشرتنيمة، وأمّ ة المتقدّ ت فيه السنّ وصحّ  ،(4)عليه

                                                 
 ث: من.  (1)
 ث: من.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: تبطل.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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وهم  ،ب أهل البلد بأنفسهم في بناء سورهمأن ترغّ  إلاّ  ا،مأجور  (1)ك تكونأنّ 
ما عليهم أنت قيّ  وكنت ،ويقومون بأمره ،من أموالهم نمو ويسلّ  ،البالغون منهم
ا على وجه الأمر والنهي فأنت مأجور مثاب في القيام به، وأمّ  ،على تراضيهم

فلا يسعك الدخول في  ؛فويكون ذلك على سبيل التعسّ  ،على غير الجهة
ولا يقع فيه حكم نافذ  ،فيه التسوية ولا تصحّ  ،ف هذاه لا يتكيّ ذلك، وعندي أنّ 

يدرك حاله ولا كيف بناؤه في  (2)لمه لأنّ  ؛والغائب والمسجد ،والأرملة على الصبيّ 
فلا يسع الدخول فيه على غير إنصاف الأيتام  ؛ة العدل، فإذا عدم ذلكمّ ئم أأياّ 

والبيوت  ،وله بيت ولا مال له ،ولا بيت له ،في البلد من له مال لأنّ  ؛والأرامل
ومنهم من لا  ،ي ما عليهومنهم من يؤدّ  ،والفقير ومنهم الغنيّ  ،بيرةصغيرة وك

ولا  ،فيما يكون بالقسط فلا يسع المسلم الدخول إلاّ  ؛ي ما عليه جميعهيؤدّ 
والمرء طبيب  ،وأبقى وأحرى ،فالسلامة عندي في هذا أسلم ؛يكون فيه ميلولة

توي أن يكون فلا يس ؛عمار الأسوار من الصالحاتس/ 204/ولو كان  ،نفسه
ولو اجتهد في ذلك مجتهد لعجز، وأنت  ،أبدافق ذلك ولا يتّ  ،عماره بالقسط

ستغفر الله أة معرفتي، و فقد أجبتك على قلّ  ،وأعلم ها الشيخ بذلك أخبر وأدلّ أيّ 
 والمشايخ من ذويك بأتمّ  ،وذلك بعد أن خدمتك ،والزلل والنسيان إمن الخط

 عمر يقيك بنفسه. بن شائقمن الخادم المشتاق  ،السلام

                                                 
 ث: لا تكون.  (1)
 ث: لا.  (2)
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ار هو جدو  ،ورس: وفي حارة لها عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي مسألة
ه ن يدخلأحد وهل يجوز لأ ؟لمن حكمه ،بعد ذلك ضاع ثّ  ،حائط بجانب منها

  في بيته أم لا؟
دار ذا الجهان كإذا   :-والصواب ق إلى الحقّ والله الهادي والموفّ - الجواب

 واجتمعوا ، مالهفي تهكن فيهم يتيم أو من لا تجوز عطيّ ولم ي ،لأهل الحارة أصلا
ا الجدار  ان هذاكن  وإ ،فجائز لمن أعطوه ذلك أن يدخله في بيته ؛أن يعطوه أحدا

 بهان.ن أبي يف. انقضى الذي من تألفتركه أولى ؛حال على أيّ  ىلا يدر 
وإصلاح  ،وفي سور البلد إذا كان له مال لعماره عن أبي نبهان: مسألة

ة ماله وعمارته فاحتسب رجل من أهلها في حصاد غلّ  ،وليس له وكيل ،بهخرا
فليس له  ؛فزاد على ما في يده ،فعمره وأصلحه على ما جاز له ،عن رأي نفسه

في  يكونأن  إلاّ  ،ه إليهته فيستردّ أن يرجع فيه إلى ما سيحدث في الآتي من غلّ 
معنى الاختلاف في  فعسى أن يلحقه ؛ة أخذه منهاعنده على نيّ  من (1)بذله

فلا  به،ع المتطوّ  (2)على فهو وإلاّ  ،جوازه له من طريق الواسع، وفي الحكم إن صحّ 
له إن  ذأو من ماله ب ،ا أجره على الله فيما عناهوإنمّ  ،عوض لمن فعلهم/ 205/

 كان من أهل ذلك.
 ،ف عن بناء سور البلدسئل المؤلّ  :ها عنهولعلّ  غي:ئمن منثورة الصا مسألة

هل يحكم ببنيانه على جميع ساكني البلد من يتيم  ،وج والمحارص التي عليهوالبر 
وكان  ،ن لا يملك أمره، وإذا كانت البيوت غير داخلة جميعها في السوروغيره مّ 

                                                 
 ث: يد له.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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هل هو بمنزلة  ،داخلة فيه ولو كانت غير ،يا على البيوت ومانعا لهاالسور متعلّ 
وأرادوا أن يقعدوا له  ،لحجرةوإذا وجب على جميع ساكني ا ،السور المحيط

هل  ،مالي أكثر لأنّ  ؛وقال: أنا لا أرضى ،بعض أرباب الأموال واحتجّ  ،فلجهم
بنيان هذا السور الذي ذكرتموه والبروج والمحارص  إنّ  ؟ قال:ة في ذلكله حجّ 

وإن لم  ،متته التي تقدّ وهو على سنّ  ،ة المدروكةيقتفى به السنة السالفة الإسلاميّ 
قال  ؛ففي ذلك اختلاف ؛مةة سالفة متقدّ السور والبروج والمحارص سنّ  يكن لهذا
 أهلويجمع  ،الناس السور الذي يشتمل على القصبة الذي يضمّ  : إنّ من قال

أو وقت الخوف  ،ويلتجئون إليه عند الخوف ،البلد الداخل منهم والخارج
 ،الداخل والخارجبنيانه على جميع أهل البلد من  فإنّ  ؛الكبار أو الصغار ،والدول

وكذلك  ،بالغ صحيح العقل الصلاة فيها من حرّ  ن يتمّ وعلى من سكن البلد مّ 
وإذا ثبت على  اء،الأصحّ فحكمهم كحكم البالغين  ؛اليتيم والغائب والأرملة

  .الجميع كان مشتركا
 مقيم يتمّ  ،بالغ صحيح حرّ س/ 205/بنيانه على كل  إنّ  وقال من قال:

الغريب الذي لا يسكن  إلاّ  ،له مال أو بيت يحميه السورو  ،الصلاة في البلد
 ،فلا عليه بنيان السور الذي يجمع الناس في وقت الخوف والدول الكبار ؛الدار

وسور الخوصة من  كسور بهلا  ،المحيط بالبلد السوربل عليه ما كان في ماله من 
ولا  ،لمرضىولا على ا ،نزوى، وليس على النساء والصبيان والعبيد والمسافرين

ولا على أهل العدم الذين عذرهم الله،  ،على الشيخ الذي لا يقدر على الخدمة
يقتفى بها  ،وليس بمملوك كالغائب والصافية ،وكذلك الموضع الذي ليس له أهل

بعض  واحتجّ  ،ا إذا أرادوا أن يقعدوا له فلجهممة في بنيانه، وأمّ المتقدّ  ةالسنّ 
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ة ته عليهم إذا لم تكن السنّ فله حجّ  ؛أرضى بالقعادةوقال: أنا لا  ،أرباب الأموال
 .فليس لهم ذلك ؛مة في بنيانه على الفلجالسالفة المتقدّ 

 عادةبنيانه من ق ة أنّ ة الإسلاميّ مة الشرعيّ ة السالفة المتقدّ وإن كانت السنّ 
هثۡمُ ﴿فهو على ما أدرك  ؛الفلج ٓ إ مَا هنَّ عَهُۥ فَإ ۥ بَعۡدَ مَا سَمه لَُِ ينَ فَمَنۢ بدََّ ه هُۥ عََلَ ٱلَِّ

هيم   يعٌ عَل َ سَمه هنَّ ٱللََّّ ٓۥ  إ لوُنهَُ ه عمارة الحصن  إنّ  وقال من قال:. [181]البقرة:﴾يُبَدل
ويلتجئون إليه عن هجم  ،والسور الذي يجمع أهل البلد الداخل منهم والخارج

 وأتمّ  ،فهو على من سكن البلد ؛به بعض دون بعض ليس يختصّ  ،عليهم العدوّ 
وتلحقه ، ن الحصنفبنيانه على جميع من تحصّ  ؛وكان له منزل أصل ،صلاةال يهاف

وكذلك أبواب م/ 206/ ،ا أو فقيراكان غنيّ   ،لهماة من سبب حريمه ونهب المضرّ 
وإن  ،هي من مال الجدار والسور ؛وأقفال الأبواب ومفاتيح الأقفال ،هذا السور
فعلى من يلزمه البناء  وإلاّ  ؛ةة إسلاميّ ة سالفة مدروكة شرعيّ مال أو سنّ  لم يكن ثّ 

 وقد وجدت أنّ  ،وأشباهها زيبمن أهل البلد، وكذلك ما يصلح السور من الميا
الفقيه عبد  سليمان بن أبي سعيد أفت في حصن أهل القريتين بهذا القول، وأنّ 

ولا يقصر  ،(1)مالمن كان له في البلد بيت أو  الله بن مداد ألزم البناء كلّ 
 أعلم. والله ،الصلاة

لا  ،وسئل عن أناس لهم سور عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: مسألة
والقطن وغير  ،لهم فيه مثل التمر والحب أنّ  إلاّ  ،مع الخوف يسكنون فيه إلاّ 
أو  ،انهدم شيء من الجنوز ثّ  ،جنز في الحائطله معروف  وكلّ  ،ذلك من الأمتعة

البلد في عمله  ’اعليه جبّ  موتقدّ  ،ولم يخدمه صاحبه ،انهدم الحائط أو سقفه

                                                 
 ث: قال.  (1)
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ويجبر  ،وعليه ما ينوبه منه ،يجوز بناؤه الجواب:  يعمره؟أيجوز جبره حتّ  ،تركهو 
أو   ىالواجب، ويؤخذ منه ما وجب عليه رض د إن لم يؤدّ ويحبس ويقيّ  ،على ذلك

وعليه بناء ما  ،ة له ما بحذائهوإن كان في السنّ  ،ةبعد أن تقوم عليه الحجّ  ،كرها
وأخذ الواجب  ،ة عليهبنى بعد قيام الحجّ  وإلاّ  ؛جبر على بناء ما عليه ؛بحذائه

 .رضي أو كره، والله أعلم ،منه

***** 
ت والموا ،هاأقسام و والصوافي ،الجزء السابع والأربعون في الرموم وأحكامها تمّ 

ا من كتاب وما جاء فيه س/206، /والمدارس والمحاصن ،من الأرض وأشجارها
  قاموس الشريعة.
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مة، فريد  العلاعالمبن لافي السعدي جعل الله له الجنة مثوى، وقد نسخ للشيخ ال
لدين، ابقائه  بن سالم الغاربي، أعز اللهدهره، ووحيد عصره، محمد بن سليم ب

راشد بن   بناللهبد وجعله متبعا لسنة نبيه الأمين، على يد الفقير لله تعالى ع
نة وألف س 2سنة، 98من شهر شعبان سنة  6صالح الهاشمي بيده. حرر يوم 

 آلهه وعلى ي، عليلأمالنبي اى الله على سيدنا محمد وصلّ  سنة من الهجرة النبوية،
 م/207عرض على نسخته، والله أعلم بصحته. / .أجمعينبه وصح


